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 ٤٣٣

  إعادة فحص دستورية النصوص في ضوء تغير الظروف
  "ة مقارنة لأحكام القضاء الدستوري دراسة تحليلي"

  
 ملخص

ي          انوني أو اللائح نص الق ن ذات ال رتین ع توریة م دعوى الدس ص ال د فح یع

ة             ك الحجی ساس بتل استثناءً عن القاعدة العامة بشأن حجیة الأمر المقضي بھ، فلا یجوز الم

ا  ل منھ انون     . أو النی ع الق ي الوض أثیر ف أنھا الت ن ش دة م روف جدی ائم إلا أن ظھور ظ ي الق

ع     ور م ب التط ب أن تواك ة یج د القانونی رًا لأن القواع ھ، نظ تور ذات ة الدس ستدعي حمای ی

دة      ة الجدی دیًا       . الظروف القانونیة أو الواقعی توریة تح ام الدس ة الأحك الي لا تكون حجی وبالت

  .في مواكبة ھذا التطور

ات الم        سا أو الولای ي فرن واء ف ارن س توري المق ضاء الدس ھ الق د اتج دة وق تح

توریة سواء         دعاوى الدس الأمریكیة نحو العدول عن اجتھاداتھ القضائیة بشأن الفصل في ال

صوص                 توریة الن ادة فحص دس ة إع ى إمكانی توریتھ إل دم دس نص أو بع بإقرار دستوریة ال

م        دور الحك د ص تجدت بع د اُس ي ق ة، والت ة أو الواقعی روف القانونی ر الظ وء تغی ي ض ف

  .متغیرةاستجابةً لھذه الظروف ال



 

 

 

 

 

 ٤٣٤

Abstract 

 

  Examination of a constitutional case twice for the same 

legal or regulatory text is an exception to the general rule 

concerning of res judicata, it is not permissible to prejudice or 

undermine that authoritativeness. However, the emergence of new 

circumstances that affect the existing legal situation calls for the 

protection of the constitution itself. Since legal rules must keep 

pace with new legal or real conditions. Thus, the authority of 

constitutional judgements is not a challenge in keeping up with this 

development. 

The comparative constitutional judiciary, whether in France 

or the United States of America, tended to abandon its 

jurisprudence Concerning the adjudication of constitutional cases, 

whether by approving the constitutionality of the text or its 

unconstitutionality, the possibility of re-examining the 

constitutionality of the texts In light of changing legal or factual 

circumstances, Which may have developed after the judgment was 

issued in response to these changing circumstances. 



 

 

 

 

 

 ٤٣٥

  مقدمة
  

  : موضوع الدراسة-أولًا

توریة أو            شأن دس من المُستقر علیھ أن الأحكام الصادرة في الدعوى الدستوریة ب

ن     ق م عدم دستوریة النص المطعون فیھ ھي أحكام نھائیة غیر قابلة للطعن علیھا بأي طری

ة             ة المطلق ي تحوز الحجی ة، فھ ر العادی ة أم غی ن العادی  طرق الطعن سواء طرق الطع

L'autorité absolue)ذا  )١ د ھ ن یمت دعوى، ولك راف ال ى أط ا عل صر أثرھ ؛ أي لا یقت

  .الأثر إلى الكافة لیشمل جمیع الأفراد والسلطات العامة في الدولة

صل           ا ف صبح حجة فیم ویعني ذلك، أنھ إذا صدر حكم في دعوى دستوریة فإنھ ی

ن      دعوى م ع ال ادة رف وز إع ة، ولا یج ا للحقیق د عنوانً ھ، ویع ضاء   فی ة الق ام جھ د أم جدی

ر     ة الأم ا لحجی شأنھ؛ احترامً م ب دور حك سابق ص شریعي ال نص الت ص ال توري لفح الدس

ضي   ا،      L'autorité de la chose jugéeالمق داء علیھ ة لا یجوز الاعت ي حجی  ، وھ

صة      ة المخت ام المحكم رى أم رة أخ زاع م ل الن رض مح ادة ع ن إع ة م ذاتھا مانع ي ب وھ

  .  أمام غیرھابالرقابة الدستوریة أو

ي           إن القاض وع ف ن ذات الموض د ع ن جدی دعوى م ع ال د رف دث وأعی إذا ح ف

ا        صل فیھ سابقة الف دعوى ل ین    . الدستوري سیقضي فیھا بعدم قبول ال ك لا یحول ب إلا أن ذل

ي                  ط ف ن فق ة، ولك ام ذات المحكم رة أخرى عن ذات الموضوع أم دعوى م العودة لرفع ال

سیر،   : عدة حالات، وھي  م، دعاوى        دعوى التف ي الحك ة ف صحیح الأخطاء المادی دعوى ت

                                                             
(1) RASSON (A.), La valeur de la distinction entre autorité absolue et 

autorité relative de la chose jugée, A.I.J.C., 2011,  pp. 593-612. 



 

 

 

 

 

 ٤٣٦

توریة           ة الدس ن المحكم صادرة م ام ال ذ الأحك البطلان بسبب عدم الصلاحیة، منازعات تنفی

  .)١(العلیا

وع       ر بفحص موض ادة النظ صري بإع توري الم ضاء الدس سمح الق م ی ذلك، ل وب

ا ع     توریة العلی ة الدس ضاء المحكم تقر ق د اس ھ ق رتین، إلا أن دعوى م ص  ال واز فح ى ج ل

ل       وب شكلیة مث دعوى سبق وأن صدر حكم فیھا بعدم دستوریة نص قانوني طالما كان لعی

ة         رض المحكم شریعیة دون أن تتع صوص الت دار الن رار أو إص راح أو إق راءات اقت إج

دعوى، ولا       ي ال وعیة ف ص المطاعن الموض م تفح ا ل ب الموضوعیة، أي أنھ ث المثال لبح

ة       یكون الحكم فیھا مانعًا لك     ام المحكم د أم ل ذي مصلحة من إعادة عرض الدعوى من جدی

  .الدستوریة العلیا

دة    ات المتح سا أو الولای ي فرن واء ف ارن س توري المق ضاء الدس إلا أن الق

دعاوى             ي ال صل ف شأن الف ضائیة ب ھ الق ن اجتھادات دول ع و الع ھ نح د اتج ة ق الأمریكی

تور     دم دس نص أو بع توریة ال إقرار دس واء ب توریة س ص   الدس ادة فح ة إع ى إمكانی یتھ إل

روف      ر الظ وء تغی ي ض صوص ف توریة الن  les Changement deدس

Circonstances)روف  )٢ ذه الظ تجابةً لھ م اس دور الحك د ص تجدت بع د اس ي ق ، والت

  .المتغیرة

                                                             
وزي /  د)١( دین ف لاح ال صري  ص توري الم انون الدس توري  "، الق انون الدس ة للق ة العام ، دار "النظری

  . وما بعدھا٧٦م، ص ٢٠١٣النھضة العربیة، القاھرة، 
(2) DE LA MARDIÈRE (CH.), L'interprétation de la loi par le juge 

constitue un changement de circonstances, Constitutions, 16 mai 
2014, P. 79; DISANT (M.), Le déjà jugé inconstitutionnel. 
Changement de circonstances et contexte normatif, Constitutions, 27 
sept. 2016, P. 261. 



 

 

 

 

 

 ٤٣٧

د         انوني یُع نص الق ن ذات ال رتین ع توریة م دعوى الدس ص ال ك أن فح ولا ش

ام الم  ل الع ن الأص ا ع تثناءً وخروجً وز   اس لا یج ھ، ف ضي ب ر المق ة الأم شأن حجی رر ب ق

ا      ل منھ ة، أو النی ك الحجی ساس بتل ي      . الم أثیر ف أنھا الت دة من ش ور ظروف جدی إلا أن ظھ

ب أن         ة یج د القانونی ھ، نظرًا لأن القواع تور ذات الوضع القانوني القائم یستدعي حمایة الدس

دة   ام     . تواكب التطور في الظروف القانونیة أو الواقعیة الجدی ة الأحك ث لا تكون حجی وبحی

  . الدستوریة تحدیًا في مواكبة ھذا التطور

ول       رة تح روف بفك ي الظ ر ف رة التغی رتبط فك ذلك، ت ام revirementوب  أحك

ھ           ضائي بأن ھ التحول الق الأمس     "القضاء الدستوري، وقد عرَّف بعض الفق ا ب ان ممكنً ا ك م

ا             أن م ة، ب صفة عام ول ب وم، أو الق ن الی ر ممك ي       أصبح غی یكون ف ل س ن قب ا م ان مقبولً  ك

ستحیلًا ستقبل م ھ  . )١("الم ھ بأن ى تعریف ر إل بعض الأخ ب ال ھ  "وذھ دأ قررت ن مب دول ع ع

  .)٢("المحكمة الدستوریة العلیا في بعض أحكامھا السابقة

ة        ة أم الواقعی وفي ضوء ما تقدم، فإن التغیر في الظروف سواء الظروف القانونی

توري   یقود إلى التحول في أحكام ا      ضاء الدس ي        . لق ن ف ي الظروف یكم ر ف ر التغی أي أن أث

  .العدول عن حكم قضائي سابق حائز لقوة الأمر المقضي بھ

  : أھمیة الدراسة-ثانیًا

دة     ات المتح سا أو الولای ي فرن واء ف ارن س توري المق ضاء الدس ان الق إذا ك

در   الأمریكیة أخذ بمبدأ حجیة الأحكام القضائیة، وعدم جواز إعادة نظر ا       ا ص لدعوى طالم

                                                             
اھرة،         عبد الحفیظ علي الشیمي   / د )١( ة، الق ضة العربی توري، دار النھ ضاء الدس ، التحول في أحكام الق

  .٢٣م، ص ٢٠٠٨
ي        أحمد كمال أبو المجد    /د) ٢( وانین ف توریة الق ى دس ة عل ات ، الرقاب دة  الولای یم  المتح صري، والإقل   الم

  . وما بعدھا١٤م، ص ١٩٦٠مكتبة النھضة، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٤٣٨

ت         ث دع ت؛ حی رور الوق ور بم د تط اه ق ذا الاتج وعھا، إلا أن ھ ي موض صل ف م یف حك

اكم    وز للمح نص فیج ا ال ع فیھ ي وض روف الت رت الظ ھ إذا تغی ى أن ور إل ضیات التط مقت

ابق   م س شأنھ حك در ب ي ص انوني أو لائح ص ق توریة ن دى دس ص م ادة فح توریة إع الدس

ھ،   ضي ب ر المق ة الأم ائز لحجی ضي  ح رتین، دون أن تق وع م ن ذات الموض م ع أي الحك

ذ         م یأخ ا ل و م رت، وھ د تغی بعدم قبولھا طالما أن الظروف المحیطة بالنص المطعون فیھ ق

  .بھ القضاء الدستوري المصري

توریة         ة الدس ومن ھنا، تكمن أھمیة الدراسة في ھذا الموضوع في تمكین المحكم

رتی    دعوى م وع ال ص موض ادة فح ن إع ا م ضت   العلی بق وأن ق انوني س ص ق شأن ن ن ب

ة              ة أو واقعی ا قانونی ا أخرى إم تجدت ظروفً بدستوریتھ في ظل ظروف معینة إلا أنھ قد اس

دة            ذه الظروف الجدی ي ظل ھ توري ف ر دس ذاك غی تور آن ولا . جعلت النص المطابق للدس

ي                 ساھم ف ذه الحالات سیُ ل ھ ي مث ادة النظر ف شك أن منح القضاء الدستوري صلاحیة إع

ا        وره بم ائم، وتط انوني الق ام الق ة النظ ى مرون اظ عل تور، والحف مو الدس دأ س رام مب احت

  .یواكب الظروف الجدیدة

  : أھداف الدراسة-ثالثًا

ث             ة؛ حی ة الأھمی ي غای ة ف سألة قانونی ى م ضوء عل تَستھدف ھذه الدراسة تسلیط ال

ع        ع تطورات المجتم ین   تھدف لضمانتماسك وتطور القانون من خلال توافقھ م ذلك یتع ، ول

ق          ي تحقی ا ف ؤدي دورًا فعالً ذي ی ضائي ال وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على الأمن الق

ى               ي مت انوني أو لائح توریة نص ق دى دس الأمن القانوني، وذلك من خلال إعادة فحص م

  . تغیرت الظروف التي صدر الحكم السابق في ظلھا

انوني لفك              سعى الدراسة نحو وضع الإطار الق سمح     كما ت ا ی ر الظروف بم رة تغی

ة دراسة وفحص نص               للقاضي الدستوري من التعامل مع حالات تغیر الظروف، وإمكانی



 

 

 

 

 

 ٤٣٩

تجابةٍ سریعةٍ               ي اس نص ف سبق الحكم بشأنھ إذا تغیرت الظروف المصاحبة لوقت وضع ال

  . للظروف الاستثنائیة أو التطورات الحدیثة التي یشھدھا المجتمع

دولً        شكل ع ك یُ ھ          ولما كان ذل توري عن سوابقة واجتھادت ضاء الدس ب الق ا من جان

دول                ین الع وازن ب ى الت ك المحافظة عل ضي ذل ضائي، فیق القضائیة، مما قد یھدد الأمن الق

ة           راد وحمای ات الأف عن السوابق القضائیة وبین الأمن القضائي؛ بھدف تأمین حقوق وحری

  .رمراكزھم القانونیة، وكذلك قابلیة النظام القانوني للتطو

  :  نطاق الدراسة-رابعًا

صري            توري الم ضاء الدس ین نظام الق ذا الموضوع ب تدور الدراسة في نطاق ھ

ي           توري الأمریك ضائي الدس اول النظام الق ن تن ضلًا ع سي، ف شكلٍ رئی سي ب ره الفرن ونظی

رة       . حسبما تقتضي الدراسة في بعض جوانبھا      ى فك الاطلاع عل ق الدراسة ب الي، تتعل وبالت

توري          تغیر الظروف  س الدس ام المجل  في أحكام المحكمة الدستوریة العلیا في مصر، وأحك

  .في فرنسا، وفي بعض الأحیان أحكام المحكمة العلیا في الولایات المتحدة الأمریكیة 

  : إشكالیة الدراسة-خامسًا

ا                ا تطبیقً د لھ رة لا تج ا لفك ي تناولھ ذا الموضوع ف ي ھ تتحدد إشكالیة الدراسة ف

ي ال   ساس            مماثلًا ف ھ لا یجوز الم ھ أن تقر علی ا اس ا لم ھ وفقً صري؛ لأن توري الم ضاء الدس ق

بق              ي دعوى س ادة النظر ف تم إع بحجیة الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستوریة، فكیف ی

سألة         وأن صدر بشأنھا حكم قضائي فصل في موضوعھا؛ وبالتالي قد یؤدي تطبیق ھذه الم

اك  إلى تھدید حجیة الأحكام، بل تھدید الأ       من القضائي، إلا أن ذلك لا محل لھ طالما كان ھن

ة     "قیدًا یكمن في ضرورة وجود تقنیة حصریة؛ ألا وھي        ة والواقعی ر الظروف القانونی تغی

  ". المصاحبة لصدور النص المطعون فیھ



 

 

 

 

 

 ٤٤٠

ة        ذه التقنی تخدام ھ ي اس توري ف ي الدس راط القاض ن إف شى م ان یُخ وإذا ك

ة أ    یة أو اجتماعی اراتٍ سیاس ضائي        لاعتب سیر الق لوب التف صادیة من خلال اتباعھ أس و اقت

زاع ل الن صوص مح ر   . للن رة تغی ب لفك انوني المناس ار الق ع الإط ضي وض ك یقت إن ذل ف

ا         توریة أو توظیفھ ام الدس ة الأحك ن حجی ل م آداة للنی تعمالھا ك تم اس ى لا ی روف حت الظ

  . لأغراض غیر قانونیة

  : تساؤلات الدراسة-سادسًا

ي    فَرضت علینا ا   لدراسة في ھذا الموضوع مجموعة من التساؤلات المھمة، والت

  :یتعین الإجابة علیھا خلال رحلة البحث، ومن ھذه التساؤلات ما یلي

  ، وكیف ظھرت في القضاء الدستوري؟"تغیر الظروف" ما ھو المقصود بفكرة -١

   ھل تعتبر الظروف المتغیرة مصدرًا لعدم الدستوریة؟-٢

  لمرجوة من تطبیق فكرة تغیر الظروف في الدعوى الدستوریة؟ ما ھي الأھداف ا-٣

ام            -٤ ة للأحك ة المطلق ي ظل الحجی رتین ف صوص م توریة الن  ھل یجوز فحص دس

  الدستوریة؟

توریة  -٥ ة الدس ي الأنظم روف ف ر الظ رة تغی ضائي بفك راف الق م الاعت ف ت  كی

  المقارنة؟

   تغیر الظروف؟ ما ھي القیود الورادة على الاعتراف القضائي بفكرة-٦

   ما ھي صور التغیر في الظروف؟ وما أثرھا على الأمن القضائي؟-٧

ة    -٨ شمل الرقاب د لی سابقة أم یمت ة ال ى الرقاب روف عل ر الظ ق تغی صر تطبی ل یقت  ھ

  اللاحقة؟



 

 

 

 

 

 ٤٤١

ام        -٩ ة الأحك ى حجی ة عل ة أو الواقعی روف القانونی ي الظ ر ف ر للتغی د أث ل یوج  ھ

  الدستوریة؟

  القاضي الدستوري عن اجتھادتھ وسوابقة القضائیة السابقة؟ عدول أثر ما ھو -١٠

ا -١١ دى م تقرار        م دد الاس رة تھ ا فك روف؟ أم أنھ ر الظ رة تغی ق فك ة تطبی  فعالی

  القانوني؟

  : منھج الدراسة-سابعًا

ي،          و تحلیل ارن؛ فھ اعتمدت دراستنا في ھذا الموضوع على المنھج التحلیلي المق

ا      ى أحك لاع عل ى الاط وم عل ث یق ر      حی رة تغی ت لفك ي تعرض توري الت ضاء الدس م الق

دم            شأن ع ام ب دأ الع ى المب الظروف، وتناولھا بالفحص والتحلیل لما تتضمنھ من خروج عل

رة            ذه الفك صري لھ شرع الم ي الم ة تبن دى إمكانی ث م رتین، وبح جواز نظر ذات النزاع م

ان معالجة            ضلًا عن بی تخدامھا، ف ر    حتى یكون ھناك إطار قانوني ینظم اس رة تغی ھ لفك الفق

د العناصر              د أح ذي یع ضائي ال ن الق ق الأم ي تحقی ا ف ا وملاءمتھ دى فعالیتھ الظروف، وم

  .  الرئیسیة لمبدأ الأمن القانوني

ة              ین الأنظم ة ب ى المقارن د عل ث یعتم ارن؛ حی نھج مق و م ةٍ أخرى، فھ ومن ناحی

ة أو اللا   صوص القانونی توریة الن ص دس ادة فح سمح بإع ي ت توریة الت ق الدس ة، وتطب ئحی

ة                  ذه الأنظم تھا ھ ي فرض ود الت ى صورھا، والقی ي الظروف، والتعرف عل ر ف فكرة التغی

ا      . المقارنة في سبیل تحقیق الاستقرار القانوني      ن تبنیھ ي یمك ائج الت واستخلاص أفضل النت

  .في نظام القضاء الدستوري المصري



 

 

 

 

 

 ٤٤٢

  خطة الدراسة

وع    ي موض تنا ف سیم دراس ا تق د آثرن صلق ادة فح ي  إع صوص ف توریة الن  دس

روف ر الظ وء تغی توري " ض ضاء الدس ام الق ة لأحك ة مقارن ة تحلیلی ة "دراس ى ثلاث  إل

م    صة، ث ائج المستخل ا للنت رض فیھ ة نع بھم خاتم ة، ویعق ة عام سبقھم مقدم صول، ی ف

  :التوصیات، وأخیرًا قائمة المراجع، وذلك على النحو التالي

  مقدمة

  .ي القضاء الدستوريمفھوم تغیر الظروف ف: الفصل الأول

  .تغیر الظروف مصدر لعدم الدستوریة: المبحث الأول

  .أھداف استخدام تغیر الظروف: المبحث الثاني

  .الاعتراف القضائي بتغیر الظروف: المبحث الثالث

  . القیود القضائیة على الاعتراف بتغیر الظروف: المبحث الرابع

  .ستوريصور تغیر الظروف في القضاء الد: الفصل الثاني

  .تغیر الظروف القانونیة: المبحث الأول

  .تغیر الظروف الواقعیة: المبحث الثاني

  .أثر تغیر الظروف على استقرار القضاء الدستوري: الفصل الثالث

ث الأول ة     : المبح ة للرقاب اییر المرجعی ى المع روف عل رات الظ ار تغی آث

  .الدستوریة

  .یریة للقاضي الدستوريمحاولة الحد من السلطة التقد: المبحث الثاني



 

 

 

 

 

 ٤٤٣

  .التشكیك في الشرعیة المؤسسیة للمجلس الدستوري: المبحث الثالث

  .تھدید استمراریة اجتھاد القضاء الدستوري: المبحث الرابع

  .الخاتمة

  .النتائج والتوصیات

  .قائمة المراجع



 

 

 

 

 

 ٤٤٤



 

 

 

 

 

 ٤٤٥

  الفصل الأول
  مفهوم تغير الظروف في القضاء الدستوري

  

  :تمھید وتقسیم

ا             القاعدة ال  صبح عنوانً م ی دور الحك ھ بمجرد ص ام أن ة الأحك ي شأن حجی عامة ف
ھ        صل فی للحقیقة فیما فصل فیھ، فلا یجوز رفع دعوى جدیدة تتعلق بذات الموضوع الذي ف

سي    . الحكم احترامًا لھذه الحجیة    صري والفرن ویتفق كل من النظام القضائي الدستوري الم
  . ي تتمتع بھا أحكام المحاكم الدستوریةوالأمریكي في إضفاء القیمة القانونیة الت

ام    ) ١٩٥(ففي النظام المصري، نصت المادة    صري لع تور الم م ٢٠١٤من الدس
توریة       "على أنھ    ة الدس ن المحكم تُنشر فى الجریدة الرسمیة الأحكام والقرارات الصادرة م

سب               ة بالن ة مطلق ا حجی ون لھ ة، وتك لطات الدول ع س ة وجمی ة للكاف ى ملزم م العلیا، وھ . ة لھ
ار     ن آث شریعى م ص ت توریة ن دم دس م بع ى الحك ب عل ا یترت انون م نظم الق ر ."وی  وتعتب

واء      ن س رق الطع ن ط ق م أي طری ا ب ن علیھ ة للطع ر قابل ة غی توریة نھائی ام الدس الأحك
ة   ر العادی ة أم غی ادة   . العادی دت الم د أك ا     ) ٤٨(وق توریة العلی ة الدس انون المحكم ن ق م

أحكام المحكمة "م على ھذا المعنى؛ حیث نصت على أن     ١٩٧٩لسنة  ) ٤٨(المصریة رقم   
  ".وقراراتھا نھائیة وغیر قابلة للطعن

ى أن       ا إل ة العلی ام المحكم تقرت أحك د اس ي، فق ام الأمریك ي النظ شریع "وف الت
ب    ا أو یُرت شئ حقوقً و لا یُن لاق، فھ ى الإط ا عل ة قانونً ي الحقیق یس ف تور ل الف للدس المُخَ

ن اتٍ، ولا یَم ة    واجب دم القیم ة مُنع ةِ القانونی ن الناحی و م ةٍ، وھ شيء وظیف ة، ولا یُن ح حمای
ة           ". تمامًا، وكأنھ لم یصدر أصلًا     دأ حجی ذ بمب ي یأخ ضائي الأمریك فضلًا عن أن النظام الق

دم      ام ع ا أحك اكم، ومنھ ع المح ى جمی زام عل ن إل ھ م ب علی ا یترت ضائیة، وم سوابق الق ال
  .الدستوریة



 

 

 

 

 

 ٤٤٦

ق     كما أنھ یُعھد إلى ا     توریة وتحقی لمحكمة العلیا أیضًا بالحفاظ على الشرعیة الدس
ة      شریعیة والتنفیذی سلطتین الت ة ال لال مراقب ن خ ك م سلطات، وذل ین ال وازن ب ذا . الت وبھ

ا         ون ملزمً ام لا یك ن أحك ا م صدر عنھ ا ی تور، وم ةً للدس ا حامی ة العلی بحت المحكم أص
سلطات؛ أ          ع ال شمل جمی د لی ا یمت ة     للمحاكم فحسب، وإنم ة مطلق ع بحجی ا تتمت ي أن أحكامھ

  .في مواجھة كافة سلطات الدولة وجمیع الأفراد

ا           صوص علیھ توري من س الدس رارات المجل ة ق إن حجی سي، ف وفي النظام الفرن
ام       ) ٦٢(في المادة    سي لع ى أن     ١٩٥٨من الدستور الفرن صت عل ث ن رارات  ".... م، حی ق

ي مُلزم           ن، فھ ة لأي طع سلطات     المجلس الدستوري غیر قابل ع ال ة ولجمی سلطات العام ة لل
  ".الإداریة والقضائیة 

ي  ) ٢٣/٢(ومما تجدر الإشارة إلیھ أن المادة         ١٠من القانون الأساسي الصادر ف
بق إعلان           ٢٠٠٩دیسمبر   صوص س م قد حظرت من حیث المبدأ إعادة النظر في فحص ن

س              رار صادر عن المجل توري توافقھا مع الدستور من حیث أسباب أو منطوق ق إلا . الدس
اده   ا مف تثناءً جوھریً عت اس ادة وض ذه الم صوص   : أن ھ ص الن ادة فح راء إع ة إج إمكانی

، سواء كان ھذا التغیر یرجع إلى ظروف   "تغیر الظروف "التشریعیة أو اللائحیة في حالة      
  .القانون أو ظروف الواقع

  :نحو التاليواھتداءً على ما تقدم، فقد آثرنا تقسیم دراستنا في ھذا الفصل على ال

  .تغیر الظروف مصدر لعدم الدستوریة: المبحث الأول

  .أھداف استخدام تغیر الظروف: المبحث الثاني

  .الاعتراف القضائي بتغیر الظروف: المبحث الثالث

  .القیود القضائیة على الاعتراف بتغیر الظروف: المبحث الرابع



 

 

 

 

 

 ٤٤٧

  المبحث الأول
  تغير الظروف مصدر لعدم الدستورية

  

  :د وتقسیمتمھی

رض      ادة ع ستدعي إع توریة ی دم الدس صدرًا لع ر م روف یعتب ي الظ ر ف إن التغی
ك         ال ذل ذات الموضوع من جدید أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم السابق دون أن ین
ة أو      ي الظروف القانونی من حجیة الأحكام طالما كان ھناك استثناءً حقیقیًا یتمثل في تغیر ف

صاحبة ل  ة الم ھ الواقعی ون فی نص المطع ا    . صدور ال د متروكً ر یع إن الأم ك، ف ى ذل وعل
ة  سألة الأولی یاق الم ي س ر ف توري لینظ ي الدس توریةللقاض ول  الدس یم قب سألة  تقی ذه الم ھ

س    حالة وفي . من توافر تغیر في الظروف أم لا     بالتحقق   إن المجل ر، ف عدم وجود ھذا التغی
  . یرفض إعادة النظر في فحص النصوص من جدید

د               و نص ق ون ال توریة ألا یك ة الدس سألة الأولی القاعدة العامة أنھ یُشترط لقبول الم
س     ن المجل ادر ع رار ص وق ق باب ومنط ب أس ل بموج توریتھ بالفع ن دس بق وأُعل س

توري، و  تثناءً الدس روف  اس ر الظ م تتغی ا ل ذه     .  م ق ھ ى أن تطبی ة الأول دو للوھل ا یب و م وھ
ادة      القاعدة قد یصطدم بحجیة قرارات المجلس   ي الم ا ف صوص علیھ توري المن ) ٦٢( الدس

ام    سي لع تور الفرن ن الدس ى أن  ١٩٥٨م صت عل ي ن س  ".... م، والت رارات المجل ق
ة               سلطات الإداری ع ال ة ولجمی سلطات العام ة لل ي مُلزم ن، فھ الدستوري غیر قابلة لأي طع

  ".والقضائیة 

  :لى النحو التاليوترتیبًا على ذلك، فقد رأینا تناول الدراسة في ھذا الموضوع ع

  .عدم إعلان مطابقة النص المطعون فیھ للدستور: المبدأ العام: المطلب الأول

  .استثناء تغیر الظروف لإعادة فحص دستوریة النصوص: المطلب الثاني



 

 

 

 

 

 ٤٤٨

  المطلب الأول
  عدم إعلان مطابقة النص المطعون فيه للدستور: المبدأ العام

  

  :تمھید وتقسیم

س ا   ام المجل ة أحك ادة     إن حجی ص الم ي ن ھا ف د أساس توري تج ن ) ٦٢(لدس م

ام   سي لع تور الفرن ة     ١٩٥٨الدس ر قابل توري غی س الدس رارات المجل ت ق ي جعل م، والت

ى      . للطعن علیھا بأي طریق من طرق الطعن   ت عل ي أُجری توریة الت دیلات الدس إلا أن التع

سأ         ب الم ة بموج ة اللاحق راء الرقاب ة إج ازت إمكانی د أج سي ق تور الفرن ة الدس لة الأولی

  .الدستوریة دون أن ینال ذلك من ھذه حجیة الأحكام

ن  ) ٢٣/٢(وقد تم تحدید شروط قبول المسألة الأولیة الدستوریة بموجب المادة       م

نص    ١٩٥٨ نوفمبر   ٧الأمر الصادر في     ون ال ا ألا یك م، والتي تضمنت في البند الثاني منھ

ل       تور بالفع ھ للدس ن مطابقت د أعل ن . المطعون فیھ ق ادة النظر عن ذات      وم ن إع م، لا یمك  ث

الدعوى إلا إذا تناول الحكم إعلان توافق النص مع الدستور في الأسباب دون المنطوق أو        

ن                ھ م ون فی النص المطع سابق ب نص ال یاغة ال ضمون وص ف م ة، أو اختل العكس من ناحی

  . ناحیةٍ أخرى

  :ى النحو التاليوفي ضوء ما تقدم، فقد آثرنا تقسیم دراستنا في ھذا الموضوع عل

  .فحص الأسباب ومنطوق القرار: الفرع الأول

  .مقارنة مضمون وصیاغة النص السابق بالنص المطعون فیھ: الفرع الثاني



 

 

 

 

 

 ٤٤٩

  الفرع الأول
  فحص الأسباب ومنطوق القرار

  

م        د ت ان ق  إن النص المطعون فیھ لن یُحال إلى المجلس الدستوري الفرنسي إذا ك

ابق          إعلانھ مطابقًا للدستور ف    رار س باب ومنطوق ق ن أس ل م س     . ي ك ل المجل م، یقب ن ث وم

توریة     ة الدس سألة الأولی توري الم  la question prioritaire deالدس

constitutionnalité      رار باب ق ي أس  عندما یكون النص التشریعي قد تم فحصھ بالفعل ف

را            ذا الق رت  سابق لھ، ولكن لم یتم الإعلان عن مطابقتھ للدستور في منطوق ھ ر أو إذا تغی

ادة   ي الم اني ف د الث ھ البن ص علی ا ن و م روف، وھ ي ) ٢٣/٢(الظ صادر ف ر ال ن الأم  ٧م

  .)١(م١٩٥٨نوفمبر 

ي        )٢()٢٣/٢(وقد نصت المادة     صادر ف ر ال وفمبر  ٧ من الأم ى أن  ١٩٥٨ ن م عل

س          "  ى مجل توریة إل ة الدس سألة الأولی ة الم سبب بإحال تقضي المحكمة دون تأخیر بقرار م

  :)٣(وتتم ھذه الإحالة إذا استوفیت الشروط التالیة.  أو محكمة النقضالدولة

                                                             
(1) Cons. Const., 23 janv. 2015, no 2014-439 QPC, JCP 2015, no 5, p. 

190; Cons. Const. 24 janv. 2017, no 2016-606/607 QPC, J.C.P., 
2017, no 6, p. 270. 

م    ) ١(أُنشئت ھذه المادة بموجب المادة رقم    ) ٢( ي رق انون الأساس اریخ   ١٥٢٣-٢٠٠٩من الق صادر بت  ال
  .م٢٠٠٩ دیسمبر ١٠

(3) "La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la 
transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil 
d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si 
les conditions suivantes sont remplies: 
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, 
ou constitue le fondement des poursuites. 
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 ٤٥٠

شكل  -١ راءات، أو یُ زاع أو الإج ى الن ق عل ھ ینطب ون فی نص المطع ون ال  أن یك

  الأساس الذي تستند إلیھ الإجراءات؛ 

س    -٢ رار المجل وق ق باب ومنط ي أس تور ف ابق للدس ھ مط ل أن ن قب ن م م یُعل  ل

  لظروف؛ الدستوري، ما لم تتغیر ا

  ....". لا تخلو المسألة من الطبیعة الجدیة-٣

ي       دة الت وقد أعطى المجلس الدستوري بعض التفاصیل الأولیة بشأن تطبیق القاع

م     ) ٢٣/٢(حددھا البند الثاني من المادة   راره رق ي ق ك ف اریخ   QPC) ٩(وذل صادر بت  ٢ ال

ابق     فیما یتعلق بالمرصد الدولي للسجون، حیث كان      )١(م٢٠١٠یولیو   تٍ س ي وق المجلس ف

ن    د أعل ي یمارسھا      -ق سابقة الت ة ال ي ظل الرقاب ادة   - ف توریة الم ن ) ٢١-٥٣-٧٠٦( دس م

اریخ  DC) ٥٦٢(قانون الإجراءات الجنائیة في أسباب ومنطوق قراره رقم     ر  ٢٦ بت  فبرای

  . )٢(م٢٠٠٨

اریخ           راره بت ي ق توري ف ولتحلیل ھذا الاجتھاد القضائي، فقد لاحظ المجلس الدس

توریة   -م  ٢٠١٠ یولیو   ٢ ة الدس اریخ    - QPC في سیاق المسألة الأولی سابق بت راره ال  أن ق

اطي        ٢٠٠٨ فبرایر   ٢٦ بس الاحتی انون الح ھ ق ة    -م، والذي فحص بموجب ي ضوء الرقاب  ف

ادة  ) ١( قد أشار بخصوص التعلیق على المادة    -السابقة   ) ٢١-٥٣-٧٠٦(التي تضمنت الم

                                                             
= 

2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les 
motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf 
changement des circonstances. 
3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux……". 

(1) Cons. Const., Décision n° 2010-9 QPC du 2 juill. 2010. 
(2) Cons. Const., Decision no 2008-562 DC., 21 Fév. 2008. 



 

 

 

 

 

 ٤٥١

ة  راءات الجنائی انون الإج ن ق رة م ادة الأخی توریة الم دم دس ریح بع اء ص ود إدع ى وج .  إل

ادة           ومن د نص الم ى وجھ التحدی س عل م، نظر المجل ا     ) ١(ث دى مطابقتھ ان وفحص م لبی

اریخ        . للدستور راره بت و  ٢وفي نھایة المطاف، أعلن المجلس الدستوري في منطوق ق  یولی

  . دفع بعدم الدستوریةومن ثم، رفض ال. م أن ھذه المادة جاءت مطابقة للدستور٢٠١٠

صوص    س الن ص نف ام بفح ھ ق ر أن توري الأخی س الدس رار المجل ن ق ستفاد م ویُ

ة              ال من حجی ا لا ین ا بم ون فیھ صوص المطع توریة الن رار دس ى إق مرتین، انتھى فیھما إل

ضھ      . الأحكام السابقة في الموضوع    ذي رف توریة ال دم الدس دفع بع وعلى ذلك، فإن طبیعة ال

دعوى          المجلس الدستوري  ة بموضوع ال ھ علاق ون ل .  صراحةً في إعلان المطابقة قد لا یك

ضي    ر المق وة الأم ي ق شكیك ف توریة الت ة الدس سألة الأولی ي الم ت ف دم الب ى ع یس معن ول

  .)١(بھ

ر       وة الأم وم ق ویُلاحظ أن البعض قد یخلط بین مفھوم حجیة الأمر المقضي ومفھ

الحق       المقضي؛ فالأول یُقصد بھ أن الحكم حاز الحجی     ق ب ا یتعل دعوى فیم ین أطراف ال ة ب

دائي أو        ان ابت ي سواء ك م القطع ت للحك ة تثب ن الحجی صورة م ذه ال ا، وھ ببًا ومحلً ھ س ذات

ھ            . نھائي ل للطعن علی ر قاب بح غی ا أص بح نھائیً م إذا أص ي أن الحك اني فیعن أما المفھوم الث

ر  بأي طریقٍ من طرق الطعن، فأي حكم یتمتع بقوة الأمر المقضي یح         وز أیضًا حجیة الأم

  .)٢(المقضي

                                                             
(1) C.E., 19 mai 2010, Cne de Buc, req. no 330310. 

المان     / ار الدكتور المستش) ٢( د س توریة       عبد العزیز محم ة الدس ود الرقاب وابط وقی ة   "، ض نھج المحكم م
وائح     وانین والل اھرة،    "الدستوریة العلیا في رقابتھا لدستوریة الق ة، الق ضة العربی م، ٢٠١١، دار النھ

  .٢٨ص 



 

 

 

 

 

 ٤٥٢

دفع       ومن ھذا التحلیل، یبدو أن المجلس الدستوري الفرنسي لم یتناول موضوع ال

ا                  ن بیانھم سیاق، ویمك ذا ال ي ھ سیرین ف د رفض تف بالمسألة الأولیة الدستوریة، وبالتالي فق

  :على النحو التالي

ا  اده     – أولھم تنتاج مف ى اس ود إل ذي یق سیر ال ة التف دم جدی دم   : ع ة ع ي حال ھ ف  أن

ادة        ق نص الم ة     ) ٢١-٥٣-٧٠٦(وجود إعلان رسمي بتواف انون الإجراءات الجنائی ن ق م

ادة     ق الم اق تطبی شمولھ بنط ر م ادة غی ذه الم ت ھ تور، وكان ع الدس ر ) ٢٣/٢(م ن الأم م

ي     وفمبر  ٧الصادر ف م         ١٩٥٨ ن صوص إذا ل توریة الن ادة فحص دس ط إع ز فق ي تجی م، الت

ي  نص ف ة ال ن مطابق ر   یعل م تتغی ا ل توري، م س الدس ابق للمجل رار س وق ق باب ومنط  أس

  .الظروف

رار          باب ق ى أن أس تنادًا إل سیر؛ اس ذا التف ض ھ توري رف ي الدس ن القاض ولك

ع       ٢٠٠٨المجلس في    اطي م بس الاحتی ق نظام الح م لم تتضمن أي إعلان رسمي عن تواف

ادة   ع الم تور، ولا م ادة أ  ) ١(الدس ع أي م ا، ولا م شار إلیھ انون   المُ ي ق ت ف رى أُدرج خ

رة  ادة الأخی ب الم ة بموج ى  . الإجراءات الجنائی یؤدي إل ان س سیر ك ذا التف ل ھ ذ بمث فالأخ

ادة      ة للم لیمة بالمخالف ر س ةٍ غی سي  ) ٦٢(نتیج تور الفرن ن الدس س  )١(م ي أن المجل ، وھ

  .الدستوري لم یفحص بالفعل نظام الحبس الاحتیاطي، وھو أمرٌ غیر مقبول

ك، یُلاح   ى ذل ى      وعل ھ عل ال رقابت صدى لإعم م یت توري ل س الدس ظ أن المجل

ن أن           رغم م ى ال ك عل توریة، وذل النصوص التشریعیة التي لم تُثار بشأنھا مسألة عدم الدس

صر                   ة، دون أن تقت ر فاعلی شكلٍ أكث تور ب ة الدس یلة لحمای د وس ة یع ذه الحال ي ھ التصدي ف
                                                             

(1) "…Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles 
d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les 
autorités administratives et juridictionnelles", Voir: Art (62) de la 
Constitution du 4 oct. 1958. 
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ھ   ون فی نص المطع ى ال ھ عل ال . رقابت شترط لإعم ان یُ نص  وإن ك صل ال صدي أن یت  الت

ي     ك ف توري، وتمل ضاء الدس ة الق ام جھ ة أم ة المعروض صدي بالمنازع ل الت انوني مح الق

ن أطراف              ب م ع أو طل سھا، أي دون دف اء نف ن تلق توریة م دم الدس التصدي إثارة مسألة ع

  .)١(الدعوى

ادة           -وثانیھما ن الم ى  ) ٢٣/٢( رفض التفسیر الذي بموجبھ أشار البند الثاني م إل

باب أدت           ن ق بأس ط، وتتعل توري فق س الدس صھا المجل ي فح صوص الت ن الن ص أو أكثر م

باب             ى حجج وأس وَل عل ذي یُع سیر ال ذا التف ل ھ تور؛ نظرًا لأن مث إلى إعلان مطابقة الدس

ارة      توري      "النصوص، كان سیعطي لعب س الدس رار المجل باب ومنطوق ق ي أس ا  " ف نطاقً

ي مختلفًا عن النطاق الذي استھدفھ المشر      ى مجرد       . ع الأساس ھ عل ر فی صر الأم ذي اقت وال

بق فحص موضوعھ                نص س د ل رار دون أن یمت باب ومنطوق الق إعلان الدستوریة في أس

  . في قرار سابق من جانب المجلس الدستوري

ع          ھ م ن توافق ذي أُعل نص ال توري أن ال س الدس صدد، رأى المجل ذا ال ي ھ وف

ساب  رارات ال ن الق باب أي م ث أس ن حی تور م ر  الدس ا لا یعتب ث منطوقھ ن حی یس م قة ول

ادتین      ي الم صود ف المعنى المق تور ب ع الدس ل م ا بالفع ر   )٤-٢٣ و٢-٢٣(متوافقً ن الأم م

ن      . )٢(م١٩٥٨ نوفمبر ٧الصادر في    توري م س الدس تمكن المجل ي ی ومن ناحیةٍ أخرى، لك

                                                             
، أثر عدول القضاء الدستوري عن سوابقھ على الأمن القضائي، ماجدة عبد الشافي محمد الھادي/ د  )١(

ایر  –، الجزء الأول، كلیة الحقوق )١٠١(ة روح القوانین، العدد  مجل م، ص ٢٠٢٣ جامعة طنطا، ین
٦٧٢-٦٧٠.  

(2) Cons. Const., 17 mars 2011, Épx B., no 2010-104 QPC; Cons. 
Const. 23 janv. 2015, no 2014-439 QPC; Cons. Const. 21 juill. 2017, 
no 2017-646/647 QPC. 
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ي الا               ذ ف تور، یأخ ا الدس ي كفلھ ات الت ار  الحكم على مدى امتثال النص للحقوق والحری عتب

  .الفحص الموضوعي السابق إجراؤه بالفعل في الأسباب الواردة في قراره السابق

م         راره رق ي ق توري ف س الدس ضى المجل سابقة، ق ھ ال ل رقابت ي ظ ) ٤٢٤(وف

توریة              ١٩٩٩بتاریخ   ة دس دة ذات قیم دأ أو قاع ھ لا ینتھك أي مب ون فی نص المطع . م بأن ال

ام         ي ع رر ف ذي تق ب ١٩٩٩وھذا الحكم ال ى موضوع    م أص ا عل سھ مطبقً شأن    ح نف زاع ب الن

ة         ھ اللاحق باب       . المسألة الأولیة الدستوریة في ظل رقابت ان الأس ى بی س إل أ المجل ذلك لج ول

ھ  ١٩٩٩بالإشارة إلى قراره الصادر في عام        م من أجل التوصل إلى أن النص المطعون فی

 . )١(یتوافق مع الدستور

صوص   دى الن حًا أن إح یس واض ع، ل ي الواق ط  وف دیلًا فق ضمنت تع ي ت الت

تور       ع الدس ا م ضي بتوافقھ ر    . )٢(معروضة أمام المجلس الدستوري، وقُ ك یظھ ان ذل وإن ك

توریة     ي     . في بعض القرارات من خلال فحص المسألة الأولیة الدس ك ف یح ذل ن توض ویمك

  :بعض الحالات التالیة

ة    في المسألة الأولیة الدستوریة بشأن تمویل الحملات الانتخا     -أولًا دم أھلی بیة وع

ح وق   )٣(الترش باب ومنط ع أس ق م ا تتواف ون فیھ صوص المطع ل أن الن ین بالفع ث تب ، حی

ي        . القرارات السابقة للمجلس الدستوري  دیلات الت أن التع م ب ى الحك س عل صر المجل ثم اقت

تور    ع الدس ة م ا متطابق د ذاتھ ي ح ت ف ین كان ك الح ذ ذل صوص من ك الن ى تل ت عل . أُدخل

                                                             
(1) Cons. Const. 24 janv. 2017, no 2016-606/607 QPC; Cons. const. 30 

avr. 2020, no 2020-836 QPC. 
(2) C.E., 26 juill. 2011, Sté Renault Trucks, req. no 347113. 
(3) Cons. Const., 8 avr. 2011, M. Jean-Paul H., no 2011-117 QPC, 

A.J.D.A., 2011, p. 756. 
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ع             وبالتالي، فإن الإ   صوص م ذه الن شأن تطابق ھ سابقة ب ة ال ي ضوء الرقاب سابق ف علان ال

  .الدستور لم یكن موضع شك

ان  )١(م٢٠١٣ وفي المسألة الأولیة الدستوریة بشأن الاتصالات في عام       -ثانیًا ، ك

ادة     توریة الم ع دس ل م توري أن یتعام س الدس ى المجل م  ) ٤٢(عل انون رق ن الق  ١٠٦٧م

بتمبر  ٣٠الصادر بتاریخ    صالات  ١٩٨٦ س صوص الات ب      م بخ ئة بموج یغتھا الناش ي ص ف

ادة   م    ) ١٩(الم انون رق ن الق ي   ٢٥م صادر ف ایر  ١٧ ال س   . )٢(م١٩٨٩ ین ر المجل م أق ث

دیل     ١٩٨٦ سبتمبر  ٣٠من قانون   ) ٤٢(دستوریة المادة    ھ تع م فی ذي ت م في نفس التوقیت ال

ادة      ١٩٨٩النصوص الأخرى من عام      ب الم ا بموج ن ق  ) ١٩(م، وإدخالھ ایر  ١٧انون م  ین

ة        ١٩٨٩ ل الرقاب ي ظ ك ف ان ذل سیر، وك ى التف اتٍ عل شأنھا تحفظ دى ب د أب ان ق م وإن ك

  . السابقة التي مارسھا المجلس الدستوري

ذه  . المُشار إلیھا ثلاث مراتٍ) ٤٢(ومنذ ذلك الحین، تم تعدیل المادة      ومن شأن ھ

رار   ول دون إق دیلات أن تح ي ال  -التع صود ف ى المق ا للمعن ادة  وفقً ر  ) ٢٣/٢(م ن الأم م

توري  ١٩٥٨ نوفمبر   ٧الصادر في    ون    –م بشأن المجلس الدس صوص المطع توریة الن  دس

تور    ع الدس ل م ا بالفع م بتوافقھ ن الحك رغم م ى ال ك عل ا، وذل سألة  . فیھ إن الم م، ف ن ث وم

شریعیة       صوص ت ق بن الأولیة الدستوریة تعتبر مقبولة من الناحیة الرسمیة؛ نظرًا لأنھا تتعل

س            مخت رار المجل ب ق تور بموج ع الدس ق م لفة عن تلك التي كانت موضوعًا لإعلان التواف

  .)٣(م١٩٨٩ ینایر ١٧بتاریخ 

                                                             
(1) Cons. Const., 13 déc. 2013, Sté Sud radio Service et a., D. 2013, p. 

2916. 
(2) Cons. Const., 17 janv. 1989, no 88-248 DC. 
(3) Cons. Const., 13 déc. 2013, Op. Cit., p. 2916. 
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م     -ثالثًا رار رق ي الق اریخ   ) ٦٧٠( وعلى نفس المنوال، فف صادر بت وبر  ٢٧ال  أكت

ادة        )١(م٢٠١٧ توري أن الم س الدس ة     ) ٨-٢٣٠(، وجد المجل انون الإجراءات الجنائی ن ق م

ذه     . م٢٠١١ مارس ١٤ بموجب قانون  تم إنشاؤھا  د ھ ى وجھ التحدی حیث نظر المجلس عل

ادة   سابقة     -الم ھ ال یاق رقابت ي س ي      - ف صادر ف رار ال ات الق ي حیثی ارس  ١٠ ف م، ٢٠١١ م

  .وأعلن مطابقتھا للدستور

ادة        ن الم ى م رة الأول دیل الفق -٢٣٠(وبعد إعلان ھذه المطابقة الدستوریة، تم تع

ي        ٢٠١٦یو  یون٣بموجب قانون   ) ٨ د الحالات الت صوص بتحدی ى وجھ الخ ق عل م، وتتعل

رار         اذ ق تم اتخ ا ی ن أجلھ ي م یمكن من خلالھا حذف بیانات من ملف السجل، والأسباب الت

ذف ذا الح وعًا    .بھ ت موض ي كان ك الت ن تل ت ع ا اختلف ون فیھ صوص المطع ا أن الن وبم

توري إ     س الدس ى المجل د انتھ توریة، فق ة الدس لان المطابق ة   لإع سألة الأولی ول الم ى قب ل

  . )٢(الدستوریة

ع        "ویُستفاد مما سبق، أن الأخذ بقاعدة        ھ م ل توافق ن بالفع د أُعل نص ق ألا یكون ال

ك     QPCقد یؤدي إلى قبول المجلس المسألة الأولیة الدستوریة     " الدستور د ذل رر بع م یق ، ث

شأن    بأنھ لا توجد حاجة للحكم مرةً أخرى على النص التشریعي كما ھو الح  راره ب ي ق ال ف

 ١٦(، حیث أشار إلى أن نص المادة )٣(les perquisitions fiscalesالتفتیش الضریبي 

ضریبیة )٤()مكرر  راءات ال اب الإج ن كت ي livre des procédures fiscales م  الت

                                                             
(1) Cons. Const., 27 oct. 2017, la décision no 2017-670 QPC. 
(2) Cons. Const., 23 sept. 2021, no 2021-932 QPC; Cons. Const., 23 

sept. 2021, no 2021-930 QPC. 
(3) Cons. Const. 30 juill. 2010, Épx P., no 2010-19/27 QPC. 

) ٩٤(من كتاب الإجراءات الضریبیة نشأت بموجب المادة )  مكرر١٦(وتجدر الإشارة إلى أن المادة ) ٤(
(  خاص وإعلان دستوریتھا في الحیثیات من م، والتي تم فحصھا بشكل١٩٨٤ٍ دیسمبر ٢٩من قانون 
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 ٤٥٧

ع                     ة م ا متطابق ل بأنھ ا بالفع م علیھ بق الحك د س ان ق توریة ك ة دس أُحیلت إلیھ في مسألة أولی

  . )١(الدستور

توري       س الدس وبذلك لا یعني أن قبول المسألة الأولیة الدستوریة من جانب المجل
ن       بق وأعل صوص س توریة ن دم دس م بع لان الحك ى إع الات إل ع الح ي جمی ا ف ود دائمً یق

سابقة       ھ ال ال رقابت یاق إعم س      . المجلس دستوریتھا بالفعل في س ضي المجل د یق م، فق ن ث وم
  .  یة النص المطعون فیھالدستوري في المرتین بعدم دستور

وفي ھذه الحالة، لم تكن ھناك حاجة حتى یقضي المجلس الدستوري مرةً أخرى       
ط    . في دستوریة ھذه النصوص في ظل إنعدام أي تغییر في الظروف       س فق ام المجل ولكن ق

ادة       ة بالم صوص الأخرى المرتبط اول وفحص الن راءات   )  مكرر ١٦(بتن اب الإج ن كت م
ضریبیة   ي أLPFُال صاد  الت دیث الاقت انون تح ب ق ت بموج  la loi deدخل

modernisation de l'économie اریخ صادر بت سطس ٤ ال م ٢٠٠٨ أغ ذي ل م، وال
  .)٢(یُعرض علیھ بطریق الطعن على نصوصھ

ق          ضى بتواف ى ق س التوجھ مت توري نف س الدس وفي ضوء ما تقدم، فقد أید المجل
ادة    نص تشریعي مع الدستور، لیس ذلك في سیاق الرقا   ا بالم ط عملً ن  ) ٦١(بة السابقة فق م

توریة              )٣(الدستور ة الدس سألة الأولی شأن الم ة ب  QPC، وإنما أیضًا في سیاق الرقابة اللاحق
                                                             

= 
م      ) ٣٥ : ٣٣ س رق اریخ  DC ١٨٤-٨٤من قرار المجل سمبر  ٢٩ بت ي    . م١٩٨٤ دی ا ف د إدراجھ وبع

لاث مرات   LPFكتاب الإجراءات الضریبیة     ادة   : ، تم تعدیل المادة ث ب الم انون   ) ١٠٨(بموج ن ق م
 LMEمن قانون ) ١٦٤( والمادة م،٢٠٠٠ یونیو ١٥من قانون ) ٤٩(م، والمادة ١٩٨٩ دیسمبر ٢٩

 . م٢٠٠٨ أغسطس ٤بتاریخ 
(1) Cons. Const., 29 déc. 1989, no 89-268 DC. 
(2) Cons. Const. 9 oct. 2014, no 2014-420/421 QPC. 
(3) Cons. Const., 6 août 2010, no 2010-36/46 QPC; Cons. Const. 6 oct. 

2010, no 2010-59 QPC. 



 

 

 

 

 

 ٤٥٨

ادة   ا للم تور ) ١-٦١(وفقً ن الدس بس    . م وع الح سبة لموض ال بالن و الح ذا ھ ان ھ وك
ضریبي          . )١(الاحتیاطي یش ال رار التفت صوص ق سھ بخ ضًا ق   )٢(والشيء نف رار رفض  ، وأی

  .)٤(، وكذلك قرار التمثیل النقابي)٣(أخذ العینات البیولوجیة

  الفرع الثاني
  مقارنة مضمون وصياغة النص السابق

  بالنص المطعون فيه
ر           صیاغة غی سبب ال توري ب س الدس لقد استدعى الأمر توضیحًا من جانب المجل

ھ ب  وق قرارات ات ومنط یاغة حیثی ھ ص رًا لتناول ھ؛ نظ دة لقرارات شكلٍ الموح ة ب شأن الحجی

ث         ام بحی ضائي ع انون ق مختلف، فدعت الاختلافات في الصیاغة إلى الحاجة نحو إقرار ق

الات ذه الح ل ھ ى مث ھ عل سھُل تطبیق ل  . )٥(ی ال كاھ دم إثق ي ع ة ف ى الرغب ك إل ع ذل ویرج

ع      لال من ن خ انوني م ن الق ى الأم اظ عل ا، والحف ي لھ سائل لا داع توري بم ضاء الدس الق

  .لقوانین إلى أجلٍ غیر مسمىالتشكیك في ا

                                                             
(1) Cons. Const., 6 août 2010, no 2010-30/34/35/47/48/49/50 QPC. 
(2) Cons. Const. 6 août 2010, no 2010-51 QPC. 
(3) Cons. Const. 12 nov. 2010, no 2010-61 QPC. 
(4) Cons. Const. 12 nov. 2010, no 2010-63/64/65 QPC. 
(5) GUILLAUME (M.), Répertoire de contentieux administratif, 

Question prioritaire de constitutionnalité, Dalloz, Paris, Avril 2022, P. 
235. 



 

 

 

 

 

 ٤٥٩

انوني   الأمن الق صد ب ھ La sécurité juridiqueویُق ي   " أن رد ف ل ف ق ك ح

ھا      دم تعرض تقرارھا وع ي اس ھ ف ة، وحق دة القانونی انون أو القاع ن الق ان م شعور بالأم ال

  . )١("للتغییر المفاجئ علیھا

ث      )٢(وقد وضع بعض الفقھ    انوني؛ حی ن الق ر شمولیة للأم ھ    تعریفًا أكث ھ بأن  عرَّف

د               " ة، وح ات القانونی سبي للعلاق ات الن ن الثب ضرورة التزام السلطات العامة بتحقیق قدر م

ین           ة ب ن والطمأنین دف ضمان الأم أدنى من الاستقرار للمراكز القانونیة المختلفة، وذلك بھ

ذه    تمكن ھ ث ت ة، بحی ة وخاص ة عام خاص قانونی ن أش ة م ات القانونی راف العلاق أط

ت       الأشخاص من   ة وق ة القائم ة القانونی د والأنظم ن القواع التصرف باطمئنان على ھدي م

ا دون التعرض لمفاجآت أو           صرفات   قیامھا بأعمالھا، وترتیب أوضاعھا على ضوء منھ ت

ذه             ة ھ أنھا زعزع ن ش ون م ة یك سلطات العام ن ال ادرة ع ة ص ر متوقع ة أو غی مباغت

  ".العصف بھذا الاستقرار الطمأنینة أو

ھ عض إلى تعریفكما ذھب الب  ى      " الأمن القانوني بأن دف إل ة تھ ضمانة أو حمای

ي         ة ف رات المفاجئ انون، أو التغیی ال الق ي مج تقرار ف دم الاس طراب أو ع تبعاد الاض اس

سیة           . )٣("تطبیق القانون  ادئ الرئی د المب د أح انوني یع ن الق دأ الأم ول أن مب ن الق وبذلك یمك

انون    ود الق بب وج ر س ث یعتب انون؛ حی ة   و. للق ز القانونی د المراك إن تھدی الي، ف   بالت

                                                             
توري والإداري   رجب محمود طاجن / د  )١( ضائین الدس ة  "، ملامح عدم الرجعیة في الق ، "دراسة مقارن

  .١٤٩م، ص ٢٠١١الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، 
ت العملیـة في القضـاء الدسـتوري، دار النھضـة العربیـة،   دور الاعتبـارا  یسري محمد العصار،  / د ) ٢(

  .٢٤٥م، ص ١٩٩٩القاھرة، 
(3) KDHIR (M.), Vers la fin de la sécurité juridique en droit français ? 

Rev. Ad., 1993, p. 538. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٠

ن    دأ الأم ع مب ارض م رًا یتع د أم ة یع الا نھای ى م د إل ة للتھدی ا قابل ستقرة أو جعلھ الم

  .)١(القانوني

انوني           ق نص ق ة بتطبی لطات الدول دى س ومن الأمثلة الدالة على ذلك أن تقوم إح

أثر            سري ب ى أن ی ي، عل شریعي أو لائح نص ت ذا ال ان ھ تم   جدید، سواء ك ي، أو أن ی رجع

وانین                ن الق شروع م شكلٍ م راد ب تمدھا الأف ي اس سبة الت وق المكت دى الحق الاعتداء على إح

تور،               ا الدس ي نص علیھ یة الت ات الأساس وق والحری ن الحق ددًا م الساریة، والتي تكرس ع

ة           صوص القانونی الف الن اعي، أو أن تخ أمین الاجتم ي الت ق ف ة والح ي الملكی الحق ف ك

  .)٢(توقع المشروع للأفرادالجدیدة ال

ات   تقرار للعلاق مان الاس ستھدف ض انوني ی ن الق ك، أن الأم ن ذل ستفاد م ویُ

ي            ي الماض شأت ف ي ن ات الت القانونیة لیس من خلال استمرار القواعد القانونیة على العلاق

ضًا، ولا     ستقبل أی ي الم ات ف ك العلاق تقرار تل ن واس مان أم لال ض ن خ ا م سب، وإنم فح

  .)٣(إلا مع التوقع المشروع للأفراد في المستقبلیتحقق ذلك 

ي    سابق الت راره ال صطلحات ق ى م توري إل س الدس شیر المجل رة، یُ ل م ي ك وف

اك     . ترتب علیھا إعلان مطابقة أو مخالفة النص التشریعي مع الدستور   د ھن م تع الي، ل فبالت

شری    حاجةً   ن الواضح أن   . عيلفحص المسألة الأولیة الدستوریة المتعلقة بذات النص الت وم

                                                             
  .٤م، ص ٢٠٢١، الأمن القانوني ومبادئ سن القانون الجید، بدون دار نشر، ولید محمد الشناوي/ د) ١(
، المرجع السابق، ص ولید محمد الشناوي/ د؛ ٢٤٦ المرجع السابق، ص     یسري محمد العصار،  / د) ٢(

١٦.  
، دور قاضي الإلغاء في الموازنة بین مبدأ المشروعیة  أحمد عبد الحسیب عبد الفتاح السنتریسي  / د) ٣(

  .٢٢م، ص ٢٠١٧دریة، ، دار الفكر الجامعي، الإسكن"دراسة مقارنة"ومبدأ الأمن القانوني 



 

 

 

 

 

 ٤٦١

رفض     توریة ل سابق للدس ھ ال ى تقییم ى معن راره إل ي ق شیر ف توري سیُ س الدس المجل

  .)١(الطعن

ة       ة لإحال ة حاج ست ثَم ھ لی سي أن ة الفرن س الدول رر مجل ھ، ق سیاق ذات ي ال وف

ا      ون فیھ صوص المطع ون الن دما تك توریة عن ة الدس سألة الأولی ث  "الم ن حی ة م متطابق

یاغة ضمون وص ص" م شأن   الن ابق ب رار س ي ق توري ف س الدس صھا المجل ي فح وص الت

تور  صوص للدس ك الن ة تل ن مخالف توریة، وأعل ة دس سألة أولی ھ م س . )٢(تناول شیر مجل ویُ

ة     . الدولة في أحكامھ إلى أن ھذه النصوص قد أُلغیت بالفعل   ة الرقاب ر فعالی و أث ولعل ھذا ھ

صوص     في مسألة أولیة دستوریة، بما في ذلك الحالات التي          ى الن دیلاتٍ عل ا تع تُجرى فیھ

  .)٣(القانونیة

ي   صادر ف رار ال ي الق ارس ٩وف توري  )٤(م٢٠١٧ م س الدس ى المجل ان عل ، ك

ساھمة     ات للم ضاع الترك شأن إخ اعي ب ضمان الاجتم انون ال صوص ق ع ن ل م التعام

ة    ة العام ویُلاحظ أن  ). La contribution sociale généralisée (CSGالاجتماعی

ن   )٥(م١٩٩٠  دیسمبر ٢٨بتاریخ ) ٢٨٥(أسباب قراره رقم   المجلس في    د أعل ، الذي كان ق

ام  ) ١٣٢(فیھ بالفعل عن مطابقة المادة      ادة    ١٩٩٠من قانون التمویل لع ك الم تور، تل م للدس

م    .  من قانون الضمان الاجتماعيL.136-6نشأت بموجبھا المادة الحالیة رقم       ك، ل ع ذل وم

                                                             
(1) Cons. Const. 23 sept. 2011, no 2011-167 QPC; Cons. const. 30 avr. 

2020, no 2020-836 QPC; Cons. Const. 19 juin 2020, no 2020-845 
QPC. 

(2) C.E. 16 janv. 2015, req. no 386031. 
(3) C.E. 21 oct. 2013, req. no 370480. 
(4) Cons. Const., la décision du 9 mars 2017, no 2016-615 QPC. 
(5) Cons. Const., du 28 décembre 1990, la décision no 90-285 DC. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٢

ي منطو       سابقة      یتم تضمین ھذا البیان ف ھ ال ال رقابت شأن إعم س ب رار المجل ة   . ق ق ومن جھ

ى       تحفظ عل شرط ال تور ب رة للدس ادة الأخی ة الم توري مطابق س الدس ن المجل رى، أعل أخ

راره    L.136-6من الفقرة الأولى من المادة     ) ج(تفسیر البند    باب ومنطوق ق ، وذلك في أس

  .)١(م٢٠١٧ فبرایر ١٠بتاریخ ) ٦١٠(الأخیر رقم 

ح ال  د أوض ام       وق ي ع ضائیة ف ھ الق ي اجتھادات ھ ف ن موقف توري ع س الدس مجل

دم  ٢٠١٦ لان ع د إع ا بع ص م ي ن توریة ف ة دس سألة أولی ب م ن بموج ة الطع شأن حال م ب

ي      "حیث قضى بأن    . دستوریتھ بالفعل  ضاء ف ین الق الحجیة المقترنة بقراراتھ تحول بینھ وب

توریة    ة دس سألة أولی تور   م ھ للدس ن مخالفت نص أُعل ق ب ر   ، تتعل م تتغی ا ل ك م وذل

  .)٢("الظروف

صوص        ع الن سابق م نص ال  وبشأن مدى تطابق مضمون وصیاغة نصوص ال

  :المطعون فیھا، فقد میز المجلس الدستوري بین ثلاث حالات، وذلك على النحو التالي

ى ة الأول ھ    : الحال نص ذات و ال س ھ ى المجل روض عل نص المع ون ال دما یك عن

ل         . ھبصیاغتھ الذي أُعلن عدم دستوریت     رة بتأجی س لأول م وم المجل ا یق كما ھو الحال حینم

یما       . )٣(النظر في إلغاء النص المعني   دعوى، لا س ك رفض ال د ذل س بع فبالتالي یُعلن المجل

  .إذا كانت حجج الطاعنین متعددة

                                                             
(1) Cons. Const., du 10 février 2017, la décision no 2016-610 QPC. 
(2) "fait obstacle à ce qu'il soit saisi d'une question prioritaire de 

constitutionnalité relative à une disposition déclarée contraire à la 
Constitution, sauf changement des circonstances"; Cons. Const., 14 
janv. 2016, no 2015-513/514/526 QPC; Cons. Const. 24 janv. 2020, 
no 2019-822 QPC. 

(3) Cons. Const. 24 janv. 2020, no 2019-822 QPC. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٣

ة ة الثانی یاغة   : الحال ي ص ن ف س، ولك ى المجل صوص إل س الن ال نف دما تُح عن

ا، بغض النظر عن نص           أخرى، أي أن صیاغة المادة تتغیر    دیلھا فیھ تم تع رة ی ل م ي ك  ف

ة،     ". état du droitدولة القانون "المادة المُعدلة، بما یتوافق مع  ذه الحال ة ھ وفي مواجھ

س          ام المجل رر قی ذا بب ي الظروف فھ رًا ف فإذا كان محتملًا أن تُشكل اختلافات الصیاغة تغی

  . )١(ت للرقابة مسبقًابإجراء فحصٍ جدید لھذه النصوص مع تلك التي خضع

ضمون            : الحالة الثالثة  ث م ل من حی ا موضوع مماث ھي تلك النصوص التي لھ

ة         صیغة مختلف ى ب النصوص السابق خضوعھا للرقابة، وذلك على الرغم من صیاغة الأول

سألة             . )٢(عن الأخیرة  ب الم ا بموج ى رفض فحص نص م ا إل ؤدي مطلقً ة لا ت ذه الحال وھ

تنادًا   الأولیة الدستوریة، ولك  نھا على خلاف یترتب علیھا رفض الالتماس بإعادة النظر؛ اس

ھ        ضي ب ر المق ة الأم ا        )٣(للإدعاء بجھل حجی ررة قانونً اع الطرق المق زم اتب ھ یل ؛ نظرًا لأن

لقبول المسألة الأولیة الدستوریة، فلا یجوز اللجوء مباشرة إلى المجلس الدستوري لفحص       

  .ة النظرالدعوى من جدید بطریق التماس إعاد

ي       صادر ف راره ال ي ق توري ف س الدس ن المجل د أعل ك، فق ى ذل دًا عل  ٢٠وتأكی

ادة      ٢٠١٩سبتمبر   توریة نص الم دم دس ة،     ) ٧١-٧٠٦(م، ع انون الإجراءات الجنائی ن ق م

راءات          ي الإج ا ف ون فیھ رى مطع ادة أخ ضمون لم ث الم ن حی ة م اءت مطابق ي ج والت

دم دس   ن ع صوص المُعل رًا لأن الن ة، نظ یاغة   الحالی ي ص ضمینھا ف م ت د ت ان ق توریتھا ك

ي       . من ذات القانون  ) ٧١-٧٠٦(أخرى في المادة     س ف ت المجل ب أن یب ولذلك، فمن المناس

  .QPCالمسألة الأولیة الدستوریة 

                                                             
(1) Cons. Const. 14 janv. 2016, no 2015-513/514/526 QPC. 
(2) Cons. Const. 8 juill. 1989, no 89-258 DC. 
(3) Cons. Const. 4 déc. 2015, no 2015-504/505 QPC. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٤

ام   ي ع ي     ٢٠٢٠وف ضائي؛ فف اد الق ذا الاجتھ ن ھ توري م س الدس م، طور المجل

ھ    حج "، قضى بأن    )١(م٢٠٢٠ أبریل   ٣٠بتاریخ  ) ٨٣٦(قراره   ھ تمنع ة قرارات ادة   ی ن إع م

ھ    تتعلق بـنفس صیاغة النص QPCالنظر في مسألة أولیة دستوریة    ل أن ن بالفع  الذي أُعل

  ".غیر دستوري، ما لم تتغیر الظروف

ار   ى معی وف عل لال الوق ن خ ذا، وم صیاغة"وھك س ال صوص" نف   للن

الات    ي الح ت ف ى الب ا عل ر ھن صر الأم توریتھا، فیقت دم دس دو ع ي یب شأنھا  الت صادر ب ال

توریة   دم الدس شوبة بع صوص الم اء الن اء إلغ صوص  . إرج دة للن یاغة جدی ذلك أي ص وك

رةً                 ا م تور، فیجوز الطعن علیھ ع الدس ا م ة تمامً اراتٍ متطابق المعنیة، حتى لو صِیغت بعب

  . أخرى

  المطلب الثاني
  استثناء تغير الظروف لإعادة فحص دستورية النصوص

  

  :تمھید وتقسیم

تثناء       نتناول ف  ذا الاس ي دراسة ھذا الموضوع الاستثناء على المبدأ العام؛ ومفاد ھ

رار    بق إق ن س رغم م ى ال رى عل رة أخ صوص م توریة الن ص دس ادة فح ة إع إمكانی

صوص،                ك الن دار تل ت إص ة وق ة القائم ة والواقعی رت الظروف القانونی دستوریتھا إذا تغی

ي             ر الظروف ف رع أول "حیث نعرض للملامح العامة لمفھوم تغی ضمون    "ف اول م م نتن ، ث

ي    روف ف ر الظ رة تغی انٍ "فك رع ث ي     "ف ر ف رة التغی رت فك ف ظھ ین كی ك نب د ذل ، وبع

                                                             
(1) Cons. Const., la décision du 30 avril 2020, no 2020-836 QPC. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٥

ة   "فرع ثالث"الظروف القانونیة   ، وأخیرًا، نوضح ظھور فكرة التغیر في الظروف الواقعی

  :، وذلك على النحو التالي"فرع رابع"في 

  الفرع الأول
  روفالملامح العامة لمفهوم تغير الظ

صاصھ             بة ممارسة اخت ا بمناس د دائمً ھ أن یجتھ إن القاضي الدستوري یتعین علی

ى                 د یطرأ عل ع، فق انون والواق ین الق ق ب ھ التوفی وانین؛ ومحاولت توریة الق ى دس بالرقابة عل

ة،        سیاسیة والاجتماعی صادیة وال المجتمع بعض الأحداث أو المستجدات في الظروف الاقت

وانین         فھذه الظروف الجدیدة لم ت     داد الق ت إع شرع وق ي ذھن الم ب أن    . أتي ف م، یج ن ث وم

  .)١(یُمارس القاضي الدستوري سلطتھ في موائمة القانون مع ظروف المجتمع المتطورة

ع      ر م وھكذا، فالدستور سواء من حیث التفسیر أم التطبیق یتعین أن یتكیف ویتغی

توري خ           ي الدس ى القاض بلاد، وعل ي ال ذ   مختلف الظروف المتطورة ف سیر أن یأخ لال التف

ة        ى مواجھ درة عل توریة الق صوص الدس صبح للن ى ت ع حت ى المجتم تجِد عل ا اُس ة م كاف

  .)٢(التطورات والاحتیاجات في ظل الصعوبات العملیة لآلیة التعدیل المتكرر للدستور

صبح      ع ی شھدھا المجتم ي یَ ورات الت ع التط انون م ف الق إن تكیی ك، ف ى ذل وعل

ن               مكفولًا متى تمكن الم    ق م ھ التحق بق ل ادة النظر بفحص نص س ن إع توري م جلس الدس

روف     ر الظ الات تغی ن ح ة م ي حال ك ف توریتھ، وذل  les Changement deدس

                                                             
د / د) ١( و المج ال أب د كم سلطة اأحم دل    ، ال ى تع توریة؟ مت ة الدس ضع للرقاب ل تخ شرع ھ ة للم لتقدیری

دد          ا، الع توریة العلی ة الدس المحكمة الدستوریة عن قضاء سابق؟، مجلة الدستوریة، تصدرھا المحكم
  . وما بعدھا١٠م، ص ٢٠٠٣الثاني، السنة الأولى، 

یة نقدیة لبعض الأحكام دراسة تحلیل" ، الدور السیاسي للقاضي الدستوريمحمد صلاح عبد البدیع / د) ٢(
  .١٦م، ص ٢٠١٠، دار النھضة العربیة، القاھرة، "الدستوریة ذات الصبغة السیاسیة 



 

 

 

 

 

 ٤٦٦

Circonstances  .  ادة دت الم صدد، أك ذا ال ي ھ ي  ) ٢٣/٢(وف صادر ف ر ال ن الأم  ٧م

توریة     "م على أنھ    ١٩٥٨نوفمبر   ة الدس سألة الأولی ى  ) QPC(یتعین لإحالة الم س  إل المجل

تور   ھ للدس ل مطابقت ن بالفع م یُعل نص ل ق ب توري أن تتعل رار   الدس وق ق باب ومنط ي أس ف

  .)١("وذلك ما لم تتغیر الظروف، المجلس

بق           ص س ص ن ر بفح ادة النظ وز إع ة لا یج دةٍ عام ى، كقاع ذا المعن ا لھ ووفقً

ع أ              ق م ھ یتواف ل أن ھ بالفع ت لدی توریتھ، وثب دى دس ق من م ام  للمجلس الدستوري التحق حك

سابقة          ة ال ة   prioriالدستور، سواء في ظل الرقاب ى   posteriori أم اللاحق تثناء عل ، والاس

روف رت الظ دة إذا تغی ذه القاع راء  . )٢(ھ ة إج ة اللاحق ة الرقاب یح آلی اق، تُت ذا النط ي ھ وف

ب             )٣(رقابة شاملة  ل من جان ة بالفع ضوعھ للرقاب بق خ ادة فحص نص س ؛ لأنھا تسمح بإع

د أن  س بع ل أن   المجل ن المحتم واقعي، وم انوني أو ال یاقھ الق ي س راتٍ ف ھ تغی رأت علی ط

  .)٤(تؤثر ھذه التغیرات على مدى دستوریتھ
                                                             

(1) Voir: Ord. n° 58-1067 du 7 nov. 1958, portant loi organique sur le 
Conseil constitutionnel, art. 23-5. Sauf changement des circonstances, 
la constitutionnalité d’une dis- position législative déjà déclarée 
conforme par le Conseil dans une de ses décisions ne peut être 
contestée par QPC. 

یتم من قبل القضاة ) QPC(وتجدر الإشارة إلى أن تقییم مدى جدیة الدفع بالمسألة الأولیة الدستوریة    ) ٢(
توري إذا       العادیین أو محكمة النقض أو   س الدس ل المجل ن قب ة أخرى م  مجلس الدولة، ثم تأتي مرحل

ضع  . كان الدفع جدیًا ومناسبًا    وبالتالي، فإن إثبات مقدمي الطلبات لحدوث تغیر في الظروف إنما یخ
  .لفحص مزدوج

(3) C.E., 8 oct. 2010, pourvoi n° 338505, Daoudi; Cons. Const, décis. n° 
2011-125 QPC du 6 mai 2011, M. Abderrahmane L. Défèrement 
devant le procureur de la République. 

حیث یرى المجلس الدستوري أن تغیر المعیار الذي یستخدمة لتحدید حالة التغیر في الظروف لا یُعد ) ٤(
وفمبر  ن٧ من الأمر الصادر بتاریخ ٢٣/٢تغیرًا في الظروف وفقًا للمعنى المقصود في المادة المادة   

ولمزید من . م؛ وإنما ھناك فرضیات أخرى ممكنة، مثل بدء نفاذ التزام دولي بموجب الدستور١٩٥٨
= 



 

 

 

 

 

 ٤٦٧

ره          ع نظی ق م صري اتف توري الم ضاء الدس یُلاحظ أن الق صدد، ف ذا ال ي ھ وف

تثناءً        الفرنسي؛ حیث تبنى النظام المصري القاعدة العامة بصورة مطلقة، دون أن یضع اس

در            لإمكانیة إع  ي ص رت الظروف الت و تغی ى ول توریتھ حت رار دس ادة فحص نص سبق إق

ام                 صري لع تور الم شیر الدس م یُ ث ل ھ، حی ون فی نص المطع ا ال انون  ٢٠١٤في ظلھ م أو ق

م     سنة  ) ٤٨(المحكمة الدستوریة العلیا رق توریة      ١٩٧٩ل دعوى الدس ة نظر ال ى إمكانی م عل

  .لدستوریةمرتین؛ وذلك إعمالًا للحجیة المطلقة للأحكام ا

ھ               ن أن ا م توریة العلی ة الدس ضاء المحكم ھ ق تقر علی ولا یتنافي مع ما تقدم، ما اس

ا                ا طالم م فیھ دور حك ابقة ص رغم من س ى ال یجوز إعادة النظر في الدعوى الدستوریة عل

ا أو                  شریعیة أو إقرارھ صوص الت اقتراح الن ا ب ا متعلقً ان منھ ا ك كان لعیوب شكلیة سواء م

ص   دارھا دون فح ي       إص واردة ف وعیة ال ام الموض انوني للأحك نص الق ة ال دى مطابق م

ن     "وتطبیقًا على ذلك، فقد قضت المحكمة الدستوریة العلیا بأنھ  . الدستور ون الطع ین یك ح

دھا، ولا     ا وح ا بھ شأنھا متعلق ة ب رار المحكم ون ق شكلیة، إذ یك اعن ال ي المط صرا ف منح

صوص ا   را للن اعن مطھ ذه المط رفض ھ ا ب ر حكمھ ا  یعتب ن مثالبھ ا م ون علیھ لمطع

  .)١("الموضوعیة، أو مانعا كل ذي مصلحة من طرحھا على المحكمة وفقا لقانونھا

توري      ھ الدس ا           )٢(وذھب بعض الفق توریة العلی ة الدس صلت المحكم ھ إذا ات ى أن  إل
صوص                توریة الن دى دس ى م ا عل ال رقابتھ ة إعم ى المحكم ب عل توریة فیج بالدعوى الدس

                                                             
= 

  :انظرالتفاصیل، 
Cons. Const., décis. n° 2009-595 DC du 3 déc. 2009, Loi organique 
relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, cons. 13. 

  .دستوریة. ق) ١٢(، لسنة )٢٣(م، القضیة رقم ١٩٩٣-١-٢، بتاریخ المحكمة الدستوریة العلیاحكم ) ١(
  .٧١، المرجع السابق، ص صلاح الدین فوزي/ د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٦٨

باب؛       المعروضة علیھا، وأ   دة أس ك لع لا تحول العیوب الواردة في الدعوى من نظرھا، وذل
  :تتمثل فیما یلي

ا  ن  -أولً اكم الطع ن مح ست م ا لی توریة العلی ة الدس ا أن .  أن المحكم الي، لھ وبالت
نص          توریة ال ن دس د م ا للتأك ة علیھ صوص المعروض ع الن ى جمی ا عل رض رقابتھ تف

  . موضوع الدعوى من حیث الشكل والموضوع

المعنى              -یًاثان ن ب ست طع ا دعوى ولی ث طبیعتھ توریة من حی دعوى الدس  تعد ال
ى            . الفني ك عل دعوى، وذل ومن ثم، فإنھ لا تتقید المحكمة بالأسباب المذكورة في صحیفة ال

  . النقیض من الطعون

ات           -ثالثًا تبیان أوجھ المخالف ا بغرض اس توري دورًا إیجابیً ي الدس ؤدي القاض  ی
ت   واء كان توریة س شمل    الدس توریة لت ة الدس د الرقاب ث تمت وعیة، حی كلیة أم موض ش

ھ         رد ل م ی و ل ى ول النصوص المرتبطة ارتباطًا لا یقبل التجزئة بالنص المطروح علیھا، حت
  .أي إشارة في صحیفة الدعوى الدستوریة

س           د دور مجل ة، یع ي الممارسة العملی ھ ف د أن وفي النظام القضائي الفرنسي، نج
ن  ة ال ة أو محكم سؤال  الدول ورة ال ة وخط دى حداث ن م د م سیطة للتأك ة ب رد مرحل قض مج

شكل     ل أن یُ ذي یحتم توریة     المطروح ال ة دس سألة أولی ل    . QPCم صھما أق یُلاحظ أن فح ف
ت         ا إلا إذا كان ة إلیھم سألة الأولی تطلبًا من فحص قاضي الموضوع الذي لا یمكنھ إحالة الم

ة   توري بن      . )١(تتسم بالجدی س الدس ولى المجل م یت ت       ث ا إذا كان دفع، وم م لل یم الحاس سھ التقی ف
                                                             

(1) Voir: Rapport d’information déposé en application de l’article 145 du 
Règlement par la commission des lois constitutionnelles, de la 
législation et de l’administration générale de la République sur 
l’évaluation de la l. org. n° 2009-1523 du 10 déc. 2009 relative à 
l’application de l’article 61-1 de la Constitution, présenté par M. Jean-
Luc Warsmann, Député. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٩

ستوفاه أم لا  ة م سألة الأولی ة الم روط إحال ر  . ش توري یعتب س الدس ول أن المجل ن الق ویمك
  .المُفسر النھائي لفكرة التغیر في الظروف

ذي     توري ال س الدس روف للمجل ر الظ راف بتغی یح الاعت ك، یُت ى ذل لاوةً عل وع

م   l’autorité de la chose jugée بھ تتمتع قراراتھ بحجیة الأمر المقضي ب الحك  بتجن

رتین      ى ذات الجرم م . مرتین على ذات النص القانوني؛ استنادًا لمبدأ عدم جواز العقاب عل

ل            ي تتمث ة الت صلحة الاجتماعی ین الم ویھدف الاعتراف بالتغیر في الظروف إلى التوفیق ب

ة الأو       ى النتیج اظ عل ین الحف ات وب رار المحاكم دم تك ي ع ي   ف صھا القاض ي استخل ى الت . ل

ر                 د تغی ل بع صھا بالفع م فح سألة ت شأن م توریة ب ة دس سألة أولی ویُلاحظ أن إمكانیة قبول م

ا     ي یكفلھ ات الت وق والحری ة الحق انوني وحمای ن الق ین الأم ق ب یح التوفی روف تت الظ

  . )١(الدستور

ي         ھ القاض ذي یُمارس ضائي ال اد الق لال الاجتھ ن خ ق م ذا التوفی أتي ھ وی

ول    ا داع الحل و ابت د نح ا یمت سب، وإنم انون فح ق الق د تطبی ف دوره عن لا یق توري، ف لدس

ضمن       . للتكیف مع التطورات التي یشھدھا المجتمع  سألة ت ر الظروف م د تغی الي، فیع وبالت

ت    رور الوق انون بم ور الق یاغة     . تط ھ ص ت فی ذي تم ت ال ن الوق اد ع م الابتع ا ت فكلم

ا زاد دور ا  توریة كلم صوص الدس توري الن ي الدس ى   . لقاض درة عل ة للق ك دون إعاق وذل

  . )٢(التوقع المشروع للأفراد

                                                             
(1) JÈZE (G.), « De la force de vérité légale attachée par la loi à l’acte 

juridictionnel », R.D.P., 1913, p. 437-502. 
(2) DI MANNO (TH.), « Réserves d’interprétation et « droit vivant » 

dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », Cahiers du Conseil 
Constitutionnel, n° 20 (Dossier : Les revirements de jurisprudence du 
juge constitutionnel), juin 2006, p. 42. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٠

د       صوص؛ فق توریة الن ى دس ة عل تم الرقاب ھ ت ي ظل ذي ف ت ال د الوق شأن تحدی وب

ول               توریة المعم صوص الدس ي ضوء الن دد ف ر یتح ت المعتب ى أن الوق ذھب بعض الفقھ إل

شریعي م      ن     بھا وقت إجراء الرقابة الدستوریة على نص ت یس م ة الموضوعیة ول ن الناحی

شكلیة  ة ال صوص         . الناحی وء الن ي ض ة ف تم الرقاب ة أن ت ادئ العدال ع مب ا م یس مقبولً فل

توریة             صوص دس دیلھا بن د تع شریعي بع نص الت ا ال ي ظلھ در ف الدستوریة القدیمة التي ص

اتٍ        ي سیاس ة أو تبن یم اجتماعی ور ق ع، وظھ شھدھا المجتم ي ی ورات الت ع التط ق م تتواف

  . )١(تصادیة مختلفة تمامًا عن تلك الصادر في ظلھا النص المطعون فیھاق

توریة         ة الدس سألة الأولی ول الم ى شروط قب ي إل ضاف ظرف زمن ذلك سُی . )٢(وب

ع          تور م ف الدس ل تكیی ن أج ةٍ م ي بحری رف الزمن ذا الظ توري ھ س الدس سر المجل ویُف

ي   التطورات المجتمعیة، والحفاظ على استمراریة اجتھاداتھ ال   ر ف قضائیة، ولن یكون التغیی

  .)٣(الظروف مقبولاً إلا بعد فترة زمنیة من سن النص المطعون فیھ

                                                             
، تغیر الظروف وأثره على حجیة الأحكام الصادرة في أحمد عبد الحسیب عبد الفتاح السنتریسي/ د) ١(

توریة  دعوى الدس ة"ال ة مقارن ع ب "دراس دولي الراب ي ال ؤتمر العلم دم للم ث مق شریعیة ، بح ة ال كلی
ن   " والقانون بطنطا بعنوان    ق الأم التكییف الشرعي والقانوني للمستجدات المعاصرة وأثره في تحقی

م، عدد خاص بالمؤتمر العلمي الدولي ٢٠٢١ أغسطس ١٢ إلى ١١المجتمعي، المنعقد في الفترة من 
  .٣٤-٣٣الرابع، الجزء الثالث، ص 

(2) GERVIER (P.), « Le changement des circonstances dans la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel », R.D.P., vol. 1, 2012, p. 93.  

(3) PORTELLI (H.), Rapport n° 637 du Sénat, fait au nom de la 
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du Règlement et de l’administration générale, sur le projet 
de loi organique relatif à l’article 61-1 de la Constitution, 29 sep. 
2009, spéc. p. 42-43. 



 

 

 

 

 

 ٤٧١

ا         یس ثابتً توري ل ي الدس ضائي للقاض اد الق ى، أن الاجتھ ذا المعن ن ھ دو م ویب

ر    ین          . ومستقرًا بل یخضع للتحول والتغی ضائي مع اه ق ا لاتج ل وفقً تم التعام د ی م، فق ن ث وم

ضائي     فترة زمنیة طویلة ث    م یتم العدول عن ھذا الاتجاه، وبذلك یمكن أن یُساھم الاجتھاد الق

  .)١(في مواكبة التطورات من خلال التحول في أحكام القضاء الدستوري

شأن نطاق               م الإعراب عن بعض المخاوف ب د ت ان ق ھ ك ى أن وتجدر الإشارة إل

ان یخ            ث ك واب   تطبیق مفھوم تغیر الظروف خلال المناقشات البرلمانیة؛ حی شى بعض الن

اریخ      . أن یتم تفسیر ھذا المفھوم بطریقة صارمة للغایة     توري بت س الدس ب المجل د ذھ  ٣وق

سمبر   ة    ٢٠٠٩دی روف بمثاب ر الظ ى أن تغی س     "م إل تح الفرصة للمجل م ت توري ل نص دس

  .)٢("لتطبیقھ بعد

روف    ر الظ رة تغی ا لفك ع تعریفً توري وض س الدس اول المجل د ح ھ فق ومن جانب

ي ظروف              أي  "بأنھا   ة أو ف توریة المُطبق د الدس ي القواع سابق ف رار ال تغییر یحدث منذ الق

ھ          ون فی نص المطع اق ال ى نط ؤثر عل د ت ي ق ع، والت انون أو الواق ب   .)٣("الق م، یترت ن ث  وم

  .على ذلك العدول عن قرار المجلس السابق

                                                             
  .٦١٩، المرجع السابق، ص ماجدة عبد الشافي محمد الھادي/ د) ١(

(2) Cons. Const., décis. n° 2009-595 DC du 3 déc. 2009 Loi organique 
relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, cons. 13. 

(3) "changement intervenu, depuis la précédente décision, dans les 
normes de constitutionnalité applicables ou dans les circonstances, de 
droit ou de fait, qui affectent la portée de la disposition législative 
critiquée", Cons. Const., décis. n° 2009-595 DC du 3 déc. 2009 Loi 
organique relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, 
cons. 13. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٢

رار اللاحق                  ي أن الق ل ف ضائي یتمث دول أو التحول الق ھ أن الع ویرى بعض الفق

ا        ع ن ذات المحكمة أو المحكمة الأعلى منھا في ذات الموضوع یخالف قرارھا السابق، مم

  .)١(یترتب علیة انتزاع حجیتھ

ي إطار          یما ف ھ، لا س ى عن ویبدو أن الاعتراف بنظریة تغیر الظروف أمرٌ لا غن

رى   صات الأخ ن التخص ره م انون وغی ین الق داول ب س  )٢(الت ا المجل ل أن یُطبقھ ، فقب

سابقة   الدستوري   ب         )٣(في إطار الرقابة ال ا ذھ سي، حینم ة الفرن س الدول دأھا مجل د ب ان ق  ك

ا      انوني لھ سیاق الق ي ال  .إلى أن اللائحة تصبح غیر مشروعة بسبب تغیر الواقع أو تطور ف

ة    ١٩١٦وفي عام   ود الإداری ي العق م، أرسى مجلس الدولة نظریة عدم القدرة على التوقع ف

la théorie de l’imprévision en matière de contrat administratif)م  )٤ ، ث

شروعة    ) ٥(أقر بحق أي طرف معني في طلب إلغاء أو تعدیل اللائحة   ر م بحت غی متى أص

  .)٢(، أو التغیر في ظروف القانون)١(بسبب التغیر في ظروف الواقع
                                                             

ي        أحمد كمال أبو المجد    /د) ١( وانین ف توریة الق ى دس ة عل ات ، الرقاب دة   المتالولای یم ح صري،  والإقل  الم
  .١٤ ص، المرجع السابق

(2) Cons. Const., décis. n° 99-410 DC du 15 mars 1999, Loi organique 
relative à la Nouvelle-Calédonie, rec. p. 51, cons. 4; Cons. Const., 
décis. n° 2004-490 DC du 12 février 2004, Loi organique portant 
statut d’autonomie de la Polynésie française, cons. 9 ; décis. n° 2008-
573 DC du 8 janvier 2009, Loi relative à la commission prévue à 
l’article 25 de la Constitution et à l’élection des députés, rec. p. 36, 
cons. 23. 

(3) PIWNICA (E.), « L’appropriation de la question prioritaire de 
constitutionnalité par ses acteurs », Pouvoirs, 2011/2 (n° 137), p. 169-
181, note 12. 

(4) C.E., 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux, 
Rec. 125. 

(5) C.E., 10 janvier 1964, Syndicat national des cadres des bibliothèques, 
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 ٤٧٣

توریة         ة الدس ض الأنظم ي بع ي الظروف ف ر ف رة التغی ة لفك ات مماثل د آلی وتوج

رى؛ ف ة     الأخ ة مراجع توریة الإیطالی ة الدس وز للمحكم ا یج ي إیطالی ال، ف بیل المث ى س عل

م             ى عل م تكن عل ى وإن ل دة، حت تقییمھا لدستوریة نص تشریعي في ضوء الظروف الجدی

شریعي    . بآلیة الرقابة المسبقة للقوانین    اقض ت الي ضمان   )٣(وذلك بھدف تجنب أي تن ، وبالت

  .)٤("Droit Vivantحي القانون ال"تطبیق ما اصطلح علیھ بـ 

د     توریة بع ة الدس سألة الأولی ول الم صریح بقب دوى الت ات ج رد إثب ذلك، بمج وب

روف   ر الظ س        تغی ضائیة للمجل ادات الق حت الاجتھ ف أوض ة كی روریًا معرف دو ض یب

  .الدستوري تطبیق ھذه الفكرة

درج       ة تن روف القانونی ي الظ رات ف أن التغیی صدد ب ذا ال ي ھ ول ف ن الق  -ویمك

توري    -ة الحال   بطبیع س الدس و لا ینظر   .  من روح الرقابة المجردة التي یمارسھا المجل فھ

                                                             
= 

Rec. 17, R.D.P., 1964 p. 459, concl. Questiaux. 
(1) C.E., 26 avril 1985, Entreprises maritimes Léon Vincent, Rec. 126, 

R.A., 1986, p. 46. 
(2) C.E., Ass., 28 juin 2002, Villemain, Rec. 229; C.E., 22 janvier 1982, 

Butin, Rec. 27, Ah won, Rec. 33 sur la reconnaissance nouvelle de la 
portée d’un principe général du droit. 

(3) PARDINI (J.-J.), « Question prioritaire de constitutionnalité et 
question incidente de constitutionnalité italienne», Pouvoirs, 2011/2 
(n° 137), p. 101-122. 

(4) ZAGREBELSKY (G.), « La doctrine du droit vivant », A.I.J.C., II-
1986, p. 55-77. 

وم        شأن مفھ یل ب ن التفاص ي  "ولمزیدٍ م انون الح ي،    " الق ھ العرب ي الفق ر ف د    / د: انظ د عب د محم محم
ف صورة،  اللطی انون، المن ر والق توریة، دار الفك ة الدس ي ورقاب انون الح ا ١م، ص ٢٠٢٠، الق  وم

 .بعدھا



 

 

 

 

 

 ٤٧٤

راتٍ        توریة أو تغی راتٍ دس ون تغی ن أن تك رات یمك ذه التغی دعوى، وھ ائع ال ى وق إل

  .)١(تشریعیة

توریًا    رًا دس ك،    )٢(كما أن إدراج حقٍ جدید في الدستور یُمثل تغیی ضلًا عن ذل ، وف

ي الظ  ر ف سم التغیی د یت سھ،   ق توري نف س الدس ضائي للمجل اد الق ي الاجتھ ور ف روف بتط

ضائیة                  ھ الق ي عن اجتھادت رن الماض سعینات الق ذ ت س من وعلى ھذا النحو، فقد عدَل المجل

ادة فحص              ا سمح بإع د، مم ة التعاق ك حری ي ذل بشأن الحقوق الدستوریة الاقتصادیة، بما ف

  .)٣(العدید من النصوص التشریعیة

دیل         وعلاوةً على ذلك،     شریعي من خلال تع توریة أي نص ت أثر دس یمكن أن تت

ة توریة المرجعی دة الدس شریعیة  )٤(القاع دة الت انوني للقاع سیاق الق لال ال ن خ ضًا م ل أی ، ب

ة عة للرقاب نص إذا   . )٥(الخاض ت لل ضائي الثاب سیر الق ي التف ن ف تم الطع د ی ع، ق ي الواق وف

                                                             
(1) Cons. Const., décis. n° 2010-39 QPC du 6 oct. 2010, Mmes Isabelle 

D. et Isabelle B. 
(2) Cons.Const., décis. n° 2012-233 QPC du 21 fév. 2012, Mme Marine 

LE PEN [Publication du nom et de la qualité des citoyens élus 
habilités ayant présenté un candidat à l’élection présidentielle]. 

(3) Cons. Const., décis. n° 2013-331 QPC du 5 juill. 2013, § 6. 
(4) Cons. Const., décis. n° 99-410 DC du 15 mars 1999, Loi organique 

relative à la Nouvelle-Calédonie; Cons. Const., décis. n° 2004-490 
DC du 12 fév. 2004, Loi organique portant statut d’autonomie de la 
Polynésie française; Cons. Const., décis. n° 2008-573 DC du 8 janv. 
2009, Loi relative à la commission prévue à l’article 25 de la 
Constitution et à l’élection des députés. 

(5) Cons. Const., décis. n° 85-187 DC du 25 janv. 1985, Loi relative à 
l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances, rec. p. 43, 
cons. 10. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٥

سیاقِ ذا    . تطور تطبیق النص التشریعي ذاتھ     ي ال ى أن      وف توري إل س الدس تقر المجل ھ، اس ت

ضائي            " سیر الق ذي یَمنحھ التف ال ال توریة النطاق الفع ي دس لكل متقاضٍ الحق في الطعن ف

  .)١("الثابت لھذا النص

نص إذا                   ادة فحص ال توري إع س الدس ن المجل ب م د یُطل ان، ق وفي بعض الأحی

رو   عت ش د وض ادي ق ضاء الع ن الق صادرة ع ضائیة ال سوابق الق ت ال ذا كان ق ھ طًا لتطبی

ھ     . النص د نطاق الي تحدی توریة            . وبالت دم دس ارة ع ى إث ادرًا عل دعي ق یكون الم م، س ن ث وم

  .)٢(تفسیر نص تشریعي اعتمدتھ المحاكم العادیة

ار     ین الاعتب ذ بع توري یأخ س الدس ة أن المجل روف الواقعی ر الظ ي تغی ولا یعن

ھ  ضیة؛ لأن رقابت ائع الق لفنا –وق ا أس ي رقا– كم ا ھ دعوى  إنم ق ب ردة، أي لا تتعل ة مج ب

ر الظروف ذات نطاقٍ            . معینة ومن أجل السماح برقابة دستوریة جدیدة یجب أن یكون تغی

نص                 . )٣(وتأثیرٍ عام  ق ال ع تطبی ستحیلًا م ةِ الموضوعیة م ن الناحی ر م ذا التغی ون ھ وأن یك

تور      ع الدس ھ م ن توافق ن ع صھ وأعُل سابق فح ؤثر الت   . )٤(ال ب أن ی ضًا یج ذلك أی رك   غی

                                                             
(1) Cons. Const., décis. n° 2010-39 QPC du 6 oct. 2010, J.O.R.F., n° 

0233 du 7 oct. 2010, p. 18154. 
رت         )٢( د تغی اطي ق بس الاحتی ر    فعلى سبیل المثال، اعتبر المجلس الدستوري أن ظروف الح شكلٍ كبی ب

سألة          ذه الم ة بھ شریعیة المتعلق صوص الت منذ قراراتھ السابقة، وأنھ یمكنھ على ھذا النحو، فحص الن
  :انظر. لمرة أخرى

Cons. Const., décis. n° 2010-14/22 QPC du 30 juill. 2010. 
(3) Voir: Commentaire aux Cahiers sous la décision n° 2009-595 DC du 

3 déc. 2009, p. 7. 
(4) PUIG (P.), « Le changement de circonstances, source 

d’inconstitutionnalité », R.T.D.C., juill./sept. 2010, pp. 513-517, spéc. 
p. 514. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٦

یاغة    ت ص ھ وق ر فی م النظ د ت ون ق ھ، وألا یك ون فی نص المطع ى ال ر عل شكلٍ كبی    ب

  .)١(القانون

ة          ي الظروف الواقعی رات ف ضاة للتغی یم الق دل    )٢(وربما یكون تقی ارةً للج ر إث  أكث

سلطة        )٣(من تقییم التغیرات في الظروف القانونیة      ساس ب ى الم یم إل ذا التقی ؤدي ھ ا لا ی ، بم

انون  "خلال بوظیفة المجلس الدستوري بوصفھ المشرع أو الإ ي الق  juge de la loi قاض

ضائي              . )٤(" سیر الق ع التف ر الظروف م وم تغی ق مفھ دى تواف وھذه المسألة تتعلق بتحدید م

  .لھذا المفھوم

د              ي أن یعتم ى القاض ي عل ذي ینبغ ر الظروف ال وم تغی د مفھ ولا یعني ھذا تحدی

ا إذا كان  التحقق فیم ا ب ھ، وإنم ع   علی ى م وم تتماش ذا المفھ ا ھ سعى إلیھ ي ی داف الت ت الأھ

نص؛        . النطاق الممنوح لھا أم لا     سیر ال رة تف ي ثم ن ف شرعیة تَكم وفي الواقع، یُلاحظ أن ال

  .أي النتیجة المترتبة على ھذا التفسیر

                                                             
(1)  DRAGO (G.), « La condition de non-déclaration de constitutionnalité 

», La Semaine juridique, Edition générale, supplément au n° 48, 29 
nov. 2010, pp. 18-21, spéc. p. 20. 

(2)  VERPEAUX (M.), « Brèves considérations sur l’autorité des 
décisions du Conseil constitutionnel », Les Nouveaux Cahiers du 
Conseil constitutionnel, 1/2011 (n° 30), p. 11-22. 

(3)  RIVERO (J.), « La distinction du droit et du fait dans la 
jurisprudence du Conseil d’État », Le fait et le droit, Etudes de 
logique juridique, Bruylant, Bruxelles, 1961, p. 131. 

ي   Jean-Jacques Urvoasحیث تقدم النائب ) ٤( رح ف بتمبر  ١٠ بمقت ط    ٢٠٠٩ س اظ فق دف الاحتف م بھ
رضیة التغیر في الظروف القانونیة؛ نظرًا لصعوبة التحقق من التغیر في الظروف الواقعیة، إلا أن بف

 .ھذا الاقتراح تم رفضھ



 

 

 

 

 

 ٤٧٧

ة           ي طریق ارن ف ویَتعین على القاضي الدستوري أن ینظر إلى الفقھ والقضاء المق

ة       حسم المسائل الدستو  ل مرحل ي ك ھ ف ضل اجتھادت ارن أف ریة، بحیث تأخذ من التنظیم المق

ي لا          "زمنیة، لا سیما   ا، والت ي عطائھ ة ف دل المتدفق یم الع ا بق رًا ثریً یم نھ إذا كان ھذا التنظ

  .)١("ینقطع جریانھا عبر الحدود الإقلیمیة على اختلافھا

ن    ولذلك یلزم إجراء تحلیل تجریبي ونوعي لكل من الأھداف المب       ا م ى تحقیقھ تغ

ي الظروف                  ر ف ول أو رفض التغی رر قب ي تب باب الت ذلك الأس ر الظروف، وك . مفھوم تغی

اد       ى الاجتھ ارة إل ین الإش روف یتع ر الظ وم تغی ا مفھ سعى إلیھ ي ی داف الت د الأھ ولتحدی

ي      انون الأساس ھ الق ع فی ذي یق توري ال سیاق الدس ضًا ال توري، وأی س الدس ضائي للمجل الق

  . )٢(ضاه التغیر في الظروفالذي تحدد بمقت

ول           توري لقب س الدس ا المجل ي یُبررھ وفي ضوء ما تقدم، یتعین لفھم الأسباب الت

توري          س الدس ضائیة للمجل ادات الق ل الاجتھ ي تحلی ر ف روف النظ ر الظ ض تغیی أو رف

ي        ر الظروف ف ومجلس الدولة ومحكمة النقض؛ حیث تساعد مواقفھم خلال تقییم فكرة تغی

  .)٣(ا، وملامحھا الرئیسیةتوضیح مضمونھ

                                                             
ز  عوض محمد المر /  المستشار الدكتور  )١( ، الرقابة على دستوریة القوانین في ملامحھا الرئیسیة، مرك

  .١٨٦ ، صسنة نشر جان دي بوي للقانون والتنمیة، بدون -رینیھ 
(2) Voir: Ord. n° 58-1067 du 7 nov. 1958 portant loi organique sur le 

Conseil constitutionnel - Article 23-2. 
(3) AGUILON (C.), Portée potentielle et portée effective de 

l’interprétation jurisprudentielle de la notion de changement de 
circonstances, P.U.F., Revue française de droit constitutionnel 
(R.F.D.C.),  2017/3,  (N° 111), p. 535. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٨

  الفرع الثاني
  مضمون فكرة تغير الظروف

  

سابقة             ھ ال دول عن اجتھادات ى الع دول إل لقد اتجھ القضاء الدستوري في بعض ال

م                  ان الحك توریة سواء ك دعوى الدس ي موضوع ال م فاصل ف بة حك ا بمناس التي سار علیھ

ى           ك یرجع إل ي     الصادر بالرفض أو بعدم الدستوریة، ولعل ذل توریة ف اكم الدس ة المح رغب

ى الاحتیاجات              تجابة إل انون، والاس مواكبة التطورات التي یشھدھا المجتمع بعد إصدار الق

  . )١(والتغیرات التي تطرأ على المجتمع

دیل      ة كتع روف القانونی ي الظ رًا ف ون تغی ا أن یك روف إم ي الظ ر ف ذا التغی وھ

ون     ا أن یك انوني، وإم ص ق اء ن تور أو إلغ ك   تغی الدس ة، أي تل روف الواقعی ي الظ ر ف

ن            ین م ت مع ي وق انوني ف نص الق صدور ال ت ب الظروف المتصلة بالواقع، والتي قد أحاط

  . )٢(خلال ما یطرأ على أمور الواقع السیاسي والاقتصادي والاجتماعي

ي                    شریعي أو لائح ي نص ت اد النظر ف ر الظروف یُع ة تغی ي حال وعلى ذلك، فف

ین    . ع الدستوركان في السابق متوافقًا م     و مب ا ھ وقد سبق للمجلس أن استخدم ھذه الآلیة كم

م  راره رق ي ق ي DC) ٥٧٣(ف اریخ ف ایر ٨ بت د  )٣(م٢٠٠٩ ین ن جدی س م اد المجل م ع ، ث

ة      ل مقاطع ل لك ى الأق ائبین عل ب ن ي تتطل دة الت روف   . لفحص القاع ر الظ ى تغی تند إل واس

ر       ي الظ ر ف د تغی ة، یوج ن ناحی ة؛ فم ة والواقعی انون   القانونی رًا لأن ق ة؛ نظ وف القانونی
                                                             

اھرة،       أحمد فتحي سرور  / د) ١( شروق، الق م، ص ٢٠٠٠، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، دار ال
٣١٥.  

  . وما بعدھا١٤٣، المرجع السابق، ص عبد الحفیظ علي الشیمي/ د) ٢(
(3) Cons. Const., décision no 2009-595 DC. du 3 déc. 2009, considérant 

13. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٩

دد       صى بع دًا أق د وضع ح ات ق ادة     ٥٧٧الانتخاب نص الم ا ل ب وفقً تور ) ٢٤( نائ ن الدس . م

ادة              ي الزی ر ف ا التغی ل ھن ث یتمث ة؛ حی ي الظروف الواقعی ومن ناحیةٍ أخرى، یوجد تغیر ف

  . غیر المتكافئة في عدد سكان الإقلیم

دیم بعض           ي تق توري ف س الدس رة     واستمر المجل ضمون فك شأن م ضاحات ب  الإی

  :)١(، وتتمثل فیما یلي"تغیر الظروف"

ساریة،         - أولاً ا وال ول بھ توریة المعم د الدس ي القواع  قد یكون ھذا التغیر حدث ف

ة      ابق بالمطابق رار س اذ ق ب اتخ ي عق اق البیئ تور المیث رار دس ال إق بیل المث ى س عل

  .الدستوریة

ى نطاق      قد یكمن ھذا التغییر في تغیر   - ثانیًا ؤثر عل د ت  الظروف الواقعیة التي ق

  .تطبیق النص التشریعي المطعون فیھ

ى ظروف         - ثالثًا ھ إشارة إل  یجب ألا یُفسیر التغیر في الظروف الواقعیة على أن

ة      فردیة خاصة بالإجراءات؛ بھدف الرفض الصریح للتغیر في الظروف؛ نظرًا لأن الرقاب

  .الدستوریة ھي رقابة مجردة

رة        وعلاوةً   ا لفك یحًا مزدوجً ضًا توض توري أی س الدس دم المجل د ق ك، فق ى ذل عل

ي        " تغیر الظروف " صادر ف راره ال ل  ٨في ق ا      )٢(م٢٠١١ أبری اك م یس ھن ة، ل ن ناحی ؛ فم

ة       - من حیث المبدأ -یمنع   ى إحال ؤدي إل ي الظروف ی رًا ف  أن یُشكل الاجتھاد القضائي تغی

تور    ا للدس ابقًا مطابقً ان س ص ك ةٍ . ن ن ناحی اد     وم ذا الاجتھ دیم ھ ین تق ان یتع رى، ك  أخ

                                                             
(1) Cons. Const., 29 mars 2018, M. Rouchdi B. et a., no 2017-695 QPC. 
(2) Cons. Const., la décision du 8 avril 2011, no 2011-120 QPC, M. 

Ismaël A., A.J.D.A., 2011, p. 758. 



 

 

 

 

 

 ٤٨٠

ا      ة العلی فھما المحكم القضائي، بل وتأكیده من جانب مجلس الدولة أو محكمة النقض، بوص

  . في النظام القضائي المعني

ى              ة للجوء إل ة الوطنی صادر عن المحكم غیر أنھ لا یخضع الاجتھاد القضائي ال

نقض      ي      .التقییم من جانب مجلس الدولة، أو محكمة ال رًا ف شكل تغی ن أن یُ الي، لا یمك  وبالت

ر   ) ٢٣/٢(الظروف بالمعنى المقصود في المادة     ن أم وفمبر  ٧م اد   ١٩٥٨ ن ذا الاجتھ م، فھ

د            ان ق ي ك ا، والت ون فیھ صوص المطع توریة الن ي دس شكیك ف ي الت ال ف و الح ا ھ یس كم ل

  .قُضي بمطابقتھا للدستور بالفعل

ع الد       ا م ر متوافقً شیر نص اعتب دما یُ ذا      وعن دیل ھ م تع ى نص آخر، وت تور إل س

ن     رغم م ى ال نص الأول عل توریة ال ص دس ادة فح رر إع دیل یُب ذا التع ر، فھ نص الأخی ال

رًا           . إقرار دستوریتھ  رغم من وجود تغی ى ال ھ عل سیة بأن نقض الفرن ة ال حیث قضت محكم

رةً أخرى        ضى م ھ قَ في الظروف، إلا أن المجلس الدستوري لم یُعلن رفض الدعوى، ولكن

  .)١(من جدید بمطابقة النص المذكور للدستور في ظل تغیر الظروف

ع        اس الواق و إلا تطورًا لانعك ا ھ وفي الحقیقة، فإن التحول أو العدول القضائي م

انوني، ولا            ي المجال الق ة ف ةٍ حتمی الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي، الذي أدى إلى نتیج

ي     شكَ أن القضاء في أي دولةٍ یتأثر بمجموعة ال       لٍ، والت د جی ا بع قیم والتقالید المتوارثةِ جیلً

ا انعكاساتٍ سواء                 راتٍ لھ ار أي تغی ي الاعتب ذًا ف تُحدد عمل الجھات القضائیة وآلیاتھا، أخ

ائع المعروضة      . على القانون أو القضاء    وإذا كان القاضي لا یخضع في تقدیر حیثیات الوق

ع ا      ي جمی ھ ف ضمیر، لكن ل وال سلطان العق ھ إلا ل صادي    علی سیاق الاقت د بال وال یَتقی لأح

ذلك      ھ، وب ي روحِ والاجتماعي والسیاسي من خلال احترام القانون سواء في نصوصھ أو ف

                                                             
(1) Cons. Const.,13 juill. 2012, M. Saïd K., no 2012-264 QPC. 



 

 

 

 

 

 ٤٨١

د    ة یُع دة أو متقارب ةٍ متباع راتٍ زمنی ي فت ام ف ي الأحك ر ف ذي یظھ تلاف ال ضح أن الاخ یت

 .)١(تعبیرًا عن الاختلاف في الرؤیة

رة      ویُظھر الاجتھاد القضائي للمجلس الدس     تخدام فك ضروري اس ن ال توري أنھ م

لان    سابق إع صوص ال ة للن ا مطابق ون فیھ صوص المطع ون الن دما تك روف عن ر الظ تغی

تور ع الدس ا م یرى  . توافقھ ا س صوص لاحقً دیل الن تم تع دما ی ك، عن ن ذل س م ى العك وعل

ة       لان المطابق وع إع ملھا موض ي ش صوص الت ك الن ن تل ا ع دى اختلافھ س م المجل

شكیك             فإ. الدستوریة ى الت ةٍ إل توریة دون حاج ة الدس سألة الأولی ذا اختلفت یقضي بقَبول الم

  .)٢(في أي تغیر محتمل في الظروف

بس      وكان المجلس الدستوري قد استخدم فكرة تغیر الظروف في قراره بشأن الح

ي          . )٣(la garde à vue الاحتیاطي  ر ف دم وجود تغی ة ع ي حال ھ ف ضى بأن ة، ق فمن ناحی

لا ی  روف ف بس     الظ ام الح صوص نظ شأن ن توریة ب ة الدس سألة الأولی ارة الم ن إث مك

ع          صوص م ك الن ق تل ل تواف ین بالفع ي تب ة الت ة المنظم ق بالجریم ا یتعل اطي فیم الاحتی

  .م٢٠٠٤ مارس ٢ بتاریخ DC) ٤٩٢(الدستور بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 

ي    رات الت ى التغی ارة إل ت الإش د تم ت ق رى، كان ةٍ أخ ن ناحی ى  وم رأت عل  ط

س           رار المجل ب ق اطي بموج بس الاحتی ام الح ذ فحص نظ ة من ة والقانونی الظروف الواقعی
                                                             

، السلطة التقدیریة للمشرع ھل تخضع للرقابة الدستوریة؟، المرجع السابق،   أحمد كمال أبو المجد   /  د )١(
  .٢٠ص 

(2) Cons. Const., 13 déc. 2013, Sté Sud Radio Services et a., no 2013-
359 QPC; Cons. Const. 27 oct. 2017, M. Mikhail P, no 2017-670 
QPC; Cons. Const., 7 sept. 2018, Sté Tel and com., no 2018-729 
QPC, Dans le même sens mais de manière implicite; Cons. Const., 
26 oct. 2018, M. Hussamettin M., no 2018-742 QPC. 

(3) Cons. Const. 30 juill. 2010, no 2010-14/22 QPC. 



 

 

 

 

 

 ٤٨٢

م  توري رق اریخ DC) ٢٣٦(الدس سطس ١١ بت رات  ١٩٩٣ أغ ذه التغی ین ھ ن ب  )١(م؛ وم

ا    م اتخاذھ ي ت اطي الت بس الاحتی دابیر الح دد ت ادة ع س   . زی رر المجل ك، ق وء ذل ي ض وف

ي  رات الت ذه التغی توري أن ھ ادة  الدس رر إع ة تب ة والواقعی روف القانونی ى الظ رأت عل  ط

  . النظر بفحص دستوریة النصوص المطعون فیھا

درج    م یُ توري ل س الدس اطي أن المجل بس الاحتی رار الح شأن ق ظ ب ھ یُلاح إلا أن

الاجتھاد القضائي للمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان في سیاق تحلیلھ للتغیر في الظروف          

ات       .  بھ عندما تم الاحتجاج   شأن عملی فضلًا عن الاحتجاج بھ أیضًا في مسألة أولیة أخرى ب

ضریبي  یش ال ة       . )٢(التفت ضائي للمحكم اد الق س أن الاجتھ د المجل ة، وج ذه الحال ي ھ وف

تخلاص نتیجة   . الأوروبیة لحقوق الإنسان لا یمثل أي تغیر في الظروف   ومن ثم، یمكن اس

ة ستراس      ضائي لمحكم اد الق ا أن الاجتھ المعنى     مفادھ ي الظروف ب رًا ف شكل تغی بورغ لا تُ

  .م١٩٥٨ نوفمبر ٧من أمر ) ٢-٢٣(المقصود في المادة 

انون     واد ق ض م توریة بع دم دس ضى بع بق وق ھ س ضًا أن س أی ظ المجل ا لاح كم

تجواب     سماح باس أنھا ال ن ش ي م اطي، والت بس الاحتی شأن الح ة ب راءات الجنائی الإج

ن   ستفید م ا دون أن ی وس احتیاطیً ھ    المحب دفاع عن امٍ لل تعانة بمح ي الإس ھ ف ر .  حق واعتب

                                                             
  : افة إلى بعض التغیرات الأخرى، ومنھا ما یليبالإض) ١(
  في الإجراءات الجنائیة؛ temps réel  تعمیم ممارسة ما یسمى بمعالجة الوقت الحقیقي أو الفعلي-
ة          - شرطة الوطنی وظفي ال ى م ضائي إل ضبط الق أمور ال فة م ناد ص ة لإس ات اللازم یض الاحتیاج تخف

  والعسكریین التابعین للدرك الوطني؛
ن         زیادة  - ضائي م ضبط الق أمور ال صفة م ون ب ذین یتمتع ف  ٢٥عدد الموظفین المدنیین والعسكریین ال  أل

   ألف موظف؛٥٣موظف إلى 
 . زیادة عدد تدابیر الحبس الاحتیاطي-

(2) Cons. Const. 30 juill. 2010, no 2010-19/27 QPC. 



 

 

 

 

 

 ٤٨٣

ي فحص               ادة النظر ف رر إع ة تُب ي الظروف القانونی رًا ف شكل تغی رار یُ المجلس أن ھذا الق

  . )١(النص المطعون فیھ بشأن الإحالة إلى النیابة العامة عند انتھاء مدة الحبس الاحتیاطي

ي    ة الت وم الحری ن مفھ ا م ھ انطلاقً ھ أن ض الفق رى بع ام  وی انون الع اھا الق  أرس

ون            لا یك صیة، ف ة الشخ باعتبارھا غایة نھائیة، وتعبیرًا حقیقیًا یمثل ضمانةً جوھریةً للحری

ة                  اھیم الحری ي ضوء مف ا ف ن معقولً م یك ا ل شروعًا، م القبض على الشخص أو احتجازه م

  .)٢(التي تم تكریسھا دستوریًا

م        توري رق س الدس رار المجل ي ق ذلك ف ال ك اریخ )٢٣٣(والح ر  ٢١ بت  فبرای

ن   (؛ حیث أُحیلت إلیھ مسألة أولیة دستوریة بشأن مدى مطابقة       )٣(م٢٠١٢ رة م الفقرة الأخی

انون      ي ق ة ف ادة الثالث وفمبر  ٦الم انون    ١٩٦٢ ن ب ق ئة بموج و  ١٨م الناش ع ) ١٩٧٦ یونی م

دیم         م تق ق لھ ذین یح ین ال ین المفوض واطنین المنتخب فة الم شر اسم وص ك لن تور؛ وذل الدس

د    . ح في الانتخابات الرئاسیة مرش ان ق ابقًا ك وذلك على الرغم من أن المجلس الدستوري س

م     رار رق وق الق باب ومنط ث أس ن حی تور م ع الدس ق م ھ یتواف شار إلی نص المُ رأى أن ال

  .م١٩٧٦ یونیو ١٤الصادر بتاریخ ) ٦٥(

ي         صادر ف راره ال ي ق ى ف وجاءت ھذه الإحالة من جانب مجلس الدولة الذي انتھ

بلاد         ٢٠١٢فبرایر   ٢ سي لل یم المؤس سیاسیة والتنظ م أن التغیرات التي أثرت على الحیاة ال

ن  . م تُبرر إجراء فحصٍ جدید لھذا النص من جانب المجلس الدستوري  ١٩٧٦منذ عام    ولك

ادة                   ي الم صود ف المعنى المق ي الظروف ب رًا ف ا تغی رات بأنھ ك التغی ل تل م یقب ھذا الأخیر ل

  .م١٩٥٨در في عام من الأمر الصا) ٢٣/٢(

                                                             
(1) Cons. Const., du 6 mai 2011, décision no 2011-125 QPC. 

  .١٨٨، المرجع السابق، ص عوض محمد المر/ لمستشار الدكتور ا)٢(
(3) Cons. Const., du 21 fév. 2012, décision no 2012-233 QPC. 



 

 

 

 

 

 ٤٨٤

ادة      توري أن الم س الدس ظ المجل رى، لاح ةٍ أخ ن ناحی تور  ) ٤( وم ن الدس م

ى أن     ١٩٧٦م قد استُكمِلت منذ عام ١٩٥٨الفرنسي   صت عل ة ن رةٍ ثالث انون   "م بفق ل الق یَكف

اة          ي الحی سیاسیة ف ات ال زاب والجماع ة للأح شاركة العادل لآراء والم ددي ل ر التع التعبی

أن      ". الدیمقراطیة للأمة  ى         "وعلى ذلك، قضى ب ق عل د، المطب توري الجدی نص الدس ذا ال ھ

ة      روف القانونی ي الظ رًا ف شكل تغی یة، یُ ات الرئاس ة بالانتخاب شریعیة المتعلق صوص الت الن

 ".التي تُبرر في ھذه الحالة إعادة النظر بفحص دستوریة النص المطعون فیھ

توري   س الدس ة المجل س رغب رار یَعك ذا الق دو أن ھ وم ویب اد مفھ دم اعتم ي ع ف

تم    "التغیرات في الحیاة السیاسیة"مرن لفكرة التغیر في الظروف الناشئة عن        ن ی ي ل ، والت

ول            د أو القب ن التأیی بح     . )١(إثباتھا بالعدید من الأدلة، ولن تحظى بمزیدٍ م ھ أص ضلًا عن أن ف

نص         ق ال دى تواف تور   ھناك معیارًا جدیدًا للدستوریة یبرر إعادة النظر في بحث م ع الدس  م

م     توري رق س الدس رار المجل ي ق ل ف ین بالفع و المب ى النح اریخ ) ٥٩٥(عل سمبر ٣بت  دی

 .م٢٠٠٩

روف  ي الظ زدوج ف ر الم ن التغی ا ع  un double changement desأم

circonstances )ت  )٢ ي أُدخل دیلات الت توري أن التع س الدس ر المجل ة، اعتب ن جھ ؛ فم

ن ق  ) (L.36-11على صیاغة المادة   ة تحول دون     م ة والإلكترونی صالات البریدی انون الات

ادة             ي الم وارد ف ى ال ا للمعن ار وفقً ین الاعتب ر   ) ٢-٢٣(أخذھا بع ن أم وفمبر  ٧م م ١٩٥٨ ن

صوص       ین أن الن ث تب رى، حی رةٍ أخ ص م ادة الفح توري لإع س الدس ول المجل شأن قب ب

ل        تور بالفع ا للدس ضي بمطابقتھ د قُ ا ق ون فیھ رار   . المطع ون ق ذلك یك سم    وب د ح س ق  المجل

  .الأمر بأن إعادة صیاغة النص في مثل ھذه الحالة لا یُشكل تغیرًا في الظروف القانونیة

                                                             
(1) GUILLAUME (M.), Op. Cit., P. 252.  
(2) Cons. Const., 5 juill. 2013, no 2013-331 QPC. 



 

 

 

 

 

 ٤٨٥

ي            ر ف ن التغی ر م وع آخ ى ن توري إل س الدس ار المجل رى، أش ةٍ أخ ن جھ وم

ي       صادر ف راره ال رأى أن ق ضائیة؛ ف ھ الق ور اجتھادات ة لتط ة نتیج روف القانونی  ١٢الظ

سلطات          م یُشكل تغی ٢٠١٢أكتوبر   ى ال ین عل ھ یتع رر أن ث ق ة، حی ي الظروف القانونی رًا ف

شریعیة           الإداریة عند فرض جزاءات من طبیعة عقابیة احترام مبدأ الحیاد بین السلطتین الت

  .)١(م١٧٨٩من إعلان حقوق الإنسان والمواطن ) ١٦(والتنفیذیة المستمد من سیاق المادة 

ي الحا         توري ف ي     فمن المُلاحظ أن المجلس الدس دیلات الت ى رأى أن التع ة الأول ل

ة      ي  . أُدخلت على صیاغة المادة المُشار إلیھا لم تصل إلى حد التغیر في الظروف القانونی ف

ي الظروف           رًا ف ل تغی ضائي یمث اد الق حین أنھ ذھب في الحالة الثانیة إلى أن تطور الاجتھ

  .القانونیة

شریعي  :وفي ضوء ما تقدم، نخلص إلى أن ھذا الاستثناء مفاده      إذا كان النص الت

س          ادر عن المجل رار ص وق ق باب ومنط ي أس تور ف ع الدس ھ م ن توافق ل ع ن بالفع د أُعل ق

ادة                ر الظروف لإع ة تغی ي حال نص ف الدستوري، فیجوز على الرغم من ذلك إحالة ذات ال

د    ن جدی توریتھ م دى دس ص م ام    . فح ي لع انون الأساس ص الق اء فح شأن ٢٠٠٩وأثن م ب

رة        شروط قبول المسأل  ح فك ضمون وملام توري م س الدس دد المجل توریة، ح ة الأولیة الدس

تور        "التغیر في الظروف؛ حیث ذھب إلى أنھ      شریعي للدس ؤدي إعلان تطابق نص ت د ی ق

ادة          ون إع دما تك رة أخرى، عن صھ م في أسباب ومنطوق قرار المجلس الدستوري إلى فح

ي        ا     الفحص مبررة بتغیراتٍ اُستجدت منذ القرار السابق، ف ول بھ توریة المعم د الدس القواع

ون         شریعي المطع نص الت اق ال ى نط ؤثر عل ي ت انون، والت ع أو الق روف الواق ي ظ أو ف

   .)٢("فیھ

                                                             
(1) Cons. Const., 5 juill. 2013, no 2013-331 QPC, Considérant 8. 
(2) Cons. Const. 3 déc. 2009, no 2009-595 DC. 



 

 

 

 

 

 ٤٨٦

  الفرع الثالث
  ظهور فكرة التغير في الظروف القانونية

  

تور،              صوص الدس ذي لحق بن ر ال ك التغی یُقصد بالتغیر في الظروف القانونیة ذل

ة إلغ  ي حال ال ف و الح ا ھ سیرات  كم ادئ أو التف ي المب ول ف تور، أو التح دیل الدس اء أو تع

  .)١(الصادرة عن جھة القضاء الدستوري، والتي كان النص القانوني قد صدر في ظلھا

ارة         ة    "ولقد استخدم المجلس الدستوري الفرنسي عب ر الظروف القانونی ي  " تغی ف

رارین      ي ق سابقة ف ة ال م     : ظل الرقاب رار رق ة، الق ي   ا) ٤١٠(فمن جھ صادر ف ارس  ١٥ل  م

دة  ١٩٩٩ ن  )٢( la Nouvelle-Calédonieم بشأن القانون الأساسي لكالیدونیا الجدی ، وم

ي     ) ٤٩٠(جھة أخرى، القرار رقم      صادر ف ر   ١٢ال ي    ٢٠٠٤ فبرای انون الأساس شأن الق م ب

ي     . )٣(la Polynésie françaiseلاستقلال بولینیزیا الفرنسیة  ر الظروف ف ق تغی وقد اتف

  . م١٩٥٨ارین مع تعدیل الدستور الفرنسي ھذین القر

انون            صوص الق ع ن ي فحص جمی ویعني ذلك أن للمجلس الدستوري أن یشرع ف

ل      ا لمث ابق تمامً ضمون مط یاغة أو م ضمن ص ضھا یت ن أن بع رغم م ى ال ي، عل الأساس

ا      انونٍ م ي ق رت ف تور أو ظھ ع الدس ا م ن توافقھ ابقًا ع س س ن المجل ي أعل صوص الت الن

                                                             
، تغیر الظروف وأثره على حجیة الأحكام الصادرة في أحمد عبد الحسیب عبد الفتاح السنتریسي/  د)١(

  .٢٩الدعوى الدستوریة، المرجع السابق، ص 
(2) Cons. Const., la décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999, L. org. 

relative à la Nouvelle-Calédonie. 
(3) Cons. Const., la décision n° 2004-490 DC du 12 fév. 2004, Loi 

organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française. 



 

 

 

 

 

 ٤٨٧

شعب  ده ال تفتاء  اعتم د اس سي بع دفع      . )١( الفرن ة ی روف القانونی ر الظ إن تغی الي، ف وبالت

شریعیة          د ت بالمجلس إلى البت في دستوریة النصوص التشریعیة التي تستھدف تعدیل قواع

  .قائمة ونافذة، مما یعني أن القواعد تعتبر نھائیة إلى حین أن یتم تعدیلھا أو إلغائھا

د       وبالإشارة إلى تغیرات الظروف الق   سي، نج ضائي الفرن اد الق ي الاجتھ ة ف انونی

س            ضاء مجل أنھ على الرغم من أن ھذه النظریة قدیمة؛ حیث ظھرت في وقتٍ مبكر لدى ق

ام   ي ع سي ف ة الفرن ة ١٩١٦الدول ود الإداری شأن العق  contrats administratifs م ب

ة         رارات الفردی ى الق ا إل ةٍ م ا بطریق م نقلھ ن ت ع، ولك دم التوق ة ع  actesونظری

unilatéraux م بموجب حكم دیسبوجول ١٩٣٠ في عامDespujol)٢(.  

رار          صحة الق ة ل ع نھای ى وض روف إل ر الظ ؤدي تغی رجح أن ی ن الم وم

دد                 )٣(الإداري د المح ضاء الموع د انق رار بع شروعیة الق ي م ن ف ، مما یعني أنھ یمكن الطع

داره     ا لإص ت قانونً ي دفع روف الت ر الظ دما تتغی ھ عن ن علی ى  .)٤(للطع ین عل ذلك یتع  ول
                                                             

(1) Cons. Const., Décis. n° 99-410 DC, Rec. p. 51, consid. n° 4, cf. 
décis. n° 2004-490 DC, Rec. p. 41, consid. n° 9. 

انوني    ) "٢( دافع الق ا ال ت ربم ي كان روف الت دام الظ ة انع ي حال ي، ف رف معن روك لأي ط ر مت إن الأم
طلبًا بتعدیل أو بإلغاء ھذه ) العمدة(لإصدار لائحة البلدیة، ولھ في أي وقت أن یرفع إلى رئیس البلدیة 

  : انظر". لدولة ضد رفض أو صمت رئیس البلدیةاللائحة، وأن یطعن، إذا لزم الأمر، أمام مجلس ا
C.E., Sect., 10 janv. 1930, Despujol, Lebon p. 30 ; D. 1930, p. 16 
note P.L.J.; S. 1930, p. 40. 

(3) PETIT (Y.), Les circonstances nouvelles dans le contentieux de la 
légalité des actes administratifs unilatéraux, RD publ. 1993, p. 1291, 
spéc. p. 1299. 

وبالتالي، فإن نظریة تغیر الظروف تشكل خروجًا عن مبدأ تقییم مشروعیة القرار الإداري من تاریخ ) ٤(
  :انظر .صدور ذلك القرار

Conclusions du commissaire du gouvernement C. Heumann sur C.E., 
21 déc. 1956, Pin, D. 1957, p. 76, spéc. p. 77 
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 ٤٨٨

ي                  ر ف ذا التغیی ائج ھ تخلاص نت ا اس ب علیھ ھ یج ھ، أي أن اؤه أو تعدیل السلطة المختصة إلغ

 .المستقبل

ي             ر ف ضائیة للتغی ویبدو من ذلك، أن القاضي الإداري قد حدد ملامح النظریة الق

م شركة            . الظروف ث أشار حك لإدارة؛ حی سبة ل  Alitaliaكما حدد أیضًا عواقب ذلك بالن

لإدارة        ١٩٨٩ فبرایر   ٣صادر في   ال سبة ل ي الظروف بالن ر ف ب التغی : م بوضوح إلى عواق

ھ         ى أن ة إل اء لائحة         "حیث ذھب مجلس الدول ب إلغ ى طل اءً عل صة، بن سلطة المخت ى ال عل

ا       غیر مشروعة، أن تُحیل إلیھ ما إذا كانت اللائحة غیر مشروعة منذ تاریخ صدورھا أو م

  .)١(" عن ظروف قانونیة أو واقعیة لاحقة لذلك التاریخإذا كانت عدم المشروعیة ناشئة

                                                             
= 

اد      ي الاجتھ رارًا ف ھ م شار إلی ام المُ دأ الع إن المب ة؛ ف صوص اللائح ع بخ ن الوض یض م ى النق وعل
ى مشروعیة                 ؤثر عل رار الإداري لا ت ت الق ي أعقب داث الت ي أن الظروف أو الأح ل ف القضائي یتمث

داره        اریخ إص ذ ت ا من تم تقییمھ دأ؛      . القرار، والذي ی ذا المب ى ھ صریحة إل ارة ال س   وللإش ضى مجل ق
ب      "الدولة الفرنسي بأن الظرف      ذي یج سابق ال لا یمكن أن یكون لھ أي أثر على مشروعیة القرار ال

  ؛"تقییم صحتھ في تاریخ إصداره
la circonstance « ne peut avoir d'effet sur la légalité de la décision 
antérieure seule attaquée et dont la validité doit être appréciée à la 
date de sa signature »; C.E., 20 févr. 1957, Société pour l'esthétique 
générale de la France, Lebon p. 115. 

أن العبرة في تقدیر صحة القرار ھي وقت صدوره "وفي مصر، ذھبت محكمة القضاء الإداري إلى 
ام الح           ي مق سوغ ف لامتھ،      دون أثر للظروف اللاحقة المستحدثة، فلا ی رار وس ى مشروعیة الق م عل ك

رار              صحیح ق در صحیحًا أو ت رار ص ال ق ي لإبط ى الماض جعل أثر الظروف المستجدة ینعطف عل
ھ  ي حین ا ف در باطلً ر". ص ضاء الإداري : انظ ة الق م محكم اریخ حك م ٤/٤/١٩٧٨، بت ن رق م، الطع

 .ق) ٢٧(، لسنة )١٠٦٠(
(1) C.E., Ass., 3 févr. 1989, Compagnie Alitalia, Lebon p. 44 ; G.A.J.A., 

n° 95, p. 673. 



 

 

 

 

 

 ٤٨٩

ب              ى تواك ي الظروف حت ر ف ع التغی ق اللائحة م وعلى ذلك، فإنھ یجب أن تتواف

شروعیة        . التطورات الجدیدة، ویتعین ألا تكون جامدة      ي م ن ف راد الطع وبالتالي یجوز للأف

ي الظروف؛ وذل        ر ف تنادًا للتغی ضاء الإداري اس ام الق ام    اللائحة أم ة قی ك من خلال إمكانی

ي              درت ف ي ص ر الظروف الت دیلھا نتیجة لتغی اء اللائحة أو تع ب إلغ أطراف الدعوى بطل

  .)١(ظلھا اللائحة

ساریة         وقد یحدث تغیر في الظروف القانونیة، كما في حالة عدم توافق اللائحة ال

د     ي للقواع درج الھرم ي الت ا ف ى منھ دة الأعل صوص الجدی ع الن ذا الا. م ل ھ راض فمث فت

أثیرًا            ا ت ن لھ م یك ى وإن ل ة، حت یتحقق بشكلٍ خاص فیما یتعلق بالقواعد الجماعیة  أو العام

ة       اتق الدول ى ع اتٍ عل شئ التزام ك تُن ن ذل رغم م ى ال ا عل رًا، إلا أنھ ةٍ . )٢(مباش ن ناحی وم

شكل            ن أن یُ د لا یمك شاري جدی اذ إجراء است ى اتخ النص عل  -أخرى، إن تدخل المشرع ب

د ذات ي ح ل   -ھ ف دة قب ة معتم شروعیة لائح ى م ؤثرة عل ة الم روف القانونی ي الظ رًا ف  تغی

  .)٣(نفاذھا

اة        ر ملغ ا تعتب ساریة فإنھ وبالتالي، فإذا صدر قانون جدید یتعارض مع اللائحة ال

ذلك                ام ب ت عن القی إذا امتنع ا، ف دیل اللائحة أو إلغائھ ة الإدارة تع ضمنیًا، ویتعین على جھ

شأن ا    صاحب ال ة         فیكون ل ام جھ رفض الإدارة أم ضمني ب صریح أو ال رار ال ي الق ن ف لطع

                                                             
ة  "، نھایة القرار الإداري عن غیر طریق القضاء حسني درویش عبد الحمید  / د) ١( ، دار "دراسة مقارن

  . وما بعدھا٩٧م، ص ٢٠٠٨النھضة العربیة، القاھرة، 
(2) C.E., 3 fév. 1989, Cie Alitalia, cité supra, no 315. 
(3) C.E., 23 fév. 2000, Féd. nationale de l'immobilier, req. no 187054 , 

Lebon 75. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٠

ذي          انون ال القضاء الإداري، وذلك خلال مدة الطعن القضائي من تاریخ نشر اللائحة أو الق

  .)١(نشأ بمقتضاه الوضع الجدید

ي الظروف                  ر ف ة عن التغی ي الظروف القانونی ر ف ویُمیز القاضي الإداري التغی

انون،    الواقعیة؛ حیث یتعین أن      یادة الق ع س یستجیب الأخیر لمتطلبات القدرة على التكیف م

د        در  . مع الأخذ في الاعتبار أن الأول یمیل إلى استخلاص نتائج التدرج الھرمي للقواع وبق

حتھا   ك أن ص لا ش انون الإداري، ف ن الق ي م درج الھرم ي الت ى ف د الأعل ر القواع ا تتغی م

ى    وعلاوةً على ذلك، قد تؤدي ا      .تتأثر بذلك  د إل لمتطلبات الكامنة في التدرج الھرمي للقواع

ة                 ات الدولی ع الالتزام ا م ر متوافقً انون غی ذا الق صبح ھ د ی م ق عدم تطبیق قانونٍ ما، ومن ث

  .)٢(لفرنسا

ؤثر      ن أن ی ي یمك ة الت روف القانونی د الظ ى تحدی ھ إل ن الفق بٌ م ب جان د ذھ وق

ة،   "ي تتوافق مع تعدیلھا على مشروعیة القرار الإداري بأنھا تلك الت         انون المختلف قواعد الق

                                                             
اء  "، القضاء الإداري، الكتاب الأول،   سلیمان محمد الطماوي  / د  )١( ضاء الإلغ ي،   "ق ر العرب ، دار الفك

  .٦٤١م، ص ١٩٨٦القاھرة، 
ادة  بالنظر إلى المتطلبات الكامنة في التدرج الھرمي للقواعد المستمدة من ال  ) " ٢( تور،   ) ٥٥(م ن الدس م

دة       ع المعاھ ". یجوز للمحكمة الاختصاص بفحص الدفع بشأن الادعاء بأن نصًا تشریعیًا لا یتوافق م
نص         ذا ال دیم ھ وقد یُطلب منھا التحقق، لیس لتحدید فقط ما إذا كان ھذا التعارض موجودًا بمجرد تق

  :انظر". حقًا التشریعي، ولكن أیضًا فیما إذا كان قد ظھر ھذا التعارض لا
« Considérant qu'au regard des exigences inhérentes à la hiérarchie 
des normes telles qu'elles découlent de l'article 55 de la Constitution, 
la juridiction compétente pour connaître d'un moyen tiré de ce qu'une 
disposition législative serait incompatible avec un traité 
"régulièrement ratifié ou approuvé" peut être invitée à rechercher, non 
seulement si cette incompatibilité existait dès l'intervention de cette 
disposition législative mais aussi si elle est apparue postérieurement 
»; C.E., Sect., 2 juin 1999, Meyet, Lebon p. 161. 



 

 

 

 

 

 ٤٩١

ذا   . )١("أو قرارات معینة أو الأوضاع القانونیة التي یرتبط بھا القرار المعني    ولا شك أن ھ

دًا أن     یس مؤك یات، ول ن الفرض د م ي العدی ن أن یغط ة، ویمك امل للغای ام وش ف ع التعری

ال لوج   یفتح المج توري س ي الدس ل القاض ن قب ة م ذه النظری تخدام ھ ذه اس ل ھ ود مث

  .الفرضیات المتنوعة

رة      تخدام فك ة   "ومن خلال اس ر الظروف القانونی توري    " تغی ي الدس وم القاض یق

ذه   . بدوره في تحدید الأثار الناشئة عن التقاضي       ومن الضروري عندئذ النظر في تحویل ھ

صوصیات              ا مع خ ضلًا عن تكییفھ توري، ف انون الدس ى الق النظریة من القانون الإداري إل

   .)٢(ضاء الدستوريالق

                                                             
(1) AUBY (J.-M.), L'influence du changement de circonstances sur la 

validité des actes administratifs unilatéraux, RD publ. 1959, p. 431- 
446. 

ة    ) ٢( ن أن   ففي السابق، كان المجلس الدستوري ینأى عن تناول نظریة تغیر الظروف الواقعی ث یمك ؛ حی
م          یؤدي نظر القاضي في العناصر الواقعیة إلى تكریسھا صراحة؛ وعلى سبیل المثال، في القرار رق

٤٨٣-٢٠٠٣ DC  اریخ ة،     ٢٠٠٣ أغسطس  ١٤ بت ات التقاعدی ام المعاش لاح نظ انون إص شأن ق م، ب
ي ت     " قضي بأنھ    ة الت ساواة الفعلی دم الم ا   كان على المشرع أن یأخذ في الاعتبار أوجھ ع ت لھ عرض

یم                مان تعل ن أجل ض ال م ن الرج ر م ر بكثی ي أكث شاطھم المھن ن ن وا ع النساء؛ لا سیما أنھم قد توقف
ام        ي ع ن              ٢٠٠١أطفالھم؛ وبالتالي، ف ا م د عشر عامً ن أح ل م دیھم أق أمین ل دة الت ط م ان متوس م، ك

ي المت           ت ف ساء ظل ة للن ات التقاعدی ال؛ وأن المعاش ررة للرج أمین المق دة الت ن    متوسط م ل م ط أق وس
معاشات الرجال بأكثر من الثلث؛ في حین أنھ بسبب الاھتمام العام بمراعاة ھذه الحالة ومنع عواقب     

ة        ٤-٣٥١إلغاء نص المادة     ة المقدم ات التقاعدی  من قانون الضمان الاجتماعي بشأن مستوى المعاش
ھا بنصوص تھدف إلى للأشخاص المؤمن علیھم في السنوات المقبلة، یمكن للمشرع أن یحتفظ بتعدیل

  :انظر". التعویض عن أوجھ عدم المساواة التي عادةً قد تختفي بمرور الوقت 
PARDINI (J.-J.), Le juge constitutionnel et le « fait » en Italie et en 
France, Paris, Economica, PUAM, coll. Droit public positif, 2001, p. 
442. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٢

وانین          ا عرض الق ن ممكنً م یك وانین، ل وفي ظل الرقابة السابقة على دستوریة الق

توري  س الدس ى المجل ساریة عل ة    . ال روف القانونی ي الظ ر ف رة التغی تدعاء فك ن باس ولك

د      ى القواع ھ عل ارس رقابت ي الإداري، أن یُم ل القاض ھ مث توري مثل ي الدس وز للقاض یج

انون          وفي ال . النھائیة میًا بق ق رس سابقة تتعل ة ال م أن الرقاب ر رغ واقع، في حالة حدوث تغیی

صدي لفحص                   ى الت المجلس إل دفع ب انون ی ذا الق إن فحص ھ داره، ف تم إص م ی تم إقراره ول

  .دستوریة النصوص الساریة التي تناولھا القانون الخاضع للرقابة

ل      ثلان بالفع ا یم دة    وإذا كان ھناك نصان مختلفان رسمیًا، فھم ة واح دة قانونی  قاع

توري  ي الدس ا القاض تحكم فیھ ضائي   . ی اد الق ین الاجتھ ز ب ب التمیی صدد، یج ذا ال ي ھ وف

ة           رار حال ن ق اجم ع ضائي الن اد الق ة والاجتھ روف القانونی ي الظ التغیرات ف ق ب المتعل

صوص     توریة الن ا دس س بموجبھ د المجل ذي یرص دة، ال دونیا الجدی ي كالی وارئ ف الط

س  شریعیة ال ال        الت ي مج ؤثر ف ل أو ی دل أو یُكم د یُع انون جدی ص ق د فح ن عن اریة، ولك

  .)١(النصوص التشریعیة القائمة

توریة      ي دس ت ف توري أن یب ي الدس ى القاض رض عل التین، یُف اتین الح ي ھ وف

ي         دیل ف ن تع شأ ع ة ین روف القانونی ي الظ ر ف ن التغیی ساریة، ولك شریعیة ال د الت القواع

ي        المعاییر المرجعیة للرقابة   ة الطوارئ ف ضائي لحال اد الق ین أن الاجتھ ي ح  الدستوریة، ف

 .كالیدونیا الجدیدة افترض حدوث تعدیل في القواعد موضوع ھذه الرقابة

ر      ویُلاحظ أن احتجاج القاضي الدستوري بتغیر الظروف القانونیة یمیل إلى تبری

د   وبما أن ظروف فحص دستوریة الموضوعات التي قد تُ      . رقابتھ الدستوریة  ھ ق عرض علی
                                                             

(1) Cons. Const., Décis. n° 85-187 DC 25 janv. 1985, Loi relative à l'état 
d'urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances, Rec. p. 43; 
FAVOREU (L.) et PHILIP (L.), Les grandes décisions du Conseil 
constitutionnel, Paris, Dalloz, 13e éd., 2005, n° 36, p. 603. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٣

ى           ؤثرة عل ة وم دیلاتٍ جوھری ال تع ى إدخ د عل توري یعتم س الدس إن المجل رت، ف تغی

دى               اول فحص م ي یتن د الت املة للقواع ةٍ ش المعاییر المرجعیة لرقابتھ من أجل إجراء رقاب

  .دستوریتھا

  الفرع الرابع
  ظهور التغير في الظروف الواقعية

ر       ع المحیطة      یُقصد بتغیر الظروف الواقعیة ذلك التغی ذي یلحق بظروف الواق ال

ث   شرع، بحی ب الم ن جان داره م دافع لإص سبب ال ھ ال ذت من انوني، واتخ ص ق دار ن بإص

ة  . أصبح ھذا النص لا یتوافق مع ظروف الواقع الجدیدة      : ومن أمثلة تغیر الظروف الواقعی

دل الط          اع مع سكان، وارتف داد ال صان أع لاق، التغیر في الظروف الاجتماعیة كزیادة أو نق

ن   . وزیادة نسبة البطالة  صادي م وكذلك التغیر في الظروف الاقتصادیة كتحول النظام الاقت

ر النظام          . الاشتراكیة إلى الرأسمالیة أو العكس     سیاسیة كتغی ي الظروف ال ر ف ضًا التغی وأی

  .)١(الجمھوري إلى النظام الملكي أو العكس

رة تغی  اول فك ي تن ال ف انوني المج ھ الق سح الفق د أف ال؛ وق شكلٍ فع روف ب ر الظ

واقعي           سیاق ال دیل ال ع تع نظرًا للحاجة الضروریة لمراعاة مرور الوقت وتكییف القاعدة م

ھا  ا ویُقوض یط بھ ذي یح سور . ال ب البروفی ي  Walineوذھ و ف انوني ھ ھ الق ى أن الفق  إل

  .)٢("جانبًا واحدًا من صراعٍ درامي حقیقي بین إرادة الإنسان والزمن"الأساس مجرد 

                                                             
ة  " ، أثر تغیر الظروف في القرار الإداري والطعن فیھ    باس عطیة محمود حمدي ع  / د) ١( دراسة تحلیلی

 جامعة القاھرة، -، رسالة دكتوراة، كلیة الحقوق "مقارنة في النظامین القانونیین الفرنسي والمصري
سي     / د وما بعدھا؛  ٥م، ص   ٢٠٠٩ اح السنتری د الفت سیب عب د الح ره    أحمد عب ر الظروف وأث ، تغی

  .٢٦حكام الصادرة في الدعوى الدستوریة، المرجع السابق، ص على حجیة الأ
(2) ROUSSEAU (CH.), Droit international public, T. I : Introduction et 

sources, Paris, Sirey, 1970, p. 225. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٤

ي    وع اص ف شكلٍ خ ة ب روف الواقعی ي الظ ر ف ى التغی د تجل ال فق بیل المث ى س ل

ار    ا وراء البح الیم م ات الخاصة بأق ة   . )١(تطور الاحتیاج ة مھنی ة أو منظم یس نقاب أو بتأس

صادي           س الاقت ي المجل وظفین ف ل الم روط تمثی دیل ش ا تع تج عنھ دة ن ة جدی تمثیلی

  .)٢(والاجتماعي

ین   وإذا كان من المتفق علیھ، أن    ومین مختلف مفھوم تغیر الظروف یتألف من مفھ

ا ة : ھم روف القانونی ر الظ وم تغی ة، ومفھ روف الواقعی ر الظ وم تغی ن . مفھ ك، فم ع ذل وم

وم الأول       ث یحاول المفھ ا؛ حی ا مختلفً ا منطقً ومین لاتباعھم ذین المفھ صل ھ ضروري ف ال

ا الآخر ف       ة؛ أم صطلحات قانونی ى م اعي إل ع الاجتم ة تطور الواق رام  ترجم ي احت ل ف یتمث

  .)٣(التدرج الھرمي للقواعد

ا      ام، كم دولي الع انون ال ي الق ر ف ادة النظ رط إع ة أن ش ن حقیق ك م ضح ذل ویت

ادة       ھ الم ام         ) ٦٢(نصت علی دات لع انون المعاھ شأن ق ا ب ة فیین ن اتفاقی شیر  ١٩٦٩م م، لا تُ

ة   روف الواقعی ى الظ وى إل ر   . )٤(س د لفك ي المؤی ھ الأمریك ض الفق رى بع ن ی ر ولك ة تغی

ة   روف القانونی د الظ شمل بالتأكی ا ت روف أنھ ى   )٥(الظ ا إل دف غالبً ع تھ ي الواق ا ف ، ولكنھ
                                                             

(1) C.E., ass., 20 déc. 1995, Mme Vedel et M. Jannot, cité supra, no 322. 
(2) C.E. 31 janv. 1996, Féd. syndicale unitaire, Lebon T. 699. 
(3) TROIZIER (A.-R.), « Le changement des circonstances de droit 

dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Op. Cit., p. 789. 
دم  ) ٤( اليCharles Rousseauویق ف الت صطلح  :  التعری شیر م ى sic stantibus rebusیُ ذھب  إل م

ى           ؤدي إل د ی ا ق دة أو النظر فیھ رام معاھ دف إب مفاده أن أي تغییر جوھري في الظروف الواقعیة بھ
ة               ا الملزم ى قوتھ أثیر عل ى الت ل إل ى الأق دة أو عل ك المعاھ ھ شرط     . انقضاء تل صار، أن ي باخت وتعن

  :انظر. یتوقف على الظروف فتتبدل الأحكام بتبدل الزمان
ROUSSEAU (CH.), Op. Cit., p. 225. 

ن        Robert Borkفقد دافع القاضي    ) ٥( شیوخ ع س ال ضائیة بمجل ة الق ، خلال جلسة الاستماع أمام اللجن
ة        ي مواجھ تور ف ي الدس ا ف صوص علیھ ات المن ة الحری ضمن فاعلی ب أن ی ي یج رة أن القاض فك
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 ٤٩٥

واقعي   ال ال دیل المج ال       . تع ي مج ة ف س الدول ضاء مجل شأ ق د أن رى، فق ةٍ أخ ن ناحی وم

ة  رارات اللائحی ع    )١( الق وائح م ف الل لإدارة بتكیی ام ل زام ع ى الت نص عل دة ت ة موح  نظری

ي       تطور الوقائع أو ا    ة القاض ت رقاب انون تح ى وجھ        . لق ضائي عل اد الق ذا الاجتھ وساعد ھ

  .التحدید في إلھام المشرع الدستوري نحو تطبیق فكرة تغیر الظروف الواقعیة

انون         ب الق سي بموج توري الفرن وتم إدخال فكرة تغیر الظروف في القانون الدس

ي     صادر ف ي ال سمبر  ١٠الأساس ضاه شرو    ٢٠٠٩ دی دد بمقت ذي تح سألة  م، وال ة الم ط إحال

نقض    ( إلى المحاكم العلیا    QPCالأولیة الدستوریة    ة ال ة ومحكم س الدول ى   ) مجل ا إل ومنھم

توري س الدس ان . المجل نص المادت ي  ) ٥-٢٣، ٢-٢٣(وت صادر ف ر ال ن الأم وفمبر ٧م  ن

ي             ١٩٥٨ ا یل ى م ذكر، عل سالف ال ي ال انون الأساس ة    : م، المُعدَّل بالق سألة الأولی وتُحال الم

تو ي     "ریة إذا الدس تور ف ھ للدس ن مطابقت ل ع ن بالفع د أُعل ھ ق ون فی نص المطع ن ال م یك ل

  . )٢("أسباب ومنطوق قرار المجلس الدستوري، ما لم تتغیر الظروف

سب،            ة فح ة الوطنی دى الجمعی یس ل عًا ل دلًا واس صیغة ج ذه ال اد ھ ار اعتم د أث وق

وم            دقیق لمفھ ى ال شأن المعن ضًا ب شیوخ أی س ال ر الظروف  ت"ولكن لدى مجل ث  )٣("غی ؛ حی

                                                             
= 

  :انظرالتطورات الجاریة في القانون، وفي المجتمع والتكنولوجیا، 
BOBBITT (PH.), Constitutional Interpretation, Oxford–Cambridge, 
Blackwell, 1991, p. 90-91 

(1) LONG (M.) et al., Les grands arrêts de la jurisprudence 
administrative, 18e édition, Paris, Dalloz, 2011, p. 258 et s. 

 (2) Voir: L. org. n°2009-1523 du 10 déc. 2009 relative à  l’application 
de l’article 61-1 de la Constitution. 

  : انظر) ٣(
Rapport de M. J.-L. Warsman, député, fait au nom de la commission 
des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration 
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 ٤٩٦

سید    ة ال ة الوطنی رر الجمعی رح مق ر   Warsmanاقت راحةً تغی ضمن ص عًا یت ا واس  تعریفً

ة     شأن الطبیع الظروف الواقعیة، مما أثار تحفظات بعض النواب وأعضاء مجلس الشیوخ ب

شكلٍ              ة ب ست دقیق ا لی ا أنھ ة، كم ة للغای ضفاضة ومرن ر ف ي تعتب رة، والت الغامضة لھذه الفك

ر   Jean-Jacques Orvoasوفي ھذا السیاق، قدم النائب . كافٍ تبعاد تغی  تعدیلاً بھدف اس

ة  ع      . الظروف الواقعی اف، داف ة المط ي نھای ضھ ف م رف ذي ت دیل، ال ذا التع ة ھ ي مواجھ وف

ب   وم     Charles de la Verpillièreالنائ ذا المفھ ب المزدوج لھ روف ( عن الجان الظ

ة  ة والواقعی ك م  ) القانونی ستلھمًا ذل س     م ضائي لمجل اد الق ي الاجتھ وارد ف ف ال ن التعری

رر     ھ    Warsmanالدولة؛ بینما أضاف المق ة بقول ر جوھری ة أن   : " نقطة أكث ر التجرب تُظھ

ط             ة فق ي ظروف قانونی صرھا ف رار      ". الظروف لا یمكن ح دل بق ذا الج ى ھ رًا، انتھ وأخی

ھ أ ٢٠٠٩ دیسمبر ٣المجلس الدستوري الصادر بتاریخ      ا   م، الذي أكد بموجب ن الوضع طبقً

  .)١(لھذا المفھوم لا یمكن أن یستبعد تغیر الظروف الواقعیة

                                                             
= 

générale de la République sur le projet de loi organique (n°1599) 
relatif à  l’application de l’article 61-1 de la Constitution, Assemblée 
Nationale, XIIIe Législature, n°189, p. 51, 62 et 63 respectivement, et 
Rapport de M. H. Portelli, sénateur, fait au nom de la commission des 
lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
Règlement et d’administration générale sur le projet de loi organique, 
adopté par l’Assemblée Nationale, relatif à  l’application de l’article 
61-1 de la Constitution, n°637, Sénat, 2008-2009, p. 63 et 69. 

(1) Voir: Décision n°2009-595 DC du 3 déc. 2009, L. org. relative à  
l’application de l’article 61-1 de la Constitution (QPC), cons. 13. Voir 
aussi le commentaire de la décision in Les Cahiers du Conseil 
constitutionnel, n° 28. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٧

روف           ر الظ اه تغی ط اتج ردد فق م یُ توري ل س الدس دو أن المجل سیر، یب ذا التف وبھ

م     اس حك ى أس ة عل س الدول عھ مجل ذي وض ضًا إرادة  )١(Despujolال رم أی ھ احت ، ولكن

ي   شرع الأساس ا للبروف    . الم سیاق، وفقً ذا ال ي ھ سور  وف سیر  Roblot-Troizierی إن تف ، ف

ت، أي             زمن أو الوق شمل مرور ال ة ی الاجتھاد القضائي لمفھوم التغیر في الظروف الواقعی

ضاف  . )٢("تطور السیاق الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي وحتى الأخلاقي     " ویمكن أن ی

  .أیضًا إلى ھذه العناصر التقدم التكنولوجي والعلمي

وٍ       وفي ضوء ھذا التعریف،    ى نح ي عل  یبدو ضروریًا وبلا شكٍ وضع مفھوم فقھ

ده          )٣(دقیق صعب تحدی د وی وم معق ھ مفھ رة        )٤(؛ لأن ا مُثی تح آفاقً صوص یف ى وجھ الخ ، وعل

  .)٥(للاھتمام بالقضاء الدستوري الفرنسي

                                                             
(1) ROUSSEAU (D.), Droit du contentieux constitutionnel, 9e éd., Paris, 

Montchrestien, coll. Domat droit public, 2010, p. 246. 
(2) « l’évolution du contexte économique, social, politique, voire des 

mœurs »; TROIZIER (A.-R.), « La question prioritaire de 
constitutionnalité devant les juridictions ordinaires: entre méfiance et 
prudence », A.J.D.A., janv. 2010, p. 85-86. 

(3) MAGNON (X.), QPC: La question prioritaire de constitutionnalité. 
Pratique et contentieux, Paris, Litec, coll. Litec professionnel. 
Procédures, 2010, p. 231. 

(4) DE LAMY (B.), chronique « La question prioritaire de 
constitutionnalité : une nouveauté... lourde et inachevée », R.S.C., 
janvier-mars 2010, p. 204. 

(5) MATHIEU (B.), VERPEAUX (M.), L’autorité des décisions du 
Conseil constitutionnel, Actes de la 5e journée d’études annuelle du 
Centre de recherche de droit constitutionnel de l’Université Paris I, 
Dalloz, coll. Thèmes et commentaires : Les cahiers constitutionnels 
de Paris I, 2010, p. 112. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٨

ین     ة، یتع تخداماتھ المحتمل صور اس وم وت ذا المفھ ح ھ م ملام ة لرس ي محاول وف

ذي یُم    ق ال دى            تحدید طابعھ العمی ى م ا إل ك یرجع أساسً ل ذل ھ؛ ولع د ذات ي ح ل إشكالیة ف ث

ي          ب القاض اعي من جان ع الاجتم ع تطور الواق ي  . التفاعل الحتمي للقاعدة الدستوریة م وف

ا                 ان ممكنً ھ إذا ك رى أن ذي ی ھ ال ع بعض الفق اق م ذا التفاعل، لا یمكن سوى الاتف ضوء ھ

  .)١( بعباراتٍ قانونیة صحیحةالقدرة على فھم التأثیر الواقعي، فمن الصعب تفسیره

ھ     وبھذا المعنى یُشكل ھذا المفھوم تحدیًا أكبر؛ بحیث ندرك استحالة الاستغناء عن

ي       انون الأساس ھ من نص الق ة        . بمجرد حذف ھ بمثاب ھ أن ن الفق بٌ م فھ جان د وص صمام  "وق

إن    .)٢("soupape de sûretéأمان  م، ف ن ث ذب   " وم وة ج ذا  " force d’attractionق ھ

ف   المف ان لتكیی ل مك ي ك ة ف ة القائم ى الحاج ع إل ا ترج رًا لأنھ ا؛ نظ ن مقاومتھ ھوم لا یمك

  .القاعدة الدستوریة مع متطلبات الحیاة الاجتماعیة المتغیرة

ي     سؤال الآت سھ بال ن     : ویواجھ القاضي الدستوري نف ة یمك دى وأي غای ى أي م إل

  أن یخضع لأسلوب التغیر في الظروف؟ 

وط العری    م الخط ل رس اول       وقب م تن ن المھ ساؤل م ذا الت ى ھ ة عل ضة للإجاب

ك         ان ذل تفسیرین من شأنھما أن یحجبا وظیفة فكرة التغیر في الظروف الواقعیة، ویمكننا بی

  :فیما یلي

                                                             
(1) PFERSMAN (O.), « De l’impossibilité du changement de sens de la 

constitution », in L’esprit des institutions, l’équilibre des pouvoirs. 
Mélanges en l’honneur de Pierre Pactet, Paris, Dalloz, 2003, p. 359. 

(2) ROUSSEAU (D.), « La prise en compte du changement de 
circonstances », in L’autorité des décisions du Conseil 
constitutionnel, Op. Cit., p. 104. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٩

ي        -أولاً  ھ لا ینبغ  من الواضح في ضوء الأعمال التحضیریة للقانون الأساسي أن

ي لإحا          شرط إجرائ ة سوى ك ر الظروف الواقعی توریة     أن یُفھم تغی ة الدس سألة الأولی ة الم ل

تثناءً       رتین، أو اس ل م التي لیست سوى استثناءً من مبدأ عدم جواز المحاكمة على ذات الفع

  .)١(من نطاقٍ محدود

ة              ي الظروف الواقعی ر ف رة التغی ل إدخال فك ى قب توري حت س الدس بید أن المجل

دونیا ال             ي كالی ة الطوارئ ف دة ولا سیما في الاجتھاد القضائي لحال ل    )٢(جدی ر بالفع د ابتك ، ق

ھ         ضي ب ر المق ة الأم ود حجی ي      . وسیلة فعالة للتغلب على جم ر ف وم التغی إن مفھ الي ف وبالت

ف           ن التخفی دٍ م ا لمزی ة، وإنم الظروف الواقعیة لیس مقصودًا بذاتھ في سیاق الرقابة اللاحق

شك              وم یُ ذا المفھ رتین، وھ ل م ن   من حدة مبدأ عدم جواز المحاكمة على ذات الفع ا م ل نوعً

ا          ون وم ي أن یك ا ینبغ التحدیث؛ حیث یُشیر إلى مبدأً أساسیًا تتمثل وظیفتھ في الربط بین م

  .ھو قائم بالفعل

ى      ؤدي إل ى أداة لا ت اللجوء إل ق ب ر یتعل إن الأم رة، ف ذه الفك ر لھ یح أكث ولتوض

ا      لان مخالفتھ ن إع ة ع ئ لا محال ا تنب سب، ولكنھ شریعیة فح صوص الت ص الن ادة فح إع

بس   . دستور؛ نظرًا لكونھا غیر مناسبة للسیاق الجدید لل رار الح كما یُلاحظ بعض الفقھ في ق

                                                             
(1) TROIZIER (A.-R.), « La question prioritaire de constitutionnalité 

devant les juridictions ordinaires : entre méfiance et prudence », Op. 
Cit., p. 85. 

(2) Voir: Décision n°85-187 DC, 25 janv. 1985, Loi relative à  l’état 
d’urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances. Rappelons que, par 
cet arrêt, le Conseil constitutionnel a déclaré que « la régularité au 
regard de la Constitution des termes d'une loi promulguée peut être 
utilement contestée à  l'occasion de l'examen de dispositions 
législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son 
domaine... » (cons. 10). 
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ع         "الاحتیاطي أنھ    ر ظروف الواق رف بتغی و یعت توري وھ من الصعب رؤیة المجلس الدس

  .)١("من أجل اتخاذ قرار نھائي بشأن توافق نصوص یُعاد فحصھا من جدید مع الدستور 

ا صل -ثانیً ضروري الف ن ال ة   م ة الرقاب ة وآلی روف الواقعی ر الظ رة تغی ین فك ب

ام     توري لع دیل الدس ب التع وانین بموج ى الق ة عل رة  ٢٠٠٨اللاحق ى أن الفك النظر إل م، ب

توریة              ة الدس سألة الأولی ل الم توري قب س الدس ضائیة للمجل سوابق الق . كانت موجودة في ال

م اللج   د ت ان ق ال ك بیل المث ى س ى، فعل ذا المعن ى ھ دًا عل ى  وتأكی راراتٍ إل ع ق ي أرب وء ف

  .)٢(استخدام مفھوم تغیر الظروف الواقعیة في إطار الرقابة السابقة

ب   ان النائ ة، ك ذه الحال ي ھ ى   Warsmanوف ره إل ي تقری راحةً ف ار ص د أش  ق

اریخ    صادر بت رار ال ایر ٨الق سیر     ٢٠٠٩ ین شرح تف ان ل ضاء البرلم اب أع شأن انتخ م ب

  .)٣(وع القانون الأساسيالوارد في مشر" تغیر الظروف"مفھوم 

                                                             
(1) PUIG (P.), QPC: le changement de circonstances source 

d’inconstitutionnalité, R.T.D.C., 2010, p. 514.  
لى إعلان توافق وعلى العكس من ذلك، فإن الاحتجاج بتغیر الظروف القانونیة یمكن أن یؤدي فقط إ     

  :انظرالقانون مع الدستور، 
Au contraire, l’invocation de seul un changement de circonstances de 
droit peut aboutir à  une déclaration de conformité de la loi à  la 
Constitution. Voir; la décision n°2011-125 QPC du 06 mai 2011, 
cons. 10-14 ou la décision n°2012-233 QPC du 21 février 2012. 

سور)٢( ر البروفی ث ذك لROUSSEAU حی رارات مث ة ق ل :  أربع اء الإداري للحم اض(الإنھ ) الإجھ
IVG II ،HADOPIانظر.  ، وأخلاقیات علم الأحیاء، وانتخاب النواب:  

ROUSSEAU (D.), « La prise en compte du changement de 
circonstances », Op. Cit., p. 99-100. 

(3) Voir: Rapport n°1898 de l’Assemblée Nationale, Op. Cit., p. 51. 
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ي أن         ي ینبغ ة الت ق بالطریق ا یتعل وفي ھذا السیاق، وبُغیة فھم آثار ھذه الفكرة فیم

ضروري     ن ال اعي، فم ع الاجتم ور الواق تور وتط ین الدس ة ب ي العلاق ي ف ا القاض ر بھ یفك

  . )١(اللجوء إلى القانون الدستوري المقارن للاطلاع والتحلیل واستخلاص النتائج

رة           وتجدر   ضائیة فك ھ الق ي اجتھادات دخل ف توري یُ س الدس ى أن المجل الإشارة إل

رغم           "تغیر الظروف الواقعیة  " ى ال ك عل رة، وذل اتٍ كبی ى إمكانی رة عل ذه الفك ، وتنطوي ھ

وة متفجرة    « من اعتبارھا بمثابة     ضمان      »explosiveعب ة، ب ن ناحی سمح م ي ت ؛ فھ

ع ا         ة م ة مُنظم توریة بطریق د الدس اعي  تكییف القواع ع الاجتم ةٍ أخرى، أن    . لواق ن ناحی وم

ضاء                سیة للق شرعیة المؤس ن أن یُعرض ال رة یمك الاستخدام المُفرط نحو استخدام ھذه الفك

  .الدستوري لمخاطر كبیرة

                                                             
ة          ) ١( ح التجرب ر الظروف، وتوض ة تغی ویر نظری ي تط ي ف وقد ساعد الفقھ والقضاء الدستوري الأمریك

ع اج             ع واق ھ م صعب تعدیل دیم ی تور ق ف دس بیل تكیی ي س توري ف ي الدس ة أن القاض اعي  الأمریكی تم
س                     ویض أس ى تق ؤدي إل ك ی ان ذل و ك ى ل عة حت لطة واس سھ س نح نف متغیر باستمرار، ویمكنھ أن یم

  :انظر. شرعیتھ أو یسبب اضطرابًا، ویجب الإشراف علیھا وممارستھا بحذر
BORK (R.-H.), MCCONNELL (M.-W.), Originalism and the 
Desegregation Decisions, Virginia Law Review, n°81, 1995, p. 947; 
LESSIG (D.-L.), Fidelity in Translation, Texas Law Review, n°71, 
1992-1993, p. 1165-1268 et « Understanding Changed Readings : 
Fidelity and Theory, Stanford Law Review, n°47, 1994-1995, p. 395-
472. 
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  المبحث الثاني
  أهداف استخدام تغير الظروف

  

  :تمھید وتقسیم

شج         ن ت ھ م ة یُمكِن شرع  إن قبول المجلس الدستوري لتغیر الظروف الواقعی یع الم

ى أساس             ھ عل اعي لتطبیق سیاق الاجتم ر ال ع تغی انون م على دراسة الحاجة نحو تكییف الق

ات       وق والحری دو  . معاییر موضوعیة ورفع مستوى الرقابة القضائیة بشأن احترام الحق ویب

سیر    سماح بتف روریًا لل د ض روف یع ر الظ د تغی انوني بع ص ق ص ن ادة فح ة إع أن إمكانی

  . المساس بتماسك النظام القانوني الذي أُدرجت فیھمتطور للقاعدة، دون

  :وترتیبًا على ذلك، فقد رأینا تناول الدراسة في ھذا الموضوع على النحو التالي

  .ضمان تطور النظام القانوني: المطلب الأول

  .ضمان استمراریة تماسك النظام القانوني: المطلب الثاني

  
  المطلب الأول

  ضمان تطور النظام القانوني
  

ا    -في الواقع، تعد فكرة السوابق القضائیة   ل بھ  على الرغم من وجود خطأ محتم

توریة - د الدس ویر القواع ن تط ا م سوابق،   .  مانعً ك ال ي تل ر ف ادة النظ ین إع م، یتع ن ث وم

ا            ضلًا عن محو أضرارھا وأثارھ ي، ف وكذلك تصحیحھا بما یتوافق مع مفھوم القانون الح



 

 

 

 

 

 ٥٠٤

دول ع       ستدعي الع و            السیئة، مما ی ا ھ ا كم ان ممكنً شرع إن ك ب الم انونٍ من جان ا بق ا إم نھ

تور إذا              دیل الدس يء، أو من خلال تع ر كل ش ك تغیی ان یمل را؛ لأن البرلم ي إنجلت الحال ف

  .   )١(كان ذلك ضروریًا للعدول عن السابقة المعیبة

ف                ضمان تكیی یلةٍ ل ي الظروف كوس رات ف ى التغی توري إل ویُشیر المجلس الدس

ة       الرقابة ال  ستوى حمای ادة م انون أو لزی ق الق سیاق تطبی دستوریة مع التطور الموضوعي ل

ي    . الحقوق الدستوریة الأساسیة   ویمثل قَبول التغیر في الظروف الواقعیة تجسیدًا للرقابة الت

رم             ة یحت ي الممارسة العملی توري، فف ة    "یُمارسھا المجلس الدس ة الانتخابی دأ الدیمقراطی مب

principe de la démocratie électorale "        شرع ى الم ر إل ود الأم ضاه یع ذي بمق ال

  . )٢(المُنتخب دیمقراطیًا لتقییم مدى تأثیر الوقائع على القانون

ى                  ر الظروف عل د تغی شریعي بع ى نص ت ة عل ة الرقاب یم إمكانی وقد ینطوي تقی

س          رار المجل ي ق ام؛ فف صائیات أو أرق ل إح فحص ودراسة بعض المؤشرات الملموسة مث

ي   ال صادر ف توري ال ایر ٨دس ادة  ٢٠٠٩ ین شأن الم اب   ) ٢٥(م ب تور وانتخ ن الدس م

                                                             
  .١٧٦ع السابق، ص ، المرجعوض محمد المر/  المستشار الدكتور)١(
انون    ) ٢( ي الق سي وف انون الإداري الفرن ي الق ودة ف روف موج ر الظ رة تغی ى أن فك ارة إل در الإش وتج

صبح           ة ت الدستوري الألماني على سبیل المثال؛ حیث یرى مجلس الدولة الفرنسي أن اللائحة الإداری
ا    وز للمحكم  . غیر مشروعة عندما لا تسمح الظروف الواقعیة بتبریرھ ة أن   ویج توریة الألمانی ة الدس

توري      ر دس تور لا    . تعتبر نصًا تشریعیًا مطابقًا للدستور ثم تقر لاحقًا بأنھ غی سیر الدس ظ أن تف ویُلاح
ة     . یتغیر، ولكنھ یمكن أن یُنتج تأثیراتٍ مختلفة حسب الظروف        توریة الألمانی ة الدس وتُجري المحكم

ھ  رقابة تجاوز حد الخطأ البین في التقدیر سعیًا ور     ق علی . اء الملاءمة بین النص والوضع الذي ینطب
ویمكن للمحكمة . ولذلك، إذا تغیر الوضع المطبق علیھ المعیار، فقد یتغیر تقییم دستوریة ھذا المعیار

صبح      ھ سی ور، أم أن الدستوریة الألمانیة توضیح ما إذا كانت إحدى النصوص غیر دستوریة على الف
  :انظر. غیر دستوریًا لاحقًا

AGUILON (C.), Op. Cit., p. 536. 
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ة      )١(النواب ي الظروف الواقعی ر ف ار التغی ر    )٢( أخذ المجلس بعین الاعتب ادة غی ؛ نظرًا للزی

ة         رة الثانی ن الفق د الأول م ى البن المتجانسة في عدد سكان الإقلیم، بغرض فرض الرقابة عل

ادة    ن الم انون ) ٢(م ن الق ل       م ین لك واب عن اثن دد الن ل ع ن أن یق ا لا یمك ي بموجبھ ، والت

ة  سكانیة    )٣(مقاطع ادة ال ي الزی ار التطور ف ي الاعتب س ف ذ المجل ور  )٤(، فأخ الي التط ، وبالت

ة؛   "الواقعي؛ وذھب إلى أنھ      ل مقاطع لم یعد ھناك ما یُبرر الإبقاء على نائبین على الأقل لك

ى أسس       بسبب ضرورة المصلحة العامة التي بمو      ة عل ة الوطنی ب انتخاب الجمعی جبھا یج

  . )٥("دیموغرافیة بشكلٍ أساسي

ھ،               یاق تطبیق ي س ر ف دوث تغی ة ح ي حال كما یجوز إعادة فحص نص تشریعي ف

ھ        دیث اجتھادات توري بتح س الدس سمح للمجل ا ی روف ھن ي الظ ر ف ول التغی دو أن قب ویب

توري المرجع              ار الدس دیل نطاق المعی رار      القضائیة من خلال تع ي ق و الحال ف ا ھ ي، كم

اطي   بس الاحتی ة      . )٦(Garde à vueالح روف الواقعی ر الظ س بتغی ر المجل ث أق حی

ي          صادر ف سطس  ١١والقانونیة منذ فحصھ لنظام الحبس الاحتیاطي بقراره ال . م١٩٩٣ أغ

                                                             
(1) Cons. Const., décis. n° 2008-573 DC du 8 janvier 2009. 

من الدستور عدد ) ٢٤(ویأخذ المجلس في الاعتبار أیضًا تغیر الظروف القانونیة، حیث تحدد المادة   )٢(
  . نائب بمن فیھم ممثلي الشعب الفرنسي الذین یعیشون خارج فرنسا٥٧٧النواب بـ 

(3) GHEVONTIAN (R.) et al., « Jurisprudence du Conseil 
constitutionnel », R.F.D.C., 2009/3 (n° 79), p. 575 - 600. 

امي   ) ٤( ین ع سیة ب ات الفرن كان المقاطع دد س ث زاد ع ین  ٢٠٠٩: م ١٩٨٦حی بعة ملای ن س أكثر م م ب
  .وستمائة ألف شخص

(5) Cons. Const., décis. n° 2008-573 DC du 8 janv. 2009, Loi relative à 
la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et à l’élection 
des députés, J.O.R.F. du 14 janv. 2009, 23, p. 724. 

(6) Cons. Const., décis. n° 2010-14/22 QPC du 30 juill. 2010, M. Daniel 
W. et autres. 
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شكل   ) ١٦(واعتبر أن التعدیلات المتتالیة على نص المادة        ة تُ من قانون الإجراءات الجنائی

  .)١(ا في الظروف القانونیةتغیرً

ة       ا مخالف ذرع بھ رات المت ت التغی ا إذا كان توري فیم س الدس ر المجل  وینظ

ھ،                 ون فی شریعي المطع نص الت توریة ال دم دس ن المفترض ع ذلك فم للدستور، فإن كانت ك

انوني                    نص الق ى ال ؤثر عل رة ت ت الظروف المتغی ا إذا كان ولذلك لیس ضروریًا النظر فیم

تور لكنھا تخالف ال   رف بحق             . دس دفاع، واعت ي ال الحق ف س ب ر المجل تم   "وأق خص ی أي ش

ھ         دمھا ل ي یق ة الت استجوابھ، حینما یكون محتجزًا رغمًا عنھ، أن یستفید من المساعدة الفعال

  .)٢("المحامي

صریة          وفي السیاق ذاتھ،     ا الم توریة العلی ة الدس ضت المحكم ضًا ق أن  أی ة  " ب إدان

ي           المتھم بالجریمة تعرضھ لأخطر        ھ ف دًا لحق ا تھدی صیة وأكثرھ ھ الشخ ي حریت ود عل القی

ي                      رد ف ین حق الف وازن ب ھ ت ى ضوء ضمانات فعلی ھ إلا عل ى توقی بیل إل الحیاة، مما لا س

رى،     ة أخ ن ناحی یة م صالحھا الأساس ن م دفاع ع ي ال ة ف ق الجماع ة وح ن ناحی ة م الحری

ة  الضمانات الجوھرمن  منھ ٦٩ ، ٦٧وكفالة الدستور في المادتین      یة التي لا تقوم المحاكم

الة أو    دفاع بالأص ق ال راءة وح راض الب مانتي افت ا ض دونھا، ومنھ صفة ب   المن

 .)٣("بالوكالة

                                                             
(1) Cons. Const., décis. n° 93-326 DC, Loi modifiant la loi n° 93-2 du 4 

janv. 1993 portant réforme du code de procédure pénale. 
(2) Cons. Const., décis. n° 2010-14/22 QPC du 30 juill. 2010, M. Daniel 

W. et autres, cons. 28. 
 .دستوریة. ق) ١٢(، لسنة )١٣(م، القضیة رقم ١٩٩٢-٢-٢، بتاریخ حكم المحكمة الدستوریة العلیا) ٣(
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ام   ي ع ي       ٢٠١٠وف رات ف دوث تغی سي ح توري الفرن س الدس ظ المجل م، لاح

وعیة،      ات الموض ن البیان ة م ى مجموع اءً عل سیة، بن ة الفرن ضائیة والجنائی ة الق الممارس

  . )١(تغیر في الظروف الواقعیةلإثبات حدوث 

اریخ   توري بت س الدس ان المجل سطس ١١وك د )٢(م١٩٩٣ أغ ضى بتأیی د ق  ق

ین        دستوریة نظام الحبس الاحتیاطي، ولتبریر إجراء فحص جدید لنصوص ھذا النظام یتع

ھ   ى أن ذھب إل ة؛ ف ة العملی ي الممارس ورًا ف ري تط س أن یُج ى المجل ض "عل أدت بع

ت  ي أُدخل دیلات الت ى    التع رأت عل ي ط رات الت ة والتغیی راءات الجنائی د الإج ى قواع  عل

وازن            دیل الت ى تع ا أدت إل اطي، كم شروط تنفیذھا إلى زیادة استخدام إجراء الحبس الاحتی

  .)٣("في الصلاحیات والحقوق المنصوص علیھا في قانون الإجراءات الجنائیة

ور وظیف    سألة تط اطي م بس الاحتی ام الح رار نظ ار ق ذلك، أث س وب ة المجل

انون  یًا للق توري قاض س الدس ل المجل دأ، یظ ث المب ن حی توري؛ فم یًا )٤(الدس یس قاض ، ول

ر الظروف لا         . )٥(لتطبیقھ من حیث الواقع    یم تغی ائع خلال تقی ي الوق إن النظر ف ومن ثم، ف

  .)٦(یعني ضمنًا أي إشارة إلى تطبیق القانون
                                                             

(1) Cons. Const., décis. n° 2010-14/22 QPC du 30 juill. 2010, cons. 15 à 
18. 

(2) Cons. Const., décis. n° 93-326 DC du 11 août 1993, Loi modifiant la 
loi n° 93-2 du code de procédure pénale. 

(3) Cons. Const., décis. n° 2010-14/22 QPC du 30 juill. 2010, cons. 15. 
(4) C.E., décis. du 21 mars 2011, pourvoi n° 346164, cons. 3. 
(5) MATHIEU (B.), « La question prioritaire de constitutionnalité : une 

nouvelle voie de droit », La Semaine Juridique, Édition Générale, n° 
52, 21 Déc. 2009, p. 60. 

  :انظربشأن الرقابة السابقة، ) ٦(
Cons. Const., décis. n° 83-162 DC des 19 et 20 juill. 1983, Loi 
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ت ا    ا إذا كان ة م ر بمعرف ق الأم صدد، یتعل ذا ال ي ھ ي  وف ة الت ائع الاجتماعی لوق

ھ أم لا      ون فی النص المطع لة ب ذه     . بررت القانون لا تزال ذات ص ؤثر ھ ن المرجح أن ت وم

د  : الوقائع على تقییم المجلس لدستوریة نص تشریعي بإحدى طریقتین     أولًا، من خلال تحدی

ة         ن ناحی ات م وق والحری سیر لل      .تفسیر القاضي للدستور وللحق ذا التف ف ھ ا، تكیی نص ثانیً

ةٍ أخرى     ر        . التشریعي المطعون فیھ من ناحی ة التعبی سیر حری ب تف ال، یج بیل المث ى س فعل

ت               ك الإنترن ي ذل ا ف دة، بم ا الجدی ي ضوء التكنولوجی ؤدي     . الیوم ف اعي ی ع اجتم ذا واق وھ

  .)١(بالتالي إلى تغییر قراءة وتفسیر القاضي للمبدأ الدستوري

ا      توریة العلی ة الدس ال المحكم ث إعم ن حی صوص    وم سیر الن ي تف سلطتھا ف ل

ن     ي یمك سیرات الت ن التف د م درت عدی د أص وانین؛ فق توریة الق ى دس ة عل بة الرقاب بمناس

ام            ضمونھا تطویرًا لأحك ا وم ث جوھرھ د من حی ا تع ضائي، لأنھ اعتبارھا بمثابة تحول ق

ھ  تور ومرونت أن      . )٢(الدس ا ب توریة العلی ة الدس ضت المحكم ى، ق ذا المعن ى ھ دًا عل وتأكی

صادیة                 ا" ا لأوضاع اقت ا ودائمً ا نھائیً ا حلً سیرھا باعتبارھ لنصوص الدستوریة لا یجوز تف

ا          اء إلا حرث ةٍ عمی م فرضھا بآلی ا، ث جاوز الزمن حقائقھا، فلا یكون تبنیھا والإصرار علیھ

                                                             
= 

relative à la modernisation du secteur public, Rec. p. 49, cons. 85. 
  :انظروبشأن الرقابة اللاحقة، 

Cons. Const., décis. n° 2010-14/22 QPC, cons. 20. 
ل          وس تمث شكلٍ ملم اطي ب بس الاحتی ویرى بعض الفقھ أنھ إذا كان من الممكن اثبات أن ممارسة الح
م       ضع بحك انون، ولا تخ ن الق ةٍ ع ر ناتج ال غی ن أفع ق م ا تنطل سان، فإنھ ة الإن ى كرام داءً عل اعت

  :انظر. التعریف للرقابة الدستوریة
DAOUD (E.), « Garde à vue : faites entrer l’avocat ! », Constitutions, 
revue de droit constitutionnel appliqué, déc. 2010, p. 571-581 

(1) AGUILON (C.), Op. Cit., p. 538. 
  .١٩٠، المرجع السابق، ص عبد الحفیظ علي الشیمي/ د) ٢(
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یًا            واطن سیاس وطن والم ر ال ا تحری ى غایتھ یم أعل في البحر، بل یتعین فھمھا على ضوء ق

صادیًا ا   وأن . واقت ارض تطویعھ ذاتھا، یُع سفةٍ ب ضاعھا لفل توریة لإخ صوص الدس ر الن قھ

ا دون         ل حائلً ا، ب ا لھ تور كافلً ون الدس لا یك ا، ف ة بلوغھ د الجماع دة تری اقٍ جدی لآف

  .)١("ضمانھا

تور،         ة الدس ا لرقاب ون فیھ صوص المطع وفي سبیل السعي لإثبات عدم امتثال الن

ین من      ي       رأى المجلس الدستوري أن التوفیق ب ث عن مرتكب ام والبح ع الإخلال بالنظام الع

  .)٢(الجرائم، وبین ممارسة الحریات المكفولة دستوریًا لم یعد ممكنًا اعتباره متوازنًا

رار      ى إق وعلى ذلك، یُلاحظ أن المجلس الدستوري قد ذھب في أغلب الأحوال إل

ھ ا        . عدم دستوریة النصوص السابق فحصھا     ى إحجام ھ یتخط دو أن م، یب ن ث اد عن   وم لمعت

انون   "رقابة  تخدام الق أن الممارسة      " l’utilisation de la loiاس راف ب من خلال الاعت

ى         ة عل ود المفروض ن القی رغم م ى ال ي الظروف عل رًا ف ا تغی د ذاتھ ي ح شكل ف ة تُ العملی

صوص  ة مجردة       . دستوریة الن ي رقاب توریة ھ ة الدس ا أن الرقاب  contrôle abstraitوبم

تور  - من حیث المبدأ-جھ عدم التوافق  تھدف إلى تحدید أو    نص والدس الي، لا  .   بین ال وبالت

ط         شریعي فق إن ملاحظة     . یبدو أن مسألة عدم الدستوریة تنشأ من تنفیذ نص ت ك، ف ع ذل وم

راض           ة الافت ى إمكانی شیر إل توري تُ صاعدًا   -الاجتھاد القضائي للمجلس الدس ن الآن ف  - م

  .)٣(یة تختلف وفقًا لكل حالةبتصور تغیر الظروف بطریقة كمیة وعمل
                                                             

  .دستوریة.  ق)١٦(، لسنة )٧(م، القضیة رقم ١٩٩٧-٢-١، بتاریخ حكم المحكمة الدستوریة العلیا) ١(
(2) Cons. Const., décis. n° 2010-14/22 QPC du 30 juill. 2010, cons. 26, 

27. 
(3) Cons. Const., décis. n° 94-343/344 DC du 27 juill. 1994, Loi relative 

au respect du corps humain et Loi relative au don et à l’utilisation des 
éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la 
procréation et au diagnostic prénatal, Rec. p. 100, cons. 10 ; Cons. 
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دقیق       المعنى ال ولا یزال یواصل المجلس الدستوري إجراء تلك الرقابة المجردة ب
انوني              . )١(للكلمة ن الق دأ الأم ة مب ا كفال ل ممكنً ة یجع ة اللاحق . بل إن المفھوم المجرد للرقاب

دم الات     اطر ع توري لمخ س الدس ضائي للمجل اد الق رض الاجتھ د یتع ع، ق ي الواق ساق وف
صوص         ى ن ست عل ة ولی الات فردی ي ح یحكم ف ان س انوني إذا ك ام الق ي النظ سجام ف والان

شریعیة م     .ت رار رق ى الق ق عل إن التعلی الي، ف اریخ QPC) ١٢٣(وبالت ل ٢٩ بت  أبری
ن أجل                )٢(م٢٠١١ ط م ةٍ مجردة فق ن ناحی توریة إلا م دم الدس د ع ن تحدی ھ لا یمك ، یؤكد أن

سبقة  ة الم ع الرقاب ساق م ن    و. الات كل م أي ش ة ب ة اللاحق ردة للرقاب ة المج ع الطبیع لا تمن

                                                             
= 

Const., décis. n° 2001-446 DC du 27 juin 2001, Loi relative à 
l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, Rec. p. 80, 
cons 5 ; Cons. Const., décis. n° 2008-564 DC du 19 juin 2008, Loi 
relative aux organismes génétiquement modifiés, Rec. p. 313, cons. 
21 ; Cons. Const., décis. n° 2008-573 DC du 8 janv. 2009, Loi 
relative à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et à 
l’élection des députés, cons 23 ; Cons. Const., décis. n° 2009-590 DC 
du 22 oct. 2009, Loi relative à la protection pénale de la propriété 
littéraire et artistique sur internet, Rec. p. 179, cons. 11 ; Cons. 
Const., décis. n° 2009-588 DC du 6 août 2009, Loi réaffirmant le 
principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce 
principe dans les communes et les zones touristiques et thermales 
ainsi que dans les grandes agglomérations pour les salariés 
volontaires, Rec. p. 163. 

(1) DISANT (M.), MONNET (J.), « L’appréhension du temps par la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel. À propos du changement de 
circonstances », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 
2017/1 (n° 54), p. 25. 

(2) Voir: Commentaire aux Cahiers de la décision n° 2011-123 QPC du 
29 avril 2011, M. Mohamed T. 
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ار  ي الاعتب ذ ف كال الأخ ة الأش ائع الاجتماعی صوص   و،)١(الوق ف الن سمح بتكیی ي ت الت
  .)٢(المطعون فیھا مع الدستور

توریة           ادة النظر بفحص دس توري بإع س الدس ام المجل  ومع ذلك، فإن إمكانیة قی
ة       ر الظروف الواقعی د تغی ة        نص تشریعي بع سید الرقاب ى تج ا إشارة إل م بأنھ ن أن یُفھ  یمك

أثیر        . )٣(الدستوریة یم ت ى تقی ي عل درة القاض ى ق واستخدام مصطلح التجسید ھنا للإشارة إل
ي   ویُلاحظ أن الوقائع ذات التكییف القانوني . )٤(الوقائع الاجتماعیة على القانون    فقط ھي الت

  .)٥(وفتجعل من الممكن توصیف مثل ھذا التغیر في الظر

ة        ي حال د ف م من جدی كما أن وجود قانون أساسي یخول المجلس الدستوري الحك
یاق        ارج س سیرًا خ رض تف ھ یف ي بأن ظ القاض م تحف روف، ولا یُفھ ي الظ ر ف دوث تغی ح

ي            انون الح ة الق ھ لنظری ي ضوء إعمال توریتھا ف دى دس ي یفحص م  droitالنصوص الت
vivant)٦(.  

                                                             
(1)  DI MANNO (T.), « Les revirements de jurisprudence du Conseil 

constitutionnel français », Les Cahiers du Conseil constitutionnel, Op. 
Cit., p. 136. 

(2) ROUGE STEFANINI (M.- F.), « La concrétisation du contrôle dans 
le cadre de la QPC » in « Question sur la question : la QPC façonnée 
par ses acteurs : quelle (s) tendance(s) ? », Les Nouveaux Cahiers du 
Conseil constitutionnel, 2013, n° 38, pp. 9-13.  

(3) DISANT (M.), « Les effets dans le temps des décisions QPC. Le 
Conseil constitutionnel, « maître du temps » ? Le législateur, bouche 
du Conseil constitutionnel ? », Les Nouveaux Cahiers du Conseil 
constitutionnel, 2013/3, n° 40, pp. 81-82  

(4) DISANT (M.), MONNET (J.), Op. Cit., p. 27. 
(5) C.E., 6 avril 2016, n° 396471, p. 29. 
(6) SEVERINO (C.), La doctrine du droit vivant, Economica-PUAM, 

2003, P. 282. 
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تور  س الدس ة المجل ي رقاب ھ    ولا تعن روف أن ر الظ ب تغی ا عق انونٍ م ى ق ي عل

ھ   ر توجھ ة بتغیی ل الرقاب انون مح ف الق شرع تكیی ى الم رض عل ول  . )١(یف إن قب ذلك، ف ول

سلطتین               ین ال ة ب ل العلاق ن الأحوال تعطی التغیر في الظروف الواقعیة لا یعني بأي حال م

ذه ال       . التشریعیة والقضائیة  ى ھ اظ عل ي الممارسة    وتُبین الاجتھادات القضائیة الحف ة ف علاق

ة          ر الظروف الواقعی العملیة؛ حیث یقتصر المجلس الدستوري على الإشارة إلى مفھوم تغی

ة             ستوى حمای ع م اییر موضوعیة أو لرف ى أساس مع یاقھ عل ع س انون م لضمان تكییف الق

  .الحقوق والحریات، ولیس بإلزام المشرع لتكییف القانون مع التطورات الاجتماعیة

ي               ویبدو أن الت   ر ف دوث تغی د ح دة عن ة جدی ة فرض رقاب أن إمكانی ل ب سیر القائ ف

ذي       اري ال سیاق المعی ع ال الظروف یدل على تحقیق الرقابة اللاحقة وفعالیتھا بما یتماشى م

توریة    ة الدس سألة الأولی ع الم ب م ادة  . یتناس ب الم ي   ) ٢٣/٢(وتتطل انون الأساس ن الق م

ى       كشرط لإحالة المسألة الأولیة الدستوریة أن      ق عل ا للتطبی ھ قابلً ون فی نص المطع  یكون ال

  .)٢(النزاع، والذي یُعد مظھرًا ملموسًا للرقابة اللاحقة

لیة         دعوى الأص یر ال اء س ة   . وتُحال المسألة الدستوریة الأولیة أثن ضمن إمكانی وت

ضرورة             ة ال ي حال ا ف ولا . قیام أطراف النزاع بإجراء فحص جدید للقانون بما یكفل رقابتھ

صور أ ھ  یت ة مواجھت ة العملی ن الناحی ھ م لا یمكن انون، ف عًا للق سھ خاض شرع نف د الم ن یج

ت     . بالقیود المفروضة علیھ   ة إذا أفلت ویمكن أن تفلت العدید من الجوانب القانونیة من الرقاب

  .من اھتمام المدعیین الذین قد یركزون على قضایا أخرى

                                                             
(1) Cons. Const., décis. n° 2010-14/22 QPC du 30 janvier 2010, cons. 

30. 
(2) Voir: Ord. n° 58-1067 du 7 nov. 1958 portant L. Org. sur le Conseil 

constitutionnel, Article 23-2. 
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ى             ة عل امر بالرقاب ر      ویُلاحظ أن المجلس الدستوري یُغ دما یُق انون عن ق الق تطبی

ة     ي الظروف القانونی رًا ف ل تغی د یمث انون ق اكم للق ق الإدارة أو المح أن تطبی ث رأى . ب حی

سببین            ة ل ن الرقاب وع م ذا الن د ھ ن  : بعض الفقھ أنھ بدون فحص مُسبق وجاد سوف یُنتق فم

ك الوق            ي لا یمل ة؛ لأن القاض ة نظر فنی افي  ناحیة، فھو لیس كافیًا ومُرضیًا من وجھ ت الك

د عن            . للفحص شف بع م یك ق ل م یُطب ذي ل ذ؛ أي ال ومن ناحیةٍ أخرى، أن القانون غیر الناف

  .)١(عیوبھ أو مخالفاتھ الدستوریة

توریة          دم دس ف ع ر وص ي تقری رده ف ساعد بمف انون لا ی ق الق ان تطبی وإذا ك

صادي            اعي والاقت سیاق الاجتم رًا لتطور ال ا   . القانون، لكنھ یُشكل مؤش ك م ن ذل تقر  وم  اس

توریة النطاق   "علیھ المجلس الدستوري من أنھ       یجوز لكل متقاضٍ الحق في الطعن في دس

نص  ذا ال ت لھ ضائي الثاب سیر الق ھ التف ذي یمنح ي ال س . )٢("الفعل وز للمجل ذلك یج ول

اكم        ب المح اییر من جان سك   . الدستوري تقییم مدى دستوریة تطبیق بعض المع م التم وإذا ت

  . تفسیر نص ما غیر دستوريبھذه الصیغة فلن یكون

ة   ة والقانونی روف الواقعی ي الظ رات ف ى التغی توري إل س الدس شیر المجل ویُ

ادة         انون أو لزی ق الق سیاق تطبی لضمان تكییف الرقابة الدستوریة مع التطور الموضوعي ل

ر         . مستوى حمایة الحقوق الدستوریة الأساسیة     وم تغی ى مفھ س إل شیر المجل ضًا یُ وكذلك أی

روف  مان          الظ دف ض انوني بھ ص ق توریة ن دى دس ص م ادة فح سماح بإع ة لل القانونی

  :استمراریة توافق وتماسك القانون، وھو ما نعرض لھ فیما یلي

                                                             
(1)  FAVOREU (L.), « Légitimité du contrôle constitutionnel », R.I.D.C., 

vol. 46, n° 2, 1994, p. 562. 
(2) Cons. Const., décis. n° 2011-120 QPC du 8 avril 2011, M. Ismaël A. 

[Recours devant la Cour nationale du droit d’asile], cons. 9.  
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  المطلب الثاني
  ضمان استمرارية تماسك النظام القانوني

  

  :تمھید وتقسیم

سھ     رخیص لنف لال الت ن خ انون م ك الق ساق وتماس توري ات س الدس ل المجل یَكف

إجراء ر ة   ب ات الدیمقراطی ة المتطلب الي تلبی روف، وبالت ر الظ د تغی دة بع ة جدی زم . قاب ویل

دي   . للحفاظ على سیادة القانون أن یُشكل ھذا القانون وحدةً متماسكة       ر القاع وقد یؤثر التغیی

ة     ار الرقاب الي اعتب ن بالت انون، لا یمك ور الق ع تط رى، وم اییر أخ سیر مع ى تف نص عل لل

  .االدستوریة عملًا نھائیً

شریعیة            دیلات الت ل التع ي ظ انون ف ك الق اول تماس ا تن د رأین ك، فق ى ذل وعل

ي    توریة ف رع أول "والدس ي          "ف ضائي ف اد الق ي ظل الاجتھ انون ف م نعرض لتماسك الق ، ث

  :وذلك على النحو التالي". فرع ثانٍ"

  الفرع الأول
  تماسك القانون في ظل التعديلات التشريعية والدستورية

س الد    ي            أقر المجل رًا ف شكل تغی توریة تُ شریعیة والدس دیلات الت أن التع توري ب س

ع             انون للتوق ة الق دد قابلی د تُھ الي ق تمراریة، وبالت ن الاس الظروف؛ لأنھا تتسم بقدر معین م

أن            . المشروع رارًا ب رارًا وتك توري م س الدس رف المجل د اعت ى، فق وتأكیدًا على ھذا المعن

ي  رًا ف ل تغی توریة تمث دیلات الدس ةالتع روف القانونی دیل . )١( الظ شكل التع ن أن یُ ولا یمك

                                                             
دیل           )١( ي التع ق ف ة والح رام التعددی ع احت شیوخ م س ال ل مجل الیب عم لاح أس رار بإص اء ق د ج  فق
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ھ            ون فی نص المطع ى ال ق عل ابلاً للتطبی أي . )١(الدستوري تغییرًا في الظروف إلا إذا كان ق

د                  د بموع ي أو التقی انون أساس ب ق ھ بموج ل نقل ذه، مث ة لتنفی شروط الممكن تیفاء ال إذا تم اس

  .نھائي لتطبیقھ

توري ج    دأ دس رار مب ب إق د یتطل شكل   وق ان یُ توریة إذا ك ص الدس ادة فح د إع دی

ذ   ي      . )٢(تغییرًا حقیقیًا ولیس مجرد توضیحًا لقانون ناف ضائي ف اد الق سمح الاجتھ زال ی ولا ی

ع            ع تطور المجتم ھ م ون فی إن   . ظل عدم وجود حل سابق بتكییف النص المطع الي، ف وبالت

ضي    ر المق ة الأم ي حجی شكك ف ضائي لا یُ دول الق ول أو الع  l’autorité de laالتح

chose jugée )انوني، لا          . )٣ ن الق دأ الأم د لمب ا تھدی ى أنھ ا عل ا أحیانً إلا أنھ قد یُنظر إلیھ

  . سیما وأن الدستور من المُفترض أن یكون القاعدة الأكثر استقرارًا في النظام القانوني

                                                             
= 

ةً    ةً وفعالی ر    . وخصوصیة مجلس الشیوخ، من أجل مجلس شیوخ أكثر حضورًا وحداث تج تغیی ث ن حی
ادة       سي    ) ٤٨(الظروف القانونیة عن تعدیل الم تور الفرن ن الدس ب     ١٩٥٨م دیلھا بموج م تع ذي ت م ال

  :انظرم، ٢٠٠٨ یولیو ٢٣ الدستوري الصادر في القانون
Cons. Const., décis. n° 2015-712 DC du 11 juin 2015. 

روف       ي الظ ر ف تج تغی ث ن سیة؛ حی ا الفرن تقلال بولینیزی شأن اس ي ب انون الأساس ضًا الق ذلك أی وك
  :انظرم، ٢٠٠٣ مارس ٢٨القانونیة بموجب  الرقابة الدستوریة التي أُجریت في 

Cons. Const., décis. n° 2004-490 DC du 12 fév. 2004. 
ادة          ي الم ة ف رة ثالث ن إدراج فق ة ع ي الظروف القانونی ر ف تج تغیی ا ن سي  ) ٤(كم تور الفرن ن الدس م

م، نظرًا ٢٠١٢ فبرایر ٢ بتاریخ QPCومن جانبھ، احتفظ مجلس الدولة، في قراره بإحالة . م١٩٥٨
ین       واطنین المنتخب فة الم د         لأن نشر اسم وص یة تُع ات الرئاس ح للانتخاب ار مرش م اختی ق لھ ذین یح  ال

یم المؤسسي            سیاسیة والتنظ اة ال ى الحی رت عل ي أث تغییرًا في الظروف التي تمثلت في التغییرات الت
  :انظرللبلاد، 

Cons. Const., décis. n° 2012-233 QPC du 21 fév. 2012. 
(1) C.E., 29 juin 2011, n° 343170. 
(2) C.E., 17 déc. 2010, n° 331113. 
(3) FROMONT (M.), « Les revirements apparents de jurisprudence : la 
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ابر           سیاسیة الع ضایا ال أثیر الق ع ت ة ولذلك، یعود الأمر إلى المجلس الدستوري لمن

ضائي  اده الق ى اجتھ انون،      . عل س الق ى أس وع إل ھ الرج ین علی ة، یتع ك المھم ام بتل وللقی

شرع             دخل الم انون من خلال ت والبحث عن الوقائع الاجتماعیة التي تنطوي على تغییر الق

تمراریة         یم اس س بتقی سمح للمجل ا ی ضائي، بم اد الق اه الاجتھ ر اتج ق تغیی ن طری أو ع

ي الق       ع الظروف           التغییرات الملحوظة ف ف م ین ضرورات التكی ق ب الي التوفی انون، وبالت

  .وتحقیق الاستقرار القانوني

ي        ال الت أتي الأعم رورة أن ت ضي ض انوني یقت تقرار الق ذا الاس ك أن ھ ولا ش

ز         ات المراك ث ثب ن حی انوني، م ن الق دأ الأم ع مب ة م ة متوافق لطات الدول ن س صدر ع ت

ة الثق    ن حمای ضلًا ع ة، ف د القانونی ة   والقواع ز وحمای ذه المراك حاب ھ شروعة لأص ة الم

د             ذه القواع ات ھ ة بثب ك الثق ى تل اظ عل د، والحف ذه القواع حقوقھم المكتسبة، وللمخاطبین بھ

  . )١(والمراكز القانونیة

إن     الي ف توریة؛ وبالت رات الدس ة للتغی ة الدائم راض الطبیع ن افت ن الممك وم

اء التق          ر ضروریة أثن ى       الإشارة إلى الوقائع تبدو غی توري إل س الدس أ المجل دما یلج یم عن ی

شریعیة صوص ت توریة ن دعم دس ة ل ات . الرقاب س العقب دد المجل ة، ح راراتٍ مختلف ي ق وف

 .)٢(التي تحول دون دستوریة النصوص التي سیعترف بأنھا دستوریة لاحقًا

                                                             
= 

prise en compte des changements de circonstances », Les Cahiers du 
Conseil constitutionnel, Dossier : Les revirements de jurisprudence du 
juge constitutionnel, 2006, n° 20.  

، )٣٦(، مبدأ الأمن القانوني، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، العدد محمد محمد عبد اللطیف/ د) ١(
  .١١٤م، ص ٢٠٠٤ جامعة المنصورة، أكتوبر –كلیة الحقوق 

(2) Cons. Const., décis. 2000-429 DC du 30 mai 2000, Quotas par sexe 
III, Rec. 84. 
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راري  تریخت   ویمكن مُلاحظة تطور ھذا النوع بین ق تریخت  Iماس ؛ )١(II  وماس

ادة       حیث استند الم   ى الم اني عل رار الث ي الق توري ف توري    ) ٥(جلس الدس انون الدس ن الق م

اریخ   ) ٥٥٤(رقم   و    ٢٥بت ي          ١٩٩٢ یونی رت ف ي أُثی توریة الت ات الدس ة العقب ات إزال م لإثب

رار الأول ادة   . الق دیل الم راف بتع م الاعت ا ت انون  ) ٢٥(كم ب الق تور بموج ن الدس م

اریخ      ذكر بت الف ال توري س و  ٢٣الدس دة    ٢٠٠٨ یولی صیغة الجدی ذه ال ق ھ م، وأن تطبی

ي    صادر ف ي ال انون الأساس ایر ١٣بالق روف    ٢٠٠٩ ین ي الظ رًا ف ة تغیی د بمثاب م یع

ي                  . )٢(القانونیة رًا ف ر تغیی شریعي یعتب أن التطور الت توري ب س الدس رف المجل وبذلك، اعت

  .)٣(الظروف القانونیة

                                                             
(1) Cons. Const., décis. n° 92-312 DC du 02 sep. 1992 Traité sur l’Union 

européenne. 
(2) Cons. Const., décis. n° 2014-4909 SEN du 23 janv. 2015, cons. 5.  

ي الظروف           ) ٣( رًا ف شكل تغیی انون یُ ي الق ادة ف كما اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة أن تعدیل صیاغة م
  :انظر. القانونیة

C. Cass.,1re Civ. 23 mai 2012, QPC n° 11-26.535. 
ا لإجراء             توري أحیانً س الدس تخدمھ المجل د اس ودون الإشارة صراحةً إلى مفھوم تغیر الظروف، فق
م       رار رق ي الق ال ف و الح ا ھ ذلك كم ا ب ن مُلزمً م یك ھ ل ن أن رغم م ى ال توریة عل ع للدس ة أوس رقاب

٢٦٤/٢٠١٢ QPC الطعن من قبل المدعي العام في اكتساب م بشأن شروط ٢٠١٢ یولیو ١٣ بتاریخ
  . الجنسیة بطریق الزواج

Cons. Const., la décision n° 2012-264 QPC du 13 juill. 2012, M. 
Saïd K. [Conditions de contestation par le procureur de la République 
de l’acquisition de la nationalité par mariage II], cons. 9. 

دني    ٢-٢١ي إطار بحث المجلس الدستوري ثار التساؤل بشأن تأثیر تعدیل المادة      وف انون الم ن الق  م
انون ٤-٢٦م على الاعتراف بدستوریة المادة ٢٠٠٣ نوفمبر  ٢٦الناشئة بموجب قانون     .  من ذات الق

یة  یسبق الاعتراف بدستور٢-٢١وقد أبدى المجلس ھذه الملاحظات على الرغم من أن تعدیل المادة 
  . من القانون المدني٤-٢٦المادة 

Cons. Const., la décision n° 2012-227 QPC du 30 mars 2012 [M. 
Omar S.], § 2. 
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التطور ا      راف ب ر    ویجب على القاضي الدستوري من أجل الاعت شریعي كتغیی لت

انون            ام للق للظروف أن یقرر ما إذا كان ھذا التطور ملحوظًا ویؤثر بالفعل على الوضع الع

تقرار              . )١(أم لا  ة؛ نظرًا لأن اس د القانونی تقرار القواع ات واس ن ثب ولا یمكن أن ینال ذلك م

رغم           ى ال د عل ذه القواع تمرار ھ ي اس د لا یعن ذه القواع ن  العلاقات التي نشأت في ظل ھ  م

ع الظروف            تغیر الظروف المحیطة بھا في نشأتھا، وإنما یتعین إعادة النظر فیھا لتتوافق م

  .)٢(الجدیدة

تج                ة ن ي الظروف القانونی ر ف ى أن وجود تغیی توري إل س الدس ى المجل وقد انتھ

ي     ضریبي المرجع بالفعل عن قیام المشرع الفرنسي بإدخال تعدیلاتٍ على تعریف الدخل ال

ھ   ادة     المنصوص علی ب الم ھ        ) ١٤١٧( بموج شیر إلی ذي تُ ضرائب، وال ام لل ین الع ن التقن م

  .)٣(L380-2 المادة محل الطعن رقم 

د     . وبشأن صلاحیة العقوبات المخولة لجھاز تنظیم الاتصالات الإلكترونیة والبری

انون            د ق ت بع ي أُدخل دیلات الت ة عن التع ي الظروف القانونی ي  ١٩٩٦فقد نتج التغیر ف م ف

یاغة ا ادة ص ك    L 36-11لم یما تل ة، ولا س ة والإلكترونی صالات البریدی انون الات ن ق  م

انون    ن ق ة ع و  ٩الناتج انون ٢٠٠٤ یولی سطس  ٤م، وق ي    ٢٠٠٨ أغ ور ف ن التط م، وع

  .)٤(الاجتھادات القضائیة للمجلس الدستوري نفسھ

                                                             
(1) Cons. Const., décis. n° 2015-460 QPC du 26 mars 2015, Comité de 

défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin et autres [Affiliation 
des résidents français travaillant en Suisse au régime général 
d’assurance maladie - assiette des cotisations], cons 9. 

، تغیر الظروف وأثره على حجیة الأحكام الصادرة في أحمد عبد الحسیب عبد الفتاح السنتریسي/ د) ٢(
  .٣٤الدعوى الدستوریة، المرجع السابق، ص 

(3) Cons. Const., décis. n° 2015-460 QPC du 26 mars 2015. 
(4) Cons. Const., décis. 2013-331 QPC du 05 juill. 2013. 
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دیل             ة إجراء تع ي حال شریعیة ف وبوجھ خاص، یجوز إعادة فحص النصوص الت

وعلاوةً على ذلك، فإن تعدیل نص  . )١(جموعة القواعد التي تعد جزءًا منھا  جوھري على م  

ھ         تشریعي تم التحقق من دستوریتھ سابقًا من قبل المجلس الدستوري یسمح بإعادة النظر فی

  . )٢(بقدر ما یؤثر على محتواه بشكلٍ كبیر، دون اعتباره نصًا جدیدًا

رض أ  ى غ أثیر عل دیل دون الت إن أي تع م، ف ن ث یجعل وم دة س ضمون القاع و م

ى    )٤(Alainففي قرار . )٣(إعادة الفحص أمرًا غیر ضروریًا    توري عل س الدس  اعتمد المجل

توریتھ     د لدس ك   . تطور النص الذي تمت رقابتة بالفعل للسماح بإجراء فحص جدی ى ذل وعل

ضعت          صوص خ ة لن صوص مطابق توریة ن دى دس ى م م عل ن الحك ھ یمك س بأن ر المجل أق

ة  ل للرقاب روف   بالفع ر الظ ة تغی ي حال توریتھا ف شأن دس ل     . ب د تظ ة، فق ذه الحال ي ھ وف

توي أن الفحص   . النصوص الأخیرة على ما ھي علیھ متطابقًة   ومن ثم، یرى المجلس الدس

  .الجدید للنصوص الأولى لا أساس لھ

                                                             
(1) C.E., 9 juillet 2010, n° 339081. 21, Mathieu. 
(2) C.E., 28 janvier 2011, n° 338199. 
(3) Cons. Const., décis. n° 2010-44 QPC du 29 sep. 2010, Epoux M. 

[Impôt de solidarité sur la fortune] ; Cons. Const., décis. n° 2011-117 
QPC du 8 avril 2011 ; Cons. Const., décis. n° 2012-233 QPC du 21 
fév. 2012, Mme Marine Le Pen [Publication du nom et de la qualité 
des citoyens élus habilités ayant présenté un candidat à l’élection 
présidentielle] ; Cons. Const., décis. n° 2013-359 QPC du 13 déc. 
2013. 

(4) Cons. Const., décis. n° 2015-513/514/526 QPC du 14 janv. 2016, M. 
Alain D. et autres [Cumul des poursuites pénales pour délit d’initié 
avec des poursuites devant la commission des sanctions de l’AMF 
pour manquement d’initié - II], cons. 10. 
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ن            ھ یمك وفضلًا عن ذلك، اعتبر المجلس الدستوري أن أي نص تشریعي تم تعدیل

  .)١(یدة دون تغییر في الظروف المعمول بھاأن یخضع لرقابةٍ جد

  الفرع الثاني
  تماسك القانون في ظل الاجتهاد القضائي

ن   وحًا م ل وض ضائي أق اد الق ام الاجتھ تمراریة نظ دو أن اس ام، یب شكلٍ ع ب

ضائیة        سوابق الق روف ال ي ظ ر ف داث تغی ي إح توریة ف شریعیة والدس دیلات الت ، )٢(التع

ر       . سوابق القضائیة نھائیةونظرًا لنھ یتعین أن تصبح ال    ق التغی لا یتحق ذلك، ف ن ك م تك فإن ل

  . )٣(في ظروف السوابق القضائیة

م    راره رق ي ق توري ف س الدس ب المجل سیاق، ذھ ذا ال ي ھ اریخ ) ١٢٠(وف  ٨بت

ل  ة    )٤(م٢٠١١أبری ن المحكم صادرة ع ضائیة ال ادات الق ار الاجتھ ن اعتب ھ لا یمك ى أن  إل

ي         الوطنیة للجوء، وھي أحكام لیس   شكیك ف دفع للت ا ی ي الظروف بم ر ف ة تغی ت نھائیة بمثاب

  .دستوریة النصوص المطعون فیھا

داث    ى إح ادرًا عل اره ق ضائي باعتب اده الق ى اجتھ توري إل س الدس ر المجل وینظ

ر         . تغییر في الظروف   ام، اعتب ب الع ام النائ ضایا أم فعلى سبیل المثال، بشأن زیادة عدد الق

                                                             
(1) Cons. Const., décis. n° 2010-19/27 du 30 juill. 2010, cons. 4-10. 
(2) LA MARDIERE (CH.), « L’interprétation de la loi par le juge 

constitue un changement de circonstances ». Constitutions. Revue de 
droit constitutionnel appliqué, janvier-mars 2014, n° 2014-1, p. 79-81. 

(3) Cons. Const., décis. 2010-14/22 QPC du 30 juill. 2010, M. Daniel W. 
et autres [Garde à vue], cons. 18.23. 

(4) Cons. Const., décis. n° 2011-120 QPC du 8 avril 2011 M. Ismaël A. 
[Recours devant la Cour nationale du droit d’asile] 
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بس   شأن الح راره الأول ب ادة   أن ق ستدعي إع روف ی ي الظ رًا ف شكل تغیی اطي یُ  الاحتی

  .)١(الفحص من جدید

ى             د، وإل ار جدی ى وجود معی شیر إل توري أن یُ س الدس ك، یجوز للمجل وعلى ذل

روف      ي الظ التغیر ف راف ب ضائي للاعت اده الق ضائي     )٢(اجتھ اد الق رر نفس الاجتھ د یب ، وق

ي   وبالتالي، فإن القرار  .إعادة النظر في عدة أحكام  صادر ف ارس  ١٨ال ذي  )٣(٢٠١٥ م  وال

ادة          دة للم ة جدی ین   ) ١٧٢٩(یُشكل تغییرًا في الظروف القانونیة، أجاز إجراء رقاب ن التقن م

ارة   ي عب ر ف ادة النظ ضرائب، وإع ام لل ائي " الع ل الجن " de l’action pénale الفع

  .)٤(لي من تقنین القضاء الما(L 314.-18)الواردة في الفقرة الأولى من المادة 

                                                             
(1) Cons. Const., décis. n° 2011-125 QPC du 6 mai 2011 M. 

Abderrahmane L., cons. 11. 
(2) Cons. Const., décis. n° n° 2016-545 QPC du 24 juin 2016, M. Alec 

W. et autre [Pénalités fiscales pour insuffisance de déclaration et 
sanctions pénales pour fraude fiscale] ; Cons. Const., décis. n° 2016-
546 QPC du 24 juin 2016, M. Jérôme C. [Pénalités fiscales pour 
insuffisance de déclaration et sanctions pénales pour fraude fiscale], 
cons. 7. 

(3) Cons. Const., décis. n° 2015-462 QPC du 18 mars 2015., M. John L. 
et autres [Cumul des poursuites pour délit d’initié et des poursuites 
pour manquement d’initié]. 

(4) Cons. Const., décis. n° 2016-550 QPC du 1er juill. 2016, M. 
Stéphane R. et autre [Procédure devant la cour de discipline 
budgétaire et financière], cons. 5. 
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ضائیة            ادات الق ضًا بتطور الاجتھ نقض أی ة ال ة ومحكم س الدول كما اعترف مجل

اره    توریة، باعتب ة الدس سألة الأولی شأن الم د ب رار الجدی یما الق توري، ولا س س الدس للمجل

  . )١(تغییرًا في الظروف القانونیة

انون الإدار           ي الق ادل ف ائي تع شكلٍ نھ ضائیة ب ادات الق ي وبذلك، أصبحت الاجتھ

س     . تغییرًا في الظروف القانونیة بنفس طریقة تدخل المشرع  ل من مجل اتق ك ویقع على ع

  .)٢(الدولة ومحكمة النقض البت في نطاق اجتھادھما القضائي

رف        د اعت تقرارھا، فق سم باس ة تت س الدول ضائیة لمجل ادات الق ا أن الاجتھ وبم

ة   روف القانونی ي الظ رًا ف ل تغی ا تمث توري بأنھ س الدس ور  .المجل رى أن التط م، ی ن ث  وم

المستمر للسوابق القضائیة لمجلس الدولة في مجال التعویضات عن المعاملات بعد دخول          

ن      ٢٠٠٠قانون التمویل لعام   رغم م ى ال ة عل م حیز النفاذ، یمثل تغیرًا في الظروف القانونی

ن ذات أ    م تك رًا، ول أثیرًا كبی ؤثر ت م ت ي ل ة، والت شریعیة المتتالی دخلات الت ريالت ة كب . ھمی

راره                ي ق ھ ف ھ المُعرب عن ي موقف ادة النظر ف ى إع توري عل س الدس وبالتالي، وافق المجل

  .)٤(م٢٠٠٩ دیسمبر ٣ بموجب قراره بتاریخ )٣(م١٩٩٩ دیسمبر ٢٩السابق في 

ضائیة     رات الق أن التغی راف ب ا الاعت تم فیھ ي ی الات الت د الح رد تحدی وبمج

ت   ي دس أثیر ف ى الت ادرة عل توریة ق ان   والدس ا إذا ك رر م ى أن یتق شریعي یبق ص ت وریة ن

                                                             
(1) Cass. crim., n° 10-90.125 du 1er mars 2011 et Cass. crim., n° 16-

90.001 du 30 mars 2016. 
(2) C.E., 9 avril 2014, n° 362263. 
(3) Cons. Const., décis. n° 99-424 DC du 29 déc. 1999 Loi de finances 

initiale pour 2000. 
(4) Cons. Const., décis. n° 2009 -595 DC du 3 déc. 2009, Loi organique 

relative à application de l’article 61-1 de la Constitution, note 32. 
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ي الظروف أم لا       رًا ف شكل تغیی سان یُ . )١(الاجتھاد القضائي للمحكمة الأوروبیة لحقوق الإن

ة             ة الأوروبی ضائیة للمحكم ادات الق ة الاجتھ س الدول ذلك مجل نقض وك ة ال وقد قَبلت محكم

ا  )٣(في الظروف القانونیة باعتبارھا قادرةً على إحداث وصف التغیر  )٢(لحقوق الإنسان   مم

توریتھ         توري بدس . یبرر إجراء رقابة جدیدة لنص تشریعي سبق وأن اعترف المجلس الدس

تنادًا لتطور                   دة اس ة جدی ي ممارسة رقاب رددًا ف زال مت توري لا ی في حین أن المجلس الدس

  .الاجتھادات القضائیة للمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان

إذا    دم، ف ا تق وء م ي ض صریح   وف لال الت روف من خ ر الظ راف بتغی ان الاعت ك

ع التطورات        ھ م انون، وتكییف ساق الق بإجراء رقابة جدیدة لنصٍ تشریعي أو لائحي یكفل ات

ة               ة العملی ن الناحی ر یظل م ذا التغی ي لھ ول القاض إن قب ة، ف التي تَشھدھا الوقائع الاجتماعی

تور   س الدس ب المجل ن جان ارمة م ةٍ ص راف ورقاب عًا لإش رار  خاض ھ الق ون ل ذي یك ي ال

  .الحاسم في توافر تغیر الظروف من عدمھ

                                                             
ة  حیث سبق بالفعل الاحتجاج بقرار صادر عن المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان أمام مجل        ) ١( س الدول

  :انظركتغیر للظروف، ولكن ھذا الدفع لم یُقبل، 
C.E., 21 mars 2011, M. Amoni, Gisti et Cimade, n° 346164, aux 
tables. 

(2) Voir: Décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 15 
janv. 2009 Ligue du monde islamique et Organisation mondiale du 
secours islamique c. France. 

(3) Cass. crim, arrêt n° 4789 du 20 août 2014, § 2 et Cass. crim., arrêt n° 
14-90.043 du 17 décembre 2014. La décision de la Cour européenne 
des droits de l’homme du 15 janvier 2009 (Ligue du monde islamique 
et Organisation mondiale du secours islamique c. France) est de 
nature à constituer un changement de circonstances de droit. 
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  المبحث الثالث
  الاعتراف القضائي بتغير الظروف

  

  :تمھید وتقسیم

توري انون الدس ي الق انون الإداري  -ف ي الق ال ف و الح ا ھ ر - كم سمح تغی  ی

ن ال   ة، ولا یمك د نھائی ي تع د الت حة القواع یم ص ضاة بتقی ة للق روف القانونی ا الظ ن فیھ طع

تص  ي المخ ام القاض رة أم ك    . مباش ون ذل روف، یك ر الظ ى تغی ر إل شیر الأخی دما یُ وعن

  .بالتحدید بھدف إجراء رقابة للقواعد الساریة التي لا تخضع للدعوى المباشرة

ن     اد الطع ضاء میع د انق ا بع ا نھائیً صبح عملً ة ت ة الإداری ت اللائح وإذا كان

د      ة         القضائي، فإن القوانین الساریة تع ا أن الرقاب ا طالم دال فیھ لا ج ذلك؛ ف ة ك الطبع نھائی  ب

دارھا            ل إص تھا قب م ممارس ى ت ط مت ة فق وانین ممكن توریة الق ى دس سابقة عل ك،  . ال ع ذل وم

ز دعوى            ة لتعزی یمكن الطعن في صحة القواعد النھائیة، بسبب تغیر في الظروف القانونی

ى القاض              ل أن یُعرض عل ن المحتم انوني م ل ق انون الإداري،   . يموجھة ضد عم ي الق وف

رار              د ق ي دعوى مرفوعة ض تثناء ف بیل الاس ى س ا عل یجوز الاحتجاج بتغیر الظروف إم

صة             سلطة المخت اعتُمد تطبیقًا للائحة أصبحت غیر مشروعة أو بالطعن في قرار رفض ال

  .إلغاء تلك اللائحة أو تعدیلھا

س ا   ا المجل رر بھ ي یُب باب الت م أن الأس ن أن نفھ ذلك یمك ول أو وب توري قب لدس

توري       س الدس ضائیة للمجل ادات الق ل الاجتھ لال تحلی ن خ تم م روف ی ر الظ ض تغیی رف

نقض  ة ال ة ومحكم س الدول ي    . ومجل روف ف ر الظ یم تغی لال تقی واقفھم خ ساعد م ث ت حی
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وم    ذا المفھ ح ھ یح ملام روف       . توض ر الظ ضائي بتغی راف الق ل الاعت ع، یظ ي الواق وف

  .خاضعًا لاجتھاد قضائي صارم

  :وفي ضوء ما تقدم، فقد آثرنا تقسیم دراستنا في ھذا المبحث على النحو التالي

  .دور القضاء الدستوري في الاعتراف بتغیر الظروف: المطلب الأول

  .دور المحاكم العلیا في الاعتراف بتغیر الظروف: المطلب الثاني

   .انعدام التغیر في الظروف: المطلب الثالث

  
  المطلب الأول

  اء الدستوري في الاعتراف بتغير الظروفدور القض
  

توریة         یم دس في القانون الدستوري، یسمح تغیر الظروف للمجلس الدستوري بتقی

ستوحاة           ن أن تكون م الیب یمك ا لأس القواعد المستمدة من النصوص التشریعیة النھائیة وفقً

صوصیة             ا مع خ ضاء  من الحلول المعتمدة في القضاء الإداري، وذلك من خلال تكییفھ  الق

  .الدستوري

ن        توري ع س الدس دول المجل ي ع ھا ف روف أساس ي الظ ر ف رة التغی د فك وتج

ضائي اده الق مانة    )١(اجتھ ل ض ھ یمث ي أن ضائي ف اد الق ن الاجتھ دول ع ة الع دو أھمی ؛ وتب

                                                             
ضائیة    ) ١( ادات الق ور الاجتھ ى تط تنادًا إل روف اس ر الظ الات تغی ة لح ى أمثل لاع عل ن الاط د م ولمزی

  :انظرللمجلس الدستوري؛ 
Cons. Const. 1er juill. 2016, no 2016-550 QPC; Cons. Const. 17 mai 
2019, no 2019-783 QPC; Cons. Const. 25 juin 2021, no 2021-922 
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ا         ن قراراتھ دول ع توریة الع اكم الدس وز للمح یة؛ فیج اتھم الأساس راد وحری وق الأف لحق

یة   السابقة إذا كان یترتب عل  ات الأساس ى ھذا العدول زیادة في كفالة حمایة الحقوق والحری

  .)١(للأفراد

م    راره رق ي ق ن ف د أعل توري ق س الدس اد، أن المجل ذا الاجتھ ة ھ ین أمثل ن ب وم

اریخ ) ٧١٥( سطس ٥بت غ     ٢٠١٥ أغ ر مبل ة بتغیی صوص المتعلق توریة الن دم دس م ع

صول م           ل المف ي أن یمنحھ للعام ن للقاض ذي یمك بب    التعویض ال شركة دون وجود س ن ال

انون    ام الق ساواة أم دأ الم صوص لمب ذه الن ل ھ اس تجاھ ى أس ك عل ر، وذل ي وخطی . حقیق

ھ     ذي یدفع التعویض ال شأن ب ا ب ون فیھ صوص المطع ص الن ادة فح رار إع ذا الق رر ھ ویب

ر      ي وخطی ن أن     . صاحب العمل في حالة فصل عامل دون سبب حقیق رغم م ى ال ك عل وذل

سابق     المجلس الدستوري كان   راره ال  قد اعتبر أن ھذه النصوص مطابقة للدستور كما في ق

  . )٢(م٢٠٠٨في عام 

ن      شأ ع ة ن ي المعامل تلاف ف منیًا أن الاخ س ض ر المجل د أق بة، فق ك المناس وبتل

ي            . المقارنة بین القاعدة والاستثناء    ي الظروف الت التغیر ف ن الاحتجاج ب ھ یمك ومن ثم، فإن

  .عادة النظر في القاعدة أو المبدأأثرت على الاستثناء لتبریر إ

سیر المتناسق     "وذھبت المحكمة الدستوریة العلیا إلى أنھ     ضى التف لا شك أن مقت

ك      ي           الظروف  للنصوص یتطلب القول بأن تل اس ف دد من منظور أوساط الن دة، تتح الجدی

اعي   ع الاجتم ا الواق ا یحكمھ یة، وإنم اییر فرض ى مع وم عل ي لا تق ة الت یم الخلقی وء الق  ض

                                                             
= 

QPC; Cons. Const. 13 oct. 2016, no 2016-582 QPC. 
  .٦٤٤، المرجع السابق، ص  محمد الھاديماجدة عبد الشافي/ د) ١(

(2) Cons. const., 17 janv. 2008, no 2007-561 DC. 
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ة        ي المنطق ة ف ة القائم اھیم الاجتماعی ھ المف ى أساس دد عل ذي تتح اني، وال ي والزم والبیئ

ي        سعھا ف ام ی ار ع الإقلیمیة التي یوزع ویعرض فیھا المصنف الفني، والتي لا یحكمھا معی

ا        تطبیقاتھا، وإنما تتغایر ضوابطھا بتغیر    ان لازم م ك ن ث خاص، وم ان والأش الزمان والمك

ي إطار           لمواجھة تلك الأو   صلاحیات ف ن ال درا م شرع ق نح الم رة م اییر المتغی ضاع والمع

تور أو        ا الدس ي كفلھ ك الت واء تل ات، س وق والحری یم الحق ال تنظ ي مج ة ف سلطتھ التقدیری

   .)١("والأوضاع المتغیرة الظروف قررھا القانون، لمواجھة تلك

رار    ي الق توري ف س الدس ضاء المجل ور ق ن تط روف ع ر الظ تج تغی ا ن م ر كم ق

اریخ ) ٧٦٤( ر ١٥بت م  . )٢(م٢٠١٩ فبرای راره رق ي ق ضًا ف اریخ ) ٢١٤(وأی ایر ٢٧بت  ین

د         )٣(م٢٠١٢ د نص البن ى وجھ التحدی ادة   ) ١(، حیث فحص المجلس عل ن الم ن  ) ٦٥(م م

توریة؛               ة الدس سألة الأولی ب الم ا بموج قانون الجمارك، في الصیغتین اللتین تم الطعن فیھم

رار حیث كان قد قضي بدستوریة   ةٍ   . ھذه النصوص من حیث أسباب ومنطوق الق ومن جھ

سألة       أخرى، كانت ھذه النصوص مطابقة لتلك المطعون فیھا من جانب مقدم الطلب في الم

توریة،     ة الدس راره    الدستوریة الجدیدة، لكن المجلس اعتبر أنھ منذ إعلان ھذه المطابق ي ق ف

م  اریخ ) ٧١٥(رق سطس ٥بت ي تت  ٢٠١٥ أغ صوص الت ات  م أن الن لاغ بیان ضمن إب

ون              صوص المطع ھ الن نص علی ا ت ى غرار م سة عل لطة المناف الاتصال لصالح موظفي س

ي              رًا ف شكل تغی رار یُ ى أن الق ب إل اة الخاصة، وذھ رام الحی ي احت فیھا تعد مخالفة للحق ف

  .)٤(الظروف یبرر إعادة فحص النصوص المطعون فیھا

                                                             
  .دستوریة. ق) ٣٧(، لسنة )٥٤(م، القضیة رقم ٢٠١٩-٧-٦، بتاریخ  المحكمة الدستوریة العلیاحكم) ١(

(2) Cons. const., no 2018-764 QPC du 15 fév. 2019, M. Paulo M. 
(3) Cons. const., décision no 2011-214 QPC du 27 janv. 2012. 
(4) GUILLAUME (M.), Op. Cit., P. 269. 
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سابق ر      توري ال س الدس رار المجل ى ق ا عل م وتعلیقً اریخ DC) ٦٦٢(ق  ٢٩ بت

سمبر  روة      ٢٠١٢دی ى الث ضامن عل ضریبة الت صى ل د الأق شأن الح  l'impôt deم ب

solidarité sur la fortune     م راره رق س ق در المجل اریخ QPC) ٥٣٨(، أص  ٢٢ بت

ل  سیر        . م٢٠١٦أبری ى التف ا عل دى تحفظً د أب س ق ان المجل ث ك  une réserveحی

d'interprétation ضریبة        أنھ لا : ، مفاده صاعدي لل دول الت ضوع للج  یمكن أن یؤدي الخ

ایر  ١على الدخل اعتبارًا من      ع الأوراق       ٢٠١٣ ین اتج عن بی ال الن اح رأس الم شأن أرب م ب

ل            المالیة إلى الحرمان من استخدام الحق في التأجیل الضریبي عن القیم المالیة المودعة قب

ل التآك        ازة       ذلك التاریخ؛ وذلك استنادًا إلى تطبیق معام ین حی ا ب لة م رة الفاص دي للفت ل النق

ضریبة   شوء ال ى ن ذي أدى إل دث ال ة والح ام  و.الأوراق المالی ي ع رر )١(م٢٠١٩ف ، ق

صوص       ادة فحص الن المجلس الدستوري أن ھذا التحفظ یُشكل تغیرًا في الظروف یبرر إع

  .)٢(المطعون فیھا

صوص ال          ا   وتقدم القول، أن المجلس الدستوري سبق وقام بفحص الن ون فیھ مطع

ة    ) ٢-٢-٧٨(في المادة    س أن       . )٣(من قانون الإجراءات الجنائی د لاحظ المجل ك، فق ع ذل وم

د   ٢٠٠٣نطاق الجرائم التي تُبرر استخدام ھذه النصوص قد تطور منذ عام       یما بع م، ولا س

م   انون رق ي   ) ٢٦٦(الق صادر ف ارس  ١٤ال ن      . م٢٠١١ م ة م اد مجموع م اعتم ث ت حی

ة لأ  صلاحیات المخول ادة  ال ب الم شرطة بموج زة ال راءات  ) ٢-٢-٧٨(جھ انون الإج ن ق م

سببھا،        ٢٠٠٣الجنائیة في عام     صلاحیات ب ذه ال م مع مراعاة الجرائم التي یمكن استخدام ھ

                                                             
(1) Cons. Const., 22 mars 2019, no 2019-769 QPC, Mme Ruth S. 
(2) Cons. Const., décisions du 7 juill. 2017, no 2017-642 QPC, M. Alain 

C. et no 2017-643/650 QPC, M. Amar H. et autres. 
(3) Cons. Const., décision no 2003-467 DC du 13 mars 2003, Loi pour la 

sécurité intérieure 
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ادة النظر بفحص        واعتبر المجلس الدستوري أن تغیر الظروف في ھذه الحالة یستدعي إع

  .)١(دستوریة النصوص المطعون فیھا

ضح أن   ذلك، یت صوص      وب ض الن توریة بع ل دس ص بالفع بق وفح س س المجل

سیر       )٢(المطعون فیھا على وجھ التحدید     ى التف شأنھا تحفظاتٍ عل دى ب ن أحال   )٣(، وأب ، ولك

ات لا     ذه التحفظ دى ھ اس أن إح ى أس توري عل س الدس ى المجل سألة إل ة الم س الدول مجل

د نط   . ینطبق على الحالة المعروضة    ظ   ورأى المجلس أن الصعوبة في تحدی ق تحف اق تطبی

ھ       ون فی شریعي المطع نص الت اق ال ى نط ؤثر عل سیر ت ي    . التف رًا ف شكل تغی الي، تُ وبالت

ا        ون فیھ صوص المطع ي الن ر ف ادة النظ رر إع ا یب روف مم س   . الظ اغ المجل د ص وق

س المنطق     . )٤(الدستوري من جدید نفس التحفظ في حالةٍ أخرى   س نف ع المجل م، اتب . ومن ث

ي      وھكذا، اعترف بأنھ یجوز     في ظل ظروف معینة أن یُخضع للرقابة بعض النصوص الت

  .سبق وأُعلن بالفعل توافقھا مع الدستور، وذلك في ضوء تحفظات التفسیر

ة        س الدول د لمجل ضائي جدی وھكذا، بالنسبة للمجلس الدستوري، فإن أي اجتھاد ق

ي             رًا ف شكل تغی د یُ ل ق ھ بالفع  الظروف  أو لمحكمة النقض یتعلق بنص تشریعي تمت رقابت

ي الفحص  "وبمجرد أن  . م١٩٥٨ نوفمبر  ٧بالمعنى المقصود في أمر      ي  -" قاض  أي قاض

ر    -مجلس الدولة أو قاضي محكمة النقض         یُبرر إحالة مسألة أولیة دستوریة ما لوجود تغی

                                                             
(1) Cons. Const. 24 janv. 2017, no 2016-606/607, M. Ahmed M. et a. 
(2) Cons. Const., no 2017-642 QPC du 7 juill. 2017 (M. Alain C.) et 

Cons. const. no 2017-643/650 QPC du 7 juill. 2017 (M. Amar H. et 
a.). 

(3) Cons. Const., no 2015-638 QPC du 22 avr. 2016. 
(4) Cons. Const., no 2017-643/650 QPC du 7 juill. 2017. 



 

 

 

 

 

 ٥٣١

ؤثر       ھ م ر بأن ذا التغی ف ھ ك لوص ي ذل لا یكف ي الظروف ف ي    . ف رى القاض د ی م، فق ن ث وم

  .الظروفالدستوري رفض التغیر في 

م           راراه رق ي ق توري ف س الدس ى المجل ال، انتھ بیل المث ى س  ١٤٢/١٤٥وعل

QPC   ھ    ٣٠ بتاریخ تند         )١(م٢٠١١ یونی ذي اس ة ال ي الظروف الواقعی ر ف ى رفض التغی  إل

ي الظروف       ر ف إلیھ مجلس الدولة، وكذلك أیضًا انتھى المجلس الدستوري إلى رفض التغی

م   راره رق ب ق اریخ ) ٦٣٠(بموج ای١٩بت ھ   )٢(م٢٠١٧و  م ت إلی ا ذھب الف م ذي یُخ ، وال

  .محكمة النقض التي رأت أن ھناك تغیرًا في الظروف

  

  المطلب الثاني
  دور المحاكم العليا في الاعتراف بتغير الظروف

 

ضاء الإداري أو        ل الق ا داخ اكم العلی ن المح ل م سي لك شرع الفرن اح الم د أتَ لق

ى المج       توریة إل ة دس سألة أولی ة م ادي إحال ص     الع ر بفح ق الأم توري إذا تعل س الدس   ل

رت        تور إذا تغی ع الدس ھ م دى توافق ى م وف عل انوني للوق ص ق توریة ن دى دس   م

ة ة أو الواقعی روف القانونی ة  . الظ نقض إحال ة ال ة أو محكم س الدول وز لمجل م، فیج ن ث وم

رت             ى تغی توریتھ مت لان دس بق إع و س ى ول توري حت س الدس ى المجل انوني إل ص ق ن

  .الظروف

                                                             
(1) Cons. const., 30 juin 2011, la décision no 2011-142/145 QPC.  
(2) Cons. const., 19 mai 2017, la décision no 2017-630 QPC.  



 

 

 

 

 

 ٥٣٢

یح       وفي   ھذا الصدد، كان مجلس الدولة الفرنسي مطالبًا في بعض الحالات بتوض

روف  ي الظ ر ف رة التغی ق   . )١(فك ا یتعل روف فیم ر الظ راف بتغی ض الاعت ك رف ى ذل وعل

ھ    . بتطور الإطار القانوني والمادي لإصدار حقوق استخدام الموارد الإذاعیة     ى أن ب إل وذھ

ة      إذا تدخل المشرع لاستبدال المجلس الأعل     " ة الوطنی صریة باللجن ى للأجھزة السمعیة والب

 Commission nationale de la communication et desللاتصالات والحریات 

libertés      یس رامج، ول ، لمنح حق استخدام المورد المخصص حسب الأولویة لشركات الب

ة       ب الحكوم ن جان ة م ناد الأولوی ب إس د طل ا، ولتحدی ث برامجھ ة بب شركة المُكلف ى لل إل

ي              ة الت شركات التابع ذه ال ذكر صراحةً أن ھ ین أن یُ سمعیة یتع المجلس الأعلى للأجھزة ال

ادة          ي الم رامج ف انون   ) ٤٤(أنشأتھا شركات الب ن ق بتمبر  ٣٠م ین    )٢(م١٩٨٦ س ن ب ي م  ھ

ذه          شكل ھ المستفیدین من نظام إسناد الأولویة، وتخضع لنفس التزامات المرفق العام، ولا تُ

ر دیلات تغی بق     التع ي س صوص الت اق الن ى نط ؤثر عل ي ت ة الت روف القانونی ي الظ اتٍ ف

 ".وأُعلن توافقھا مع الدستور

ث متاحة         رددات الب وفي الواقع، إذا كان من المستحیل من الناحیة المادیة جعل ت

شكل               لا یُ ل ف صة بالفع رددات المخص ع الت ادة توزی اثلي، بخلاف إع ي وضع تم للإذاعة ف

وارد        ذلك ظرفًا واقعیًا جدی    درة الم ا أن ن صوص، طالم ذه الن د لھ دًا یبرر إجراء فحص جدی

شكلٍ              ة ب ان نتیجة متوقع الي ك ة؛ نظرًا لأن وضعھا الح ة ثابت ع حقیق الإذاعیة ھي في الواق

   .م، والذي أخذه المشرع في الاعتبار١٩٨٦ سبتمبر ٣٠معقول منذ اعتماد قانون 

                                                             
(1) C.E., 13 juill. 2011, req. no 347030 , Synd. interprofessionnel des 

radios et télévisions indépendantes, SARL 100 % Radio et a. 
(2) Voir: Art (44) de la loi du 30 sep. 1986. 



 

 

 

 

 

 ٥٣٣

رة الت              سي فك ة الفرن س الدول م      وكذلك أیضًا رفض مجل ي ت ي الظروف الت ر ف غی

ة       توریة    الدفع بھا للمطالبة بإحال ة دس سألة أولی صالات      م دمات الات ى خ ضریبة عل شأن ال ب

ادة       ي الم ا ف صوص علیھ ة المن انون   ) ٣٣(الإلكترونی ن ق ارس  ٥م ویُلاحظ  . )١(م٢٠٠٩ م

  .أن أثر تغیر الظروف لم یتحقق ھنا في ھذه الحالة

ة    س الدول ان مجل ك، ك ى ذل لاوةً عل رة  وع ض فك د رف سي ق ي  "الفرن ر ف التغی

روف انون   )٢("الظ ة لق ارض أو مخالف ود تع ة وج دل الدولی ة الع لان محكم ة إع ي حال ؛ فف

شأن نص          الجماعة الأوروبیة المطبق بشأن الاتحاد الأوروبي أو من جانب مجلس الدولة ب

ي الظروف         رًا ف شكل تغی ك،   وع. اعتبره المجلس الدستوري متوافقًا مع الدستور لا یُ ى ذل ل

م        "ذھب مجلس الدولة إلى أنھ   راره رق ب ق ن بموج توري أعل س الدس ى أن المجل بالنظر إل

ادة   ) أولاً مكرر (م، في أسبابھ ومنطوقھ أن البند ١٩٩٨ دیسمبر ٢٩بتاریخ  ) ٤٠٥( ن الم م

ادة        ) ١٦٧( م    ) ٢٤(من التقنین العام للضرائب بصیغتھا الناشئة بموجب الم انون رق ن الق م

سمبر    ٣٠خ  بتاری) ١٢٦٦( اح رأس          ١٩٩٨ دی ى أرب ضریبیة عل ضة ال یم الفری شأن تنظ م ب

تور        ا للدس ة،   . المال وتأجیل الضریبة في حالة نقل محل الإقامة خارج فرنسا وفقً ن ناحی فم

ب        ن جان ة م ة الأوروبی انون الجماع ھ لق ضي بمخالفت د ق ان ق ھ ك ون فی نص المطع أن ال

ة  محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ومجل      شرع       . س الدول ان الم ةٍ أخرى، ك ن ناحی وم

ن     ایر  ١قد ألغى النصوص المطعون فیھا اعتبارًا م م     ٢٠٠٥ ین راره رق ب ق ك بموج م، وذل

ھ     ١٩٩٨ دیسمبر   ١٨بتاریخ  ) ٤٠٤( توري بأن س الدس م، وجاء ذلك استنادًا إلى قرار المجل

ق با    افٍ یتعل سبب ك ي إلا ل أثر رجع ریبیة ب صوص ض ي ن شرع تبن صلحة لا یجوز للم لم

                                                             
(1) Cons. Const., 3 mars 2009, no 2009-577 DC ). Il a jugé (CE 10 oct. 

2011, req. no 350872 , SFR 
(2) C.E., 19 sept. 2011, req. no 346012 , M. et Mme Paul A. 
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ة            ة أو القانونی ي الظروف الواقعی ر ف ى وجود تغی ك عل ن ذل العامة، ولا یمكن الاستدلال م

  ".التي تبریر إعادة فحص دستوریة النص

ر الظروف         شأن تغی  )١(وقد لاحظ المجلس في إحدى الحالات المعروضة أمامھ ب

ادة       ع الم تور م ابق الدس ل بتط ضى بالفع بق وق ھ س انون الإج  ) ١-٣٦٥(أن ن ق راءات م

ذه                    أن نص ھ نقض ب ة ال ضت محكم ة، ق ة؛ فمن جھ ام الجنائی باب الأحك شأن أس الجنائیة ب

ة           ة الإدان ي حال صادر ف م ال باب الحك داء أس . المادة یستبعد إمكانیة قیام محكمة الجنایات بإب

ة   ) ٣٦٢(ومن جھةٍ أخرى، تم تعدیل الفقرة الأولى من المادة       من قانون الإجراءات الجنائی

یس   " م، من أجل النص على أنھ ٢٠١٤طس   أغس ١٥في   و رئ في حالة ثبوت الجریمة، یتل

واد          ین الم ات،    ) ١-١٣٢(و ) ١-١٣٠(محكمة الجنایات على ھیئة المحلف انون العقوب ن ق م

  ".اللتین تشیران إلى أغراض الحكم وإضفاء الطابع الفردي علیھ 

انون التج             صوص الق ل أن ن ن بالفع د أعل توري ق س الدس شأن  وكان المجل اري بـ

ین " وازن الب دم الت اءت " déséquilibre significatifع ة ج ات التجاری ي العلاق ف

تور ع الدس ة م ي   )٢(متطابق صادر ف انون ال ب الق ئة بموج یاغتھا الناش ي ص سطس ٤ ف  أغ

اریخ     . م٢٠٠٨ ا بت  ٢٥ومنذ إعلان ھذه المطابقة، قضت محكمة النقض الفرنسیة في حكمھ

رة    ٢٠١٧ینایر   ادة        م بأن نص الفق ن الم ة م ى والثانی انون التجاري    ) ٦-٤٤٢( الأول ن الق م

سلعة     "الفرنسي لا تستبعد أن     ل ال ي مقاب سعر ف عدم التوازن البین قد ینجم عن عدم كفایة ال

ك نتیجة               ". المباعة ون ذل دما لا یك سعر، عن ى ال ضائیة عل ة الق ومن ثم، فھي تسمح بالرقاب

ي             رًا ف ا كبی ل اختلالً ات الأطراف   للتفاوض الحر، ویمث وق والتزام ك،   .حق ى ذل رر   وعل ق

                                                             
(1) Cons. Const., 2 mars 2018, no 2017-694 QPC, M. Ousmanek et a. 
(2) Cons. Const., décision no 2010-85 QPC du 13 janv. 2011. 
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صوص        ي الن ر ف ادة النظ رر إع ا یب روف مم ي الظ ر ف وافر التغی توري بت س الدس المجل

  .)١(المطعون فیھا

ضائي      اد الق ي الاجتھ دیل ف ن تع روف ع ر الظ ا تغی شأ فیھ ي ین ة الت ي الحال وف

تور       ل مطابق للدس ھ بالفع ن أن سیر نص أعل نق   )٢(بتف ة ال سرت محكم د ف صوص ؛ فق ض الن

ا     ار              المطعون فیھا على أنھ ستوفي معی ة أم لا، أن ت ت ممثل ة، سواء أكان ن النقاب ضي م تقت

ة    شفافیة المالی ارس صلاحیاتھا،   )٣( transparence financièreال ي تُم ون     لك ث یك حی

ي    التغیر في الظروف بسبب تفسیر جدید للنصوص من جانب محكمة النقض، وكان ذلك ف

  .مناسبةٍ واحدة

اد         وعل أن الاجتھ ضت ب د ق سیة ق نقض الفرن ة ال ى النقیض مما تقدم، كانت محكم

ن المرجح أن          توري م القضائي للمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان بعد قرار المجلس الدس

ق         . )٤(یُشكل تغیرًا في الظروف القانونیة     س المتعل رار المجل شأن ق اد ب ذا الاجتھ وقد جاء ھ

ات    وین الجمعی ة تك م  )٥(بحری اریخ      ، وحك سان بت وق الإن ة لحق ة الأوروبی ایر  ١٥المحكم  ین

  .بشأن رابطة العالم الإسلامي والمنظمة العالمیة بشأن الإغاثة الإسلامیة) ٦(م٢٠٠٩

                                                             
(1) Cons. Const., 30 nov. 2018, Sté Interdis et a., no 2018-749 QPC. 
(2) Cons. Const., 12 nov. 2010, no 2010-63/64/65 QPC; Cons. Const. 

30 avr. 2020, no 2020-835 QPC, M. Ferhat H. et a. 
(3) Cons. Const., 19 juin 2020, no 2020-845 QPC, M. Théo S., 
(4) Cass. Crim. 20 août 2014, Assoc. mouvement raëlien international, 

no 14-80.394. 
(5) Cons. Const. 16 juill. 1971, no 71-44 DC. 
(6) CEDH, 15 janv. 2009, no 36497/05. 
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ضاء            ام الق ي أحك ول ف ى أن التح ر عل تقر الأم د اس وال، فق ع الأح ي جمی وف

ى ال     ي عل أثر رجع ق ب وز أن یطب وري، ولا یج ر وف أثر مباش ق ب توري یُطب ز الدس مراك

ذا التحول           ى ھ اریخ سابق عل ي ت تقرت ف شأت واس ي     . القانونیة التي ن ة ف ي الرغب ا یعن مم

ع       ة التوق ل قابلی ن عوام ا م ضائي عاملً ول الق ار التح ن اعتب ذلك یمك ة، وب ادي الرجعی تف

ن        . المشروع للقانون  ي م أثر رجع وعلى النقیض، فإن تطبیق التحول أو العدول القضائي ب

ن          شأنھ زعزعة وتھدید   ا م ب علیھ د ترت ا ق دار م  المراكز القانونیة المستقرة، فضلًا عن إھ

  .)١(آثار

  

  المطلب الثالث
  انعدام التغير في الظروف

  

ة             ق حال ان تحق ي بعض الأحی من الواضح أن المجلس الدستوري إن كان یرى ف

د،       صوص من جدی توریة الن من حالات التغیر في الظروف التي تستدعي إعادة فحص دس

ادة     . ھ في أحیانٍ أخرى قد یستبعد حدوث ھذا التغیر في الظروف    إلا أن  م، رفض إع ن ث وم

  .النظر في دستوریة النص المطعون فیھ

روف   ر الظ شأن تغی توري ب س الدس ضائي للمجل اد الق ول، أن الاجتھ ن الق ویمك

ھ    )٢(م٢٠١١ مارس ١٧بتاریخ ) ١٠٤(یتطور بشكلٍ مستمر؛ ففي قراره رقم       ى أن ب إل  ذھ

النظر إ ادة ب ص الم ى أن ن انون ) ١٠٣(ل ن ق سمبر ٣٠م نص  ١٩٩٩ دی تحدثت ال د اس م ق
                                                             

ة،       أحمد سلامة بدر  / د) ١( ضة العربی ة، دار النھ صوص القانونی سیر الن ، دور المحكمة الدستوریة في تف
  .١١٥م، ص ٢٠١٦القاھرة، 

(2) Cons. Const., 17 mars 2011, décision no 2010-104 QPC. 
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دة ذات  "المطعون فیھ؛ وكان المجلس قد أقر سابقًا بأن ھذا النص       لا یخالف أي مبدأ أو قاع

توریة  ة دس اریخ        "قیم راره بت ي ق ار ف توري أش س الدس ین أن المجل ي ح و  ٢٢؛ ف  یولی

ات    ٢٠٠٥ رد العقوب دأ تف  le principe d'individualisation des peines م أن مب

س      ١٧٨٩من إعلان ) ٨(إنما یُستمد من المادة    ب المجل یح من جان ذا التوض م، ویبدو أن ھ

زعم      اء ب ص الادع ي فح ر ف ادة النظ ب إع روف یتطل ي الظ رًا ف شكل تغی توري لا یُ الدس

س ال   ١٧٨٩من إعلان   ) ٨(للمادة  ) ١٠٣(انتھاك المادة    ى المجل الي، انتھ توري  م؛ وبالت دس

ادة   ن الم رة م رة الأخی ى أن الفق ع   ) ١٧٢٨(إل ق م ضرائب تتواف ام لل ین الع ن التقن   م

  .الدستور

روة         ى الث ضامن عل شأن ضریبة الت راره ب  )١(وقد لاحظ المجلس الدستوري في ق

م        سابق رق راره ال ذ ق روف من ى الظ ر عل رأ أي تغی م یط ھ ل ي ) ١٣٣(أن سمبر ٣٠ف  دی

م یجر   . )٢(م١٩٨١ ة        وبالتالي، فل ضرائب المتعلق ام لل ین الع صوص التقن دًا لن صًا جدی ي فح

روة      ى الث ضامن عل ضریبة الت عین ل خاص الخاض د الأش ى  . ISFبتحدی ب إل ث ذھ حی

ر    خاص غی ة، والأش ضرائب العام عین لل ضرائب الخاض ي ال ین دافع ة ب تلاف المعامل اخ

صل          شكلٍ منف ضرائب ب ضعون لل ذین یخ ام، ال ن   . الخاضعین لأحكام القانون الع ى ذلك وعل

دأ    ع مب ارض م روة لا یتع ى الث ضامن عل ریبة الت ص ض ى أن ن ل إل س بالفع ى المجل انتھ

ضرائب، ام ال ساواة أم ص    والم ادة فح ستدعي إع روف ی ى الظ ر عل رأ أي تغی م یط ھ ل أن

  .)٣(الدستوریة

                                                             
(1) Cons. Const., 29 sept. 2010, Épx M., no 2010-44 QPC. 
(2) Cons. Const., 30 décembre 1981, décision no 81-133 DC. 
(3) Cons. Const., 22 juill. 2016, Patrick S., no 2016-556 QPC; Cons. 

Const., 25 nov. 2016, Sté Eurofrance, no 2016-598 QPC; Cons. 
Const. 2 déc. 2016, M. Raime A., no 2016-600 QPC. 
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م     راره رق ي ق رى ف رةً أخ توري م س الدس ر المجل ھ، اعتب سیاق ذات ي ال وف

اریخ ) ١٤٢/١٤٥( و٣٠بت سمح     )١(م٢٠١١  یونی روف ی ي الظ ر ف رأ أي تغی م یط ھ ل ، أن

ام    ن      ٢٠٠٣بإعادة فحص دستوریة النصوص التشریعیة لع ى م د الأدن شأن الح ة ب م المتعلق

دماج   ل الان شاط    ) RMI(دخ ل الن ن دخ ى م د الأدن د   ). RMA(والح اعنین ق ان الط وك

ادتین   ب الم روف بموج ر الظ وا بتغی تور) ٢-٧٢ و ٧٢(احتج ن الدس ل إلا أ. م ن تحلی

غ     ین مبل ق ب ام التوفی ل ع ي ك اول ف شرع یح ر أن الم ة یُظھ شریعیة المتتالی صوص الت الن

ین              ساواة ب ا للم شرع نظامً ا وضع الم ات، كم دتھا المقاطع ي تكب ات الت التعویض عن النفق

ق            . المقاطعات ادي المطب اطي الع بس الاحتی ا عن نظام الح ولذلك كان الوضع مختلفًا تمامً

  . دون أي تغیراتٍ مھمة طرأت منذ ذلك الحینم،١٩٩٣منذ عام 

ة عن بعض             ي الظروف الناجم كما استبعد المجلس الدستوري مثل ھذا التغیر ف

م          رار رق ي الق اریخ   ) ٦٣٠(قراراتھ كما ف ایو   ١٩بت أن     . )٢(م٢٠١٧ م دعي ب تج الم د اح وق

صاص          دم الاخت شوبھا ع ات، وی رعیة العقوب دأ ش ل مب ا تتجاھ ون فیھ صوص المطع الن

ل      . سلبيال توریتھا بالفع لان دس بق إع صوص س ذه الن أن ھ ر ب د أق س ق ان المجل ا ك بینم

  .)٣(م٢٠١١ سبتمبر ٢٩في ) ١٧٨/ ١٧١ (بموجب قراره رقم

م    رار رق توري أن الق س الدس ر المجل س، اعتب ى العك اریخ ) ٣٨٥( وعل  ٢٨بت

ارس   صوص    )٤(م٢٠١٤م ص الن ر بفح ادة النظ رر إع روف یُب ي الظ رًا ف شكل تغی ، یُ

                                                             
(1) Cons. Const., 30 juin 2011, la décision no 2011-142/145 QPC. 
(2) Cons. Const., 19 mai 2017, la décision no 2017-630 QPC (M. Olivier 

D.). 
(3) Cons. Const., 29 sep. 2011, no 2011-171/178 QPC (M. Michael C. et 

a.) 
(4) Cons. Const., 28 mars 2014, no 2014-385 QPC (M. Joël M.). 
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ات      . لمطعون فیھا ا وبموجب ھذا القرار الأخیر وَسَع المجلس من نطاق مبدأ شرعیة العقوب

ة  سائل التأدیبی شمل الم ام   و.لی رار ع ل ق توري   ٢٠١٤قب س الدس ة للمجل تح الفرص م ت ، ل

إن        الي، ف ات، وبالت لإعادة النظر صراحة في العقوبة التأدیبیة في ضوء مبدأ شرعیة العقوب

یع نطاق       . مثل ھذه العقوبات لم یكن موضع شكٍ  تطبیق ھذا المبدأ على    تم توس م ی ذلك، ل ول

 .تطبیق مبدأ مشروعیة العقوبات في ظل انعدام التغیر في الظروف

ى       ب عل ھ یترت واھتداءً على ما تقدم، فقد استقر قضاء المجلس الدستوري على أن

دعوى     توري بوض     . )١(انعدام التغیر في الظروف رفض ال س الدس دد المجل ا ح وح دور كم

ة            ى أن مجرد إحال ذھب إل ادي؛ ف ضاء الع كل محكمة علیا سواء في القضاء الإداري أم الق

لان            بق إع شریعیًا س صًا ت توري ن س الدس ى المجل نقض إل ة ال ة أو محكم س الدول مجل

ادة               رر إع ي الظروف یب رًا ف ك تغی شكل ذل لا یُ توري ف س الدس ب المجل دستوریتھ من جان

  .)٢(فحص الدستوریة

                                                             
(1) Cons. Const., 7 janv. 2016, Assoc. expert-compatble media 

association, no 2015-510 QPC; Cons. Const. no 2018-713/714 QPC 
du 13 juin 2018, M. Mohamed M. 

(2) Cons. Const., 17 juin 2020, no 2020-850 QPC, Mme Patricia W. 
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  ث الرابعالمبح
  القيود القضائية على الاعتراف بتغير الظروف

  

  :تمھید وتقسیم

ة     رات الظروف الواقعی ول تغی  changementsیبدو تردد المحاكم في مسألة قب

de circonstances de fait     ة روف القانونی رات الظ ضًا تغی ذلك أی ، وك

changements de circonstances de droit .   ؤثر ردد لا ی ذا الت ى   ولكن ھ رًا عل  كثی

اكم الفحص   " ة       " juridictions de filtrageمح ة ومحكم س الدول ي مجل ل ف ي تتمث الت

ائي،       م والنھ رار الحاس ن الق سؤول ع توري الم س الدس ى المجل ؤثر عل ا ت در م نقض، بق ال

  . والذي یضع لنفسھ قیودًا معینة تجد أساسھا في احترام إرادة المشرع

الا      توري ب ي الدس وم القاض ا یق ارس    وحینم ة فیم ر الظروف القانونی عتراف بتغی

سلطات     ل ال عملًا تفسیریًا محددًا، حیث یبرز فقط تغیر الظروف المعترف بھا بالفعل من قب

رین   ضاة الآخ ب الق ن جان ا أو م ب دیمقراطیً شرع المنتخ ب الم ن جان واء م رى، س . الأخ

ع،               یس بظروف الواق انون ول ر ظروف الق سألة   ولذلك، فعندما یعترف القاضي بتغی إن م  ف

دة         ل ح دو أق ة تب ة الانتخابی ن      . مخاطر انتھاك مبدأ الدیمقراطی وع م ذا الن سر ھ زال یُف ولا ی

  .التغیر في الظروف الواقعیة بدقةٍ شدیدةٍ

  :وفي ضوء ما تقدم، فقد رأینا تقسیم دراستنا في ھذا الموضوع على النحو التالي

  .الظروف الواقعیةالقیود الواردة على الاعتراف بتغیر : المطلب الأول

  .القیود الواردة على الاعتراف بتغیر الظروف القانونیة: المطلب الثاني

  .التقیید الذاتي لسلطة القاضي في تفسیر تغیر الظروف: المطلب الثالث



 

 

 

 

 

 ٥٤٢

  المطلب الأول
  القيود الواردة على الاعتراف بتغير الظروف الواقعية

  

  :تقسیم

را    ى الاعت ضي      إن دراسة القیود الواردة عل ة تقت ي الظروف الواقعی التغیر ف ف ب
ي         رع أول "تناول القیود الواردة على اعتراف المحاكم العلیا بتغیر الظروف الواقعیة ف ، "ف

ي         رع  "ثم بیان القیود الواردة على اعتراف المجلس الدستوري بتغیر الظروف الواقعیة ف ف
  :وذلك على النحو التالي". ثانٍ

  الفرع الأول
  على اعتراف المحاكم العليا  القيود الواردة 

  بتغير الظروف الواقعية
ھ           ى أن ضائي عل اد الق ي الاجتھ ر ف ف التغی من خلال اختیار ما إذا كان سیتم تكیی

روف   " ي الظ ر ف إن  "changement de circonstancesتغی ص   "، ف اكم الفح مح
juridictions de filtrage "        ھ لا یمكن توري، ف س الدس ة المجل تح المجال لرقاب اذ  تف اتخ

سھ          اء نف ن تلق اھزًا         . إجراء إعادة الفحص م بح ج ذا الفحص أص ھ أن ھ ضح ل ث إذا ات بحی
ي الظروف           ر ف وافر التغی ن ت التحقق م ور ب ى الف ام عل ھ، ق ال،   . لمراجعت بیل المث ى س وعل

ة أو      وم الوراثی ي العل ور ف دم والتط ار التق رتین اعتب سیة م نقض الفرن ة ال ضت محكم رف
  .ومن ثم، فلا یستدعي ذلك إعادة الفحص. )١(فالجینیة كتغیر في الظرو

                                                             
(1) Cass. crim., 19 juin 2012, QPC n° 12-90.022; Cass. crim., 4 sep. 

2012, QPC n° 12-80.222 et QPC n° 12-84.129. 
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توریة       دفع بدس ة ال دى جدی وتُحَدد ھذه الفحوصات من جانب تلك المحاكم العلیا م

ى      . أي نص تشریعي أو لائحي مطعون فیھ       ر الظروف عل اكم لتغی ذه المح ویتوقف تقییم ھ

د      ن جدی صھا م ا، وفح ر فیھ ادة النظ ول إع توري بقب س الدس ام المجل ول أي . )١(قی أن الق

  .الحاسم یكون للمجلس الدستوري

دم         ي ع روف ف ر الظ رة تغی ا لفك اكم العلی ب المح دقیق من جان یم ال ساھم التقی ویُ

ب         د یترت ا ق إرھاق المجلس الدستوري دون مبرر بأسئلةٍ زائدة لا داعي لھا، والإجابة علیھ

 .la sécurité du droitعلیھا الإضرار بالأمن القانوني 

س         وھذا الفحص ا   ى المجل ود الوصول إل لأول یھدف بشكلٍ أساسي إلى إزالة قی

ع   . الدستوري، وھو مع ذلك أقل تطلبًا من الفحص الثاني أمام المجلس نفسھ      ب أن تمتن ویج

ا          ا وترددھ سر إحجامھ د یُف ار موضوعي ق ذه المحاكم عن أي اعتب ك،    . ھ ى ذل وعلاوةً عل

ة   تم إحال الي ی ام الإیط ل النظ ة مث ض الأنظم ي بع ة فف سائل الأولی  les questionsالم

préjudicielles   ص ة بفح ة الإحال وم محكم توریة دون أن تق ة الدس ى المحكم  مباشرة إل

  .)٢(مدى جدیتھا

                                                             
(1) TROIZIER (A.-R.), « La QPC, le Conseil d’État et la Cour de 

cassation », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2013/3 
(N° 40), p. 49-61. 

(2) PARDINI (J.-J.), « La prise en compte des faits de l’espèce dans le 
jugement de la constitutionnalité des lois », in GAY (L.) , La QPC. 
Approche de droit comparé, Bruylant, 2014, p. 223-234. 
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  الفرع الثاني
   القيود الواردة على اعتراف الس الدستوري 

  بتغير الظروف الواقعية
ض          ة ب ي الظروف الواقعی ر ف توري للتغی ستوى  یَسمح تطبیق المجلس الدس مان م

ت       أفضل لحمایة الحقوق والحریات ولیس لحث المشرع على التكیف مع التطور، وإن كان

ھ               ذي یُنظم اعي ال انون والنظام الاجتم ین الق ساق ب ي ضمان الات . النتیجة المباشرة لذلك ھ

ة       . )١(وبوجھٍ عام، لا یُقر المجلس الدستوري إلا بقدرٍ ضئیلٍ من التغیر في الظروف الواقعی

شكل            وتأكی ام یُ رأي الع أن تطور ال راف ب ال الاعت دًا على ذلك، فھو یرفض على سبیل المث

  . )٢(تغیرًا في الظروف الواقعیة

ا     ھ م توري ل س الدس ب المجل ن جان ف م ذا الموق ل ھ ھ أن مث ض الفق رى بع وی

ام       رأي الع د ال صطلح      . یبرره؛ نظرًا لأنھ من الصعب تحدی ى م تخدام الإشارة إل ن اس ویمك

ا رأي الع ضائي   ال اد الق ن الاجتھ رر ع دول المتك ر الع ةٍ لتبری ھ  . م كذریع ب علی ا یترت مم

  . )٣(الإضرار بإمكانیة بقابلیة توقع القانون

ویر        یلة لتط روف كوس ي الظ ر ف سیر التغی توري تف س الدس ستخدم المجل ولا یَ

ى       ت عل اختصاصاتھ؛ حیث یرى أنھ لیس من اختصاصھ الإشارة إلى التعدیلات التي أُدخل
                                                             

(1) Cons. Const., décis. n° 2010-14/22 du 30 juill. 2010, M. Daniel W. et 
autres [Garde à vue]. 

(2) BOARINI (S.), « Les Nouveaux Mondes de la casuistique », Revue 
d’éthique et de théologie morale, 2009/4, n° 257, p. 55-75. 

(3) BASSET (A.), « Question prioritaire de constitutionnalité et risque de 
conflits d’interprétation », Droit et société, 3/2012 (n° 82), p. 713-
732. 
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توریة             قواع دم الدس سار ع صحیح م ن أجل ت ا م ین اختیارھ ي یتع ة الت د الإجراءات الجنائی

  .)١(القائمة

س           ر مجل ال، اعتب بیل المث ى س ھ؛ فعل ویبدو أن المجلس الدستوري یحد من رقابت

ى           توریة إل ة دس سائل أولی ة م ة ثلاث مح بإحال ة س روف الواقعی ي الظ رًا ف ة أن تغی الدول

سائل        المجلس الدستوري فیما یتعل  ي م ات ف ى المقاطع ة إل صاصات المنقول ل الاخت ق بتموی

ة  تحقاقات الاجتماعی لprestations socialesالاس صي  : ، مث تقلال الشخ دل الاس ب

)APA (l’allocation personnalisée d’autonomie)مبلغ التعویض عن العجز  )٢ 

la prestation de compensation du handicap (PCH()دخل  ، والحد الأدن )٣ ى ل

، ومن أجل تكییف تغیر الظروف،  )RMA(، والحد الأدنى لدخل النشاط      )RMI(التكامل  

ي    )٤(أشار مجلس الدولة إلى تشویھ مبدأ حریة الإدارة       ات ف این للمقاطع  بسبب الوضع المتب

  .)٥(ضوء تطور ھذه الأعباء

                                                             
(1) C.E., 20 avril 2011, n° 346204, décision de renvoi dans la décision 

2011-142/145 QPC. 116; C.E., 20 avril 2011, n° 346227, décision de 
renvoi dans la décision 2011-144 QPC. 117. Cette position n’a donc 
pas été suivie par le Conseil constitutionnel. 

(2) Cons. Const., décis. n° 2011-143 QPC du 30 juin 2011, 
Départements de la Seine-Saint-Denis et de l’Hérault (APA). 

(3) Cons. Const., décis. n° 2011-144 QPC du 30 juin 2011, 
Départements de l’Hérault et des Côtes-d’Armor (PCH). 

(4)  RRAPI (P.) et al., « Jurisprudence du Conseil constitutionnel », 
R.F.D.C., 2012/1, n° 89, pp. 105-174. 

(5) Cons. Const., décis. n° 2011-142/145 QPC du 30 juin 2011, 
Départements de la Seine-Saint-Denis et autres (Concours de l’État 
au financement par les départements du RMI, du RMA et du RSA, 
cons.17. 
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ي      ذ ف د أخ ة، فق روف الواقعی ي الظ ر ف ذا كتغی توري ھ س الدس ل المجل م یَقب ول

ل فحص      الا ي تجع ة الت عتبار عند تقییمھ للتغیر في الظروف الواقعیة الاعتبارات الجوھری

توریة               ة الدس ى الرقاب رب إل توریة أق ة الدس سألة الأولی ول الم م    . معاییر قب بیل الحك ي س وف

ان        ا إذا ك على وجود تغیر في الظروف الواقعیة یسعى المجلس الدستوري أحیانًا لمعرفة م

رام الدس  م احت د ت وھر ق ث الج ن حی شأن   . تور م توري ب س الدس رار المجل ي ق ذا، ف وھك

ادة        la Seine-Saint-Denisمقاطعة  ات الم ى متطلب د أشار إل ان ق ا، ك ) ٢-٧٢( وغیرھ

ب أن      ادة تتطل ذه الم رًا لأن ھ روف؛ نظ ي الظ التغیر ف راف ب رفض الاعت تور ل ن الدس م

صة        ك المخص ادل تل تھا یقترن نقل الاختصاصات بتخصیص موارد تُع الي،  . لممارس وبالت

ي           رًا ف شكل تغی ة لا تُ ة للمقاطع وارد الممنوح اء والم ي الأعب ادة ف ین الزی وة ب إن الفج ف

  .)١(الظروف الواقعیة

روف    ي الظ ر ف ى التغی توري عل س الدس راض المجل دم اعت ة ع ي حال ى ف وحت

ى، الواقعیة التي احتج بھا مقدمي الطلبات، ووافق على فحص دستوریة نص ما لمرة أخر       

ن               ال م اعس أو إغف اء نتیجة تق ر ج ذا التغی أن ھ رف صراحةً ب س أن یعت لا یجوز للمجل ف

  .)٢(جانب المشرع

                                                             
(1) Cons. Const., décis. n° 2011-142/145 QPC du 30 juin 2011, 

Départements de la Seine-Saint-Denis et autres (Concours de l’État 
au financement par les départements du RMI, du RMA et du RSA, 
cons.17. 

(2) Cons. Const., décis. n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, Loi 
d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité 
intérieure, cons.10. 
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ائع           انوني للوق ر الق ى الأث ق عل ھ عن التعلی ك بإحجام م،   . ویمكن تفسیر ذل ن ث وم

ة         ر عن الإرادة العام ده التعبی ھ وح ذي یمكن شرع، ال . )١(فإن المجلس یعبر عن احترامھ للم

ذا الاحت ي   وھ ر ف د التغی د تحدی ھ عن ن إثبات ھ، إلا أن یمك ؤ ب ة للتنب ل قابلی ان أق رام، وإن ك

شریعي                نص الت انون وال دیل الق ین تع صلة ب ث عن ال ك البح ي ذل الظروف القانونیة، بما ف

  .المطعون فیھ

  

  المطلب الثاني
  القيود الواردة على الاعتراف بتغير الظروف القانونية

  

روف ي الظ رات ف ص التغی س  إن فح ب مجل ن جان ال م شكلٍ فع تم ب ة ی  القانونی

ة            ة النھائی ي المرحل توري ف س الدس م المجل ى ث . الدولة أو محكمة النقض في المرحلة الأول

سبیًا             دة ن ة مقی ر الظروف بطریق رة تغی یِّم فك ة یق س الدول دو أن مجل وعلى سبیل المثال، یب

ي   صادر ف راره ال ي ق ا ف ل ٣٠كم دریب ٢٠١٤ أبری م الت شأن رس ي م ب  la taxeالمھن

d’apprentissage   اج ركات إیف ب ش ن جان روف م ي الظ التغیر ف اج ب م الاحتج ث ت  حی

Eiffage .         توریة ة الدس سألة الأولی ل الم ة أن یُحی س الدول وبھذه المناسبة، كان یجوز لمجل

ین   )  مكررًا٢٣٥(و ) ٢٢٥(إلى المجلس الدستوري بشأن مدى دستوریة المادتین      ن التقن م

                                                             
(1) LANCELOT (A.), « La légitimité du juge constitutionnel », dans les 

actes du colloque La Légitimité des Juges, Toulouse, 29 et 30 oct. 
2003, La légitimité des juges, sous la direction de J. Krynen et J. 
Raybaut, Toulouse, Presses de l’Université des sciences sociales, 
Toulouse-I, 2003. 
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ضرا ام لل ادة الع ا الآن الم ا/ ١٥٩٩(ئب، وھم توري أن ). ب/ ثالثً س الدس بق للمجل د س وق

  . )١(أعلن دستوریة ھذه النصوص

ود            ر بوج د أق ان ق ة ك س الدول م لمجل ى حك ة عل شركات المدعی دت ال ا اعتم بینم

شأن   ي  SAS Olivoتغیر في الظروف القانونیة، تتمثل في الحكم الصادر ب وفمبر  ٢٠ ف  ن

ى ال  . )٢(م٢٠١٣ ة     وعل سألة الأولی ة الم سي إحال ة الفرن س الدول ض مجل ك، رف ن ذل رغم م

وفمبر  ٢٠قرار مجلس الدولة بتاریخ "الدستوریة على أساس أن   رًا   ٢٠١٣ ن شكل تغی م لا یُ

ع       صوص م ذه الن ق ھ دى تواف سألة م ة م رر إحال ل أن تب ن المحتم ي م روف الت ي الظ ف

   .)٣("الدستور مرةً أخرى إلى المجلس الدستوري

ام      كما ا  عتبرت محكمة النقض الفرنسیة أن قرار المجلس الدستوري بإلغاء الأحك

ة             ي الظروف القانونی رًا ف شكل تغی سي لا یُ م،   . )٤(الجنائیة التي تجرم التحرش الجن ن ث وم

  .فإن الدفع بإثارة المسألة الأولیة الدستوریة یعتبر غیر جدیًا متعینًا رفضھ

ة   ویُلاحظ أن التفسیر الدقیق لمفھوم تغی      ر الظروف من قبل مجلس الدولة ومحكم

ضائي              ا الق تقلالیة اجتھادھم ى اس اظ عل یلة للحف ھ وس ى أن سر عل ن أن یُف ي  . النقض یمك وف

راف        لال الاعت ن خ ة م كال الرقاب ن أش شكلٍ م سھا ل اكم نف ذه المح رِض ھ د تُعّ ع، ق الواق

                                                             
(1) Cons. Const., décis. n° 2010 -84 QPC du 13 janv. 2011, SNC Eiffage 

construction. val de Seine et autre. 
(2) C.E., 20 nov. 2013, n° 350093, SAS OLIVO. 
(3) C.E., 30 avril 2014, n° 357046, Responsabilité hospitalière. 
(4) Cass Soc., 11 juillet 2012, QPC n° 12-40.051, Bull. 2012, V, n° 220 ; 

Cass Crim., 25 juillet 2012, QPC n° 11-89.125, QPC n° 12-90.034, 
QPC n° 12-90.036. La Cour de cassation a, sur des QPC relatives à 
l’imprécision de l’incrimination de harcèlement moral, estimé que 
cette décision n’affectait pas les dispositions contestées. 
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ة   وذلك حینما یقوم المجلس الدستوري با . باجتھادھا القضائي كتغیر للظروف    ي نھائی لبت ف

یِم               ھ یُقّ ي الظروف أم لا، أي أن رًا ف اجتھادھا القضائي لتحدید ما إذا كانت تُشكل بالفعل تغی

  .)١(نطاق تلك الاجتھادات القضائیة

س   رف المجل ادي، لا یعت ضاء الإداري والع ي الق ا ف اكم العلی رار المح ى غ وعل

ضائي  الدستوري سوى بقدرٍ ضئیل من التغیر في الظروف القانونیة         ، ولا یقبل الاجتھاد الق

ا     ا عامً ذ موقفً م یتخ روف، ول ي الظ رًا ف اره تغی سان باعتب وق الإن ة لحق ة الأوروبی للمحكم

سألة   ذه الم شأن ھ ریحًا ب ین     . وص ام المُھ ق بالنظ ا یتعل اطي فیم بس الاحتی رار الح ي ق فف

ة       ة المنظم سائل الجریم توري    )٢(للاحتجاز لدى الشرطة في م س الدس ادة  ، رفض المجل إع

اریخ   راره بت ي ق ا ف سابق إجراؤھ صوص ال توریة الن ص دس ارس ٢فح شأن ٢٠٠٤ م م ب

انون    ستقبل ق اني   (نص م ربن الث دم وجود أي       Perben II)بی ي ظل ع ھ ف ث رأى أن ، حی

ي     ٢٠٠٤ مارس ٢تغیر في الظروف منذ قرار    لا داع ة، ف ة المنظم م بشأن مكافحة الجریم

  .)٣( النصوص من جدیدلإجراء إعادة النظر بفحص دستوریة ھذه

الدوز   ام س ى أن أحك توري إل س الدس ب المجل ان Salduzوذھ   ودایان

Dayanan      ى شرع عل ر الم ن تجب سان ل وق الإن ة لحق ة الأوروبی ن المحكم صادرة ع  ال

ة  ة المنظم ال الجریم ي مج اطي ف بس الاحتی ام الح ق بنظ ا یتعل دخل فیم ان . الت ان بإمك وك

                                                             
(1) DE LA MARDIERE (C.), « Loi sur la fraude fiscale : la France reste 

un État de droit », Constitutions. Revue de droit constitutionnel 
appliqué, janvier-mars 2014 (n° 2014-1), pp. 79-81. 

(2) Cons. Const., décis. n° 2010-14/22 du 30 juill. 2010, M. Daniel W. et 
autres [Garde à vue], cons. 13. 

(3) BOTTON (A.), Bilan de trois années de QPC « Droit pénal, 
procédure pénale et liberté individuelle », Les Nouveaux Cahiers du 
Conseil constitutionnel, 2013/3, n° 40, pp. 83-104. 
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بس الاح ام الح ب نظ س أن یراق ل  المجل ھ یمث رف بأن د اعت ان ق اص إذا ك شكلٍ خ اطي ب تی

ة                وانین الجمھوری ھ ق رف ب د تعت ي جدی دأ أساس ة، وتكریس مب ي الظروف القانونی تغیرًا ف

)PFLRR( امي ب المح ن جان ة م ساعدة فعال سمح بم ا ی ة . ، مم ار الرقاب ر معی د تغیی وبع

  .)١(م لا أساس لھ٢٠٠٤ مارس ٢الدستوریة أصبح القرار الصادر في 

ضائیة    كم ادات الق ول الاجتھ ن قب توري ع س الدس ام المجل ار إحج ن اعتب ا یمك

ة،   . كتغیر في الظروف القانونیة وسیلة للحفاظ على استقلالیتھ القضائیة   ة العملی ومن الناحی

ا  ي ملحوظً سیاق الأوروب أثیر ال زال ت ذا   . لا ی ل ھ شعور بمث ن ال ال، یمك بیل المث ى س فعل

س الد در المجل دما أص أثیر عن اطيالت بس الاحتی شأن الح راره الأول ب توري ق ا . )٢(س بینم

وق    ن حق ان م ا الحرم شجُب فیھ راراتٍ تَ سان ق وق الإن ة لحق ة الأوروبی درت المحكم أص

ا   ت تركی الي أدان اطي، وبالت بس الاحتی ة الح ي مرحل دفاع ف دا)٣(ال یا)٤(، وبولن ، )٥(، وروس

  .)١(وأوكرانیا
                                                             

(1) Cons. Const., décis. n° 2014-420/421 QPC du 09 oct. 2014, M. 
Maurice L. et autre (Prolongation exceptionnelle de la garde à vue 
pour des faits d’escroquerie en bande organisée), cons. 10. 

(2) Cons. Const., décis. n° 2010-14/22 du 30 juill. 2010, M. Daniel W. et 
autres [Garde à vue] 

(3) CEDH, 27 nov. 2008, Salduz c. Turquie [GC], n° 36391/02, spéc. § 
50-62 ; 24 fév. 2009, Gülbahar et Tut c. Turquie, n° 24468/03 ; 13 
oct. 2009, Dayanan c. Turquie, n° 7377/03, spé. § 30-34; 1er déc. 
2009, Adalmis et Kilic c. Turquie, n° 25301/04; 9 fév. 2010; Boz c. 
Turquie, n° 2039/04, spéc. § 33-36. 

(4) CEDH, 2 mars 2010, Adamkiewicz c. Pologne, n° 54729/00, spéc. § 
82-92 13. CEDH, 24 sept. 2009, Pishchalnikov c/ Russie, n° 7025/04. 
14. CEDH, 19 nov. 2009, Kolesnik c/ Ukraine, n° 17551/02. 15. 
CEDH, 14 oct. 2010, Brusco c. France, n° 1466/07. 

(5) CATELAN (N.) et al., « Jurisprudence du Conseil constitutionnel 
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اد   توري بالاجتھ س الدس راف المجل رفض اعت ة  ول ة الأوروبی ضائي للمحكم  الق

ر                  ة غی ى الطبیع س إل تند المجل د اس ي الظروف فق رًا ف شكل تغی ھ لا ی سان، وأن لحقوق الإن

ضائي        . النھائیة لھذا الاجتھاد  اد الق ف الاجتھ راف بتكیی س الاعت إذا رفض المجل ومن ثم، ف

ا   یس نھائیً ھ ل زي لكون ذلك یع روف؛ ف ي الظ رًا ف ھ تغی ھ یج )٢(بأن ى أن ب إل وز لأي ، وذھ

ذا       ت لھ ضائي الثاب سیر الق ھ التف ذي یمنح ال ال اق الفع توریة النط ي دس ن ف اضٍ الطع متق

  .)٣(ومع ذلك، فإن تقییم الطابع النھائي للاجتھاد القضائي یُعد أمرًا غیر مؤكدٍ .النص

  
  المطلب الثالث

  التقييد الذاتي لسلطة القاضي في تفسير تغير الظروف
  

  :تقسیم

د ا  سیر التقیی روف   إن تف ي الظ ر ف رة التغی توري لفك س الدس سیر المجل ذاتي لتف ل

ائي     ضائي النھ اد الق ار الاجتھ وض معی ي غم دو ف ة تب رع أول"القانونی دم  "ف ذلك ع ، وك

نص           ا وال م الاحتجاج بھ ي ت ة الت تحدید معیار لتقییم الصلة بین التغیر في الظروف القانونی

  :ى النحو التاليونعرض لذلك عل". فرع ثانٍ"التشریعي المطعون فیھ 

                                                             
= 

Juillet-oct. 2010 », R.F.D.C., 2011/1, n° 85, p. 99-161. 
(1) CEDH, 14 oct. 2010, Brusco contre France, n° 1466/07. 
(2) Cass. plénière, Requête n° 49144/99, X… c. Grèce, point 21. 
(3) Cons. Const., décis. n° 2010-104 QPC du 17 mars 2011, Epoux B. 

[Majoration fiscale de 80 % pour activité occulte], cons. 4. 
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  الفرع الأول
  غموض معيار الاجتهاد القضائي النهائي

عًا      . تُفسر فكرة الاجتھاد القضائي النھائي في نطاق القانون الأوروبي تفسیرًا واس

ذا   . )١(وبالمعنى الأوروبي، فإن الحكم النھائي ھو الذي یبت في جوھر الموضوع     ى ھ وعل

ة لحق        ا  ) CNDA( اللجوء  النحو، یعتبر قرار المحكمة الوطنی رارًا نھائیً ذا   . ق وبخلاف ھ

ة لحق    M. Ismaëlالتفسیر، اعتبر المجلس الدستوري في قرار         أن قرار المحكمة الوطنی

  .)٢(اللجوء غیر نھائیًا؛ لأنھ قابل للطعن علیھ أمام مجلس الدولة

انون           ى الق ضائي إل اد الق ائي للاجتھ ي للطابع النھ وم الأوروب ویبدو أن نقل المفھ

توریة   ا ة الدس سألة الأولی ص الم رد لفح ق المج ھ المنط سي یعوق ق  . لفرن ذا المنط ل ھ ومث

رارات           ضي ق ر المق بالمعنى الدقیق یقتضي اعتبار القرارات التي تتمتع بحجیة مطلقة للأم

ین    ا ب شأن آثارھ ضائي ب اد الق ة للاجتھ ة النھائی یم الطبیع صر تقی الي یقت ة، وبالت نھائی

  .)٣(الأطراف فقط

ز انون  ولا ت ي الق ادرة ف ھ ن ضي ب ر المق ة للأم ة المطلق رارات ذات الحجی ال الق

ل           . الفرنسي ر قاب وبالتالي، فإن تعریف الاجتھاد القضائي ذات الطابع النھائي بأنھ قرار غی

ل           أنھ أن یقل انوني من ش ي النظام الق للطعن صادر عن أعلى درجة من درجات المحاكم ف

ة  إلى حدٍ كبیر من نطاق مفھوم تغیر       ر     . الظروف القانونی راف بتغی دم الاعت ویُلاحظ أن ع

                                                             
(1) Cass. n° 533 du 24 fév. 2006, Rapport de M. Blatman Conseiller 

rapporteur 05-12.679. 
(2) Cons. Const., décis. n° 2011-120 QPC du 8 avril 2011 M. Ismaël A. 

[Recours devant la Cour nationale du droit d’asile], cons. 9. 
(3) Voir: Art. (1351) du Code civil. 
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ي      سقٍ، ف الظروف بشأن الاجتھاد القضائي مع الحجیة المطلقة للأمر المقضي یبدو غیر مت

  .حین أن الوقائع التي لا یمكن تحدید طبیعتھا النھائیة تُشكل تغیرًا في الظروف

ائ             ضائي النھ اد الق وم الاجتھ د مفھ سألة تحدی دو م ا تب ن أجل ضمان    ومن ھن ي م

انوني   تقرار الق ى     . الاس ضائي عل ور الق ي ظروف التط ر ف ول كتغی ف القب ن أن یتوق ویمك

دف       . طبیعة التغیر في الظروف التي تمت ملاحظتھا     ي الظروف بھ ر ف ول التغی ا أن قب كم

توریة لا یُخاطر بالإضرار              د للدس ي من خلال فحص جدی ة حق أساس رفع مستوى حمای

ا  ام الق تقرار النظ ةٍ   . نونيباس ر مرون ضائي أكث اد الق ة الاجتھ ار نھائی ن اعتب الي، یمك وبالت

  .)١(عندما یھدف تغیر الظروف إلى رفع مستوى حمایة الحریات الأساسیة

ي           ة ف توري صارمًا للغای س الدس ون المجل ن أن یك ك، یمك ن ذل ى العكس م وعل

ر ف   ادة النظ دف إع دما تھ ضائي عن اد الق ائي للاجتھ ابع النھ ھ للط دى تقییم توریة إح ي دس

راف          ى الاعت النصوص إلى ضمان اتساق القانون، فیجب على المجلس أن یُقصر نفسھ عل

روف           ي الظ رًا ف د تغی ضي یع ر المق ة للأم ة المطلق ضائي ذات الحجی اد الق أن الاجتھ ب

ة  ھ  . القانونی ة جعل شریعي بحج ص ت توریة ن ي دس ر ف ادة النظ ث إع ن العب دو م د یب ا ق مم

  .ضائي غیر مُستداممتوافقًا مع تطور ق

إن          ائي، ف ابع النھ ضائي ذات الط اد الق ار الاجتھ یح معی ى توض افة إل وبالإض

شریعي              نص الت ا وال اج بھ م الاحتج ي ت انون الت روف الق ر ظ ین تغی صلة ب یح ال توض

ى النطاق                رب إل ر الظروف أق وم تغی ضائي لمفھ سیر الق ل التف المطعون فیھ یمكن أن یجع

  .وصالفعلي الذي تمنحھ لھ النص

                                                             
(1) AGUILON (C.), Op. Cit., p. 555. 
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  الفرع الثاني
  عدم تحديد معيار تقييم الصلة بين تغير الظروف

   والنص المطعون فيه
روف        ر الظ ل تغی ي أص ائع ف ن الوق ث ع توري أن یبح س الدس وز للمجل یج

ضائي         اد الق شرع أو لتحول الاجتھ دخل الم ع  . القانونیة، ولا سیما تلك التي تعد أصل لت وم

صلة         ذلك، لا یوجد معیار یحكم مثل ھذا الأم     د ال ى تحدی س عل درة المجل ن ق د م ا یح ر، مم

شریعي             نص الت توریة ال دى دس ا وم م الاحتجاج بھ بین التغیر في الظروف القانونیة التي ت

  .)١(المطعون فیھ

ت     ضائیة إذا اتجھ وعلى ذلك، قد تتأثر جھة القضاء الدستوري بفكرة السوابق الق

ذه    نحو الأخذ في قضائھا بمنھجھا القدیم، بعد فترةٍ ز       وت ھ د احت منیةٍ طویلة من اتباعھا، فق

ود           ا الجم ضفي علیھ د یُ ا ق ضمونھا مم ر م ول دون تغیی اھیم تح ى مف سوابق عل   ال

ابقة         ود س ل وج ي ظ اد ف بح الاجتھ ا، فأص ا وتطبیقھ د بھ ى التقی رار عل و الإص   نح

ضائیة       دول عن سوابقھ الق . قضائیة محظورًا، مما یعني امتناع القاضي الدستوري عن الع

ل     وم م العق ال حك ا بإعم روج عنھ ھ الخ وز ل م، لا یج ل    . ن ث ق أن یظ ن المنط یس م   ول

روف           ل الظ تم تجاھ ي، وأن ی ي الماض ة ف رتبط بواقع ضائیة م دعوى الق ي ال صل ف الف

  .)٢(القائمة

                                                             
أنھ أن یُ       ) ١( ن ش ات م دمي الطلب ذكرھا مق عًا    إن بحث المجلس الدستوري عن وقائع لم ی سیرًا واس ل تف مث

  .لمفھوم تغیر الظروف
  .١٧٦، المرجع السابق، ص عوض محمد المر/ المستشار الدكتور) ٢(
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إن مثل ھذا الوضع قد سمح للمجلس الدستوري بإرساء شرعیة رقابتھ من خلال    

روف   ي الظ ر ف ل التغی د أص ن تحدی ھ م نص   تمكین ى ال ل عل أثیره المحتم یم ت دف تقی ؛ بھ

  .التشریعي، الذي تم فحصھ بالفعل باعتباره موضوعًا لطعنٍ جدید

ا             ا مرتبطً تم الاحتجاج بھ ي ی وفي الواقع، یجب أن یكون التغیر في الظروف الت

توریتھ        دى دس ي م ر ف ادة النظ ر إع صھ لتبری سابق فح شریعي ال النص الت وز . )١(ب ویج

توري ر  س الدس دى      للمجل دیل إح ة تع ي حال ة ف روف القانونی ر الظ راف بتغی ض الاعت ف

  .)٢(النصوص القانونیة التي ینتمي إلیھا النص المطعون فیھ إذا لم یتم إثبات ھذا الارتباط

ى         لاً عل د فع ولم یكن مجلس الدولة في إحالتھ للمسألة الأولیة الدستوریة، قد اعتم

ذه     ویبدو أن مقرر مجلس الدو   . فكرة تغیر الظروف   دة لھ ة الجدی رف بالطبیع لة دون أن یعت

الفحص الأول       ق ب ا یتعل دة فیم ر جدی وا عناص ات أدخل دمي الطلب أن مق رف ب سألة، اعت الم

ان             . )٣(لدستوریة ھذا النص   ة ك ذه الحال ي ھ ة ف ى العناصر الواقعی وبالتالي، فإن الإشارة إل

  .ك المسألةمن المحتمل أن تُمكن المجلس الدستوري من البت مرةً أخرى في تل

س          ب المجل ن جان روف م ر الظ وم تغی سیر مفھ صارم لتف ابع ال دو أن الط ویب

ة          سألة الأولی دمي الم ل مُق ن قِب ا م ة أحیانً ر مكتمل صورة غی سیره ب ن تف توري یمك الدس

ي الظروف       ر ف ي        . الدستوریة لتبریر وجود تغی ر ف ین التغی صلة ب ر ال ا أخرى تظھ وأحیانً
                                                             

(1) Voir: Décisions du Conseil constitutionnel du 1er juillet au 30 
septembre 2012, Cahiers du Conseil constitutionnel, 2013/1, n° 38, 
pp. 99-178. 

(2) Cons. Const., décis. n° 2010-44 QPC du 29 sept. 2010, Epoux M. 
[Impôt de solidarité sur la fortune], cons. 9. 

(3) Voir: Conclusions de M. Laurent Olléon rapporteur public, N° 
339081, M. et Mme Alain Mathieu, 8e et 3e sous-sections réunies, § 
29. 



 

 

 

 

 

 ٥٥٦

شر   نص الت ة وال روف القانونی ة     الظ سألة الأولی ن وراء الم دافع م ي ال یئ ف شكلٍ س یعي ب

توریة  ھ     . الدس ن، لكن ا یمك صى م م بأق دأ أن یحك ث المب ن حی ستطیع م س ی ان المجل   وإذا ك

سٍ             ى أس روف عل ي الظ ر ف داث تغی سعي لإح ي ال رددًا ف دو مت ة یب ةِ العملی ن الناحی   م

ى   ص الأول ة الفح ان أو محكم ددھا الطرف ي ح لاف الت رى بخ ان  وبال. أخ ان بإمك الي، ك ت

ي          ر ف اد التغی ي لإیج ضائي الأوروب اد الق ى الاجتھ شیر إل توري أن یُ س الدس المجل

  .)١(الظروف

ي  ل ٢٦وف ق     ٢٠٠٧ أبری ور الح ى تط ل إل توري بالفع س الدس ار المجل   م، أش

ة   صاف الفعال بل الان ي سُ رًا لأن     . ف انون؛ نظ ى الق شیر إل ذلك أن یُ ھ ك ان بإمكان   وك

را   تجابت لق سا اس صادر        فرن انون ال ب الق سان بموج وق الإن ة لحق ة الأوروبی   ر المحكم

ي  وفمبر ٢٠ف سألة    . )٢(٢٠٠٧ ن ص الم شأن فح توري ب س الدس رار المجل   إلا أن ق

ر      اس لتغی تخدامھ كأس ر دون اس انون الأخی ذا الق ى ھ ار إل د أش ان ق توریة ك ة الدس الأولی

  .الظروف

ین ال  ا ب اك تباینً دو أن ھن دم، یب ا تق داءً بم ر واھت وم تغی ل لمفھ اق المحتم نط

وم          ذلك المفھ صارم ل ضائي ال توریة نص       . الظروف والتفسیر الق ادة فحص دس سمح إع وت

ع،      ورات المجتم ع تط ھ م لال تكییف ن خ انون م دیث الق روف بتح ر الظ د تغی شریعي بع ت

 . وأیضًا لضمان اتساق القانون

                                                             
(1) CEDH, 10 oct. 2006, Gebremedhin c. France, n° 25389/05. 

ادة  ) ٢( سمح الم ث ت انون ) ٢٤(حی ن ق وفمبر  ٢٠م دماج ٢٠٠٧ ن رة والإن ى الھج ة عل ق بالرقاب م المتعل
ة         یس المحكم ى رئ واللجوء بالطعن على السبب والأساس الموضوعي لقرار رفض اللجوء المقدم إل

  .الإداریة



 

 

 

 

 

 ٥٥٧

  الفصل الثاني
  صور تغير الظروف في القضاء الدستوري

  

  :قسیمتمھید وت

رةً        ة مثی روف تقنی ر الظ ة تغی د نظری انون الإداري، تع ن الق ا م   انطلاقً

بحت      ي أص ة الت رارات الإداری ى الق ة عل ي الإداري بالرقاب سمح للقاض دل؛ وت   للج

د              . نھائیة دیل القواع د تع ھ بع سمح ل ث ت توري، حی ضاء الدس ى الق وقد تم نقل ھذه التقنیة إل

ى الق    انون         المرجعیة بممارسة الرقابة عل ب ق ا بموج م تناولھ ي ت ذة الت شریعیة الناف د الت واع

ن                . جدید ضًا م ذلك أی ھ، وك ة لرقابت ة والنھائی ة المطلق ن الطبیع تقص م ي لا تن م، فھ ن ث وم

اد   . رفضھ الرقابة على التعبیر المباشر عن السیادة الوطنیة   ذا الاجتھ وعلى الرغم من أن ھ

ھ، إلا أن   ي بدایت زال ف توري لا ی ضائي الدس ي   الق راء التقاض ي إث ر ف شكلٍ كبی ساھم ب ھ یُ

  .الدستوري

ال للحاجة      ویُفسح الفقھ القانوني المجال في تناول مفھوم تغیر الظروف بشكلٍ فع

یط              ذي یح واقعي ال سیاق ال دیل ال ع تع دة م ف القاع ت وتكیی الضروریة لمراعاة مرور الوق

و    . بھا ویقوضھا  ن مفھ وم   وكما ھو شائع، یتألف مفھوم تغیر الظروف م ین؛ مفھ مین مختلف

ةٍ أخرى             ة من جھ ر الظروف القانونی وم تغی ع  . تغیر الظروف الواقعیة من جھة، ومفھ وم

اول            ث یح ا؛ حی ا مختلفً ان منطقً ذین یتبع ومین الل ذین المفھ صل ھ ضروري ف ن ال ك، فم ذل

ي       ل ف المفھوم الأول ترجمة تطور الواقع الاجتماعي إلى مصطلحات قانونیة؛ والآخر یتمث

  . التدرج الھرمي للقواعداحترام
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ن        دٍ م وع بمزی ذا الموض ي ھ تنا ف سیم دراس ا تق د آثرن دم، فق ا تق وء م ي ض وف

  :التفصیل المناسب، وذلك على النحو التالي

  .تغیر الظروف القانونیة: المبحث الأول

 .تغیر الظروف الواقعیة: المبحث الثاني
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  المبحث الأول
 تغير الظروف القانونية

  

  :تمھید وتقسیم

ة   ق ة للرقاب اییر المرجعی ى المع ة عل روف القانونی ي الظ رات ف ؤثر التغی د ت

ا    ضمونھا أو محتواھ ر م ا یتغی در م توریة بق روف   . الدس داث أو الظ د الأح ین تحدی ویتع

ة    ة الرقاب ى ممارس ة عل ار المترتب د الآث ل تحدی ن أج رات م ذه التغی ن ھ سؤولة ع الم

  .الدستوریة

ارة  و ل أن عب روف ال "الأص ر الظ ةتغی توري   " قانونی ضاء الدس ي الق ر ف   تظھ

ي     ا ف رض لھ توریة، ونع دیلات الدس ق بالتع ا یتعل ب أول"فیم ك، ". مطل ع ذل   وم

شریعیة          د الت ي القواع رات ف ا التغی ن بینھ ة، وم ستحق الدراس رى ت یات أخ د فرض توج

ي     ا ف رض لھ ي نع ساریة، والت انٍ "ال ب ث ن     "مطل ئة ع رات الناش ك التغی د ذل ین بع   ، وب

ي    قانون أس  تفتائي ف ث  "اسي أو اس ب ثال ات      " مطل رات الناتجة عن الالتزام ذلك التغی ، وك

ي     ا ف ع  "الدولیة المنصوص علیھا في الدستور ونتناولھ ب راب رات    " مطل ضلًا عن التغی ، ف

ى النحو   ".  مطلب خامس"الناتجة عن الاجتھادات القضائیة ونتولى دراستھا في       وذلك عل

  :التالي



 

 

 

 

 

 ٥٦٠

  المطلب الأول
   الناتجة عن تعديل الدستورالتغيرات

  
شكل ة  یُ روف القانونی ي الظ رًا ف كٍ تغی لا ش تور ب دیل الدس س .  تع شیر المجل ویُ

اس     دیل الأس اءت لتع توریة ج دیلات الدس ى أن التع وم إل ذا المفھ وء ھ ي ض توري ف الدس

دیل    . )١(الدستوري للنصوص ذات الطبیعة الأساسیة أو العضویة     ویُلاحظ أن إجراء أي تع

ھ،            دستوري   ر عن أتي بمجرد التعبی لا ی دیل، ف ذا التع ل ھ ضروریة لمث یرجع إلى الحاجة ال

  . )٢(وإنما یجد أساسھ في بعض الأعمال والتصرفات التي تسبق إجراء التعدیل

رى  ا ی يكم ال   القاض ة الح ي بطبیع توریة ھ دیلات الدس ضًا أن التع  الإداري أی

دیل      وقد رأى مجلس ا. تمثل تغیرات في الظروف القانونیة  ال أن التع بیل المث ى س ة عل لدول

  :الدستوري یُشكل تغیرًا في الظروف القانونیة، وذلك في حالتین

اریخ    -أولًا  ایر    ٢٢ بت ھ      ١٩٨٢ ین ة أن س الدول ر مجل د ضرورة   " م، اعتب لا توج

ستدعي وجود        la Polynésieخاصة بإقلیم بولینیزیا  ا وراء البحار ت الیم م شاء أق ذ إن ، من

وبر  ٢٧د بموجب دستور  نظام قانوني جدی   ة      ١٩٤٦ أكت ام لائحی یم لأحك ك الإقل اء ذل م، لإبق

  .)٣(" أمام القانون والمساواة في تولي الوظائف العامة للمساواةتنال من المبادئ العامة 

                                                             
(1) Cons. Const., Décis. n° 99-410 DC et n° 2004-490 DC précitées. 

  .١٧٩، المرجع السابق، ص عوض محمد المر/  المستشار الدكتور)٢(
(3) C.E., Ass., 22 janv. 1982, Butin, Lebon p. 27 et Ah Won, Lebon p. 

33; RD publ. 1982, p. 816, note R. Drago et p. 822, concl. Bacquet; 
A.J.D.A., 1982, p. 440, chron. F. Tiberghien et B. Lasserre ; D. 1983, 
IR p. 255, obs. P. D. ; JCP 1983, II, 19968, note J. Barthélemy. 
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یم  ان إقل ا ك اولم ا وراء   بولینیزی یم فیم ى إقل ت إل م تحول ستعمرة ث سابق م ي ال  ف

ي  ساواة ف ع الم تلزم الوض د اس ار، فق ة أو  البح ة الفردی ة، والممارس ائف العام ولي الوظ  ت

م       . )١(الجماعیة للحقوق والحریات المكرسة لصالح سكانھا      ھ ل ى أن ة إل س الدول ب مجل وذھ

اس          ى أس روریة عل ساواة ض ام للم دأ الع ى المب تثناءات عل ك الاس د تل ع "تع الوض

تعماري ام    " الاس سابقة لع صوص ال ن الن اجم ع الیم م  ١٩٤٦الن عوب أق ا وراء م؛ لأن ش

ا     ع بھ ي یتمت ات الت وق والحری نفس الحق ون ب ة یتمتع ي الجمھوری ون ف م مواطن ار ھ البح

ي الظروف       . )٢(سكان العاصمة  وبالتالي، فإن تعدیل النظام الدستوري للإقلیم یُشكل تغیرًا ف

  .القانونیة، ومن شأنھا أن تجعل مرسومًا سابقًا غیر قانوني

س الد       ي         وفي الآونةِ الأخیرة، صرح مجل ا للقاض ر متروكً ة بوضوح أن الأم ول

ك ضمنیًا،         ان ذل ى وإن ك شریعیة حت الإداري؛ حیث یستطیع أن یُلاحظ إلغاء النصوص الت

وة           مضمونھاوھي تبدو في أن      ھ ق ان ل ھ، سواء ك ین نص لاحق ل  لا یمكن التوفیق بینھ وب

  .)٣(تشریعیة أو دستوریة

ا  وم     -ثانیً ام مرس أن بعض أحك ة ب س الدول ضى مجل وفمبر  ٢ ق شأن ١٩٤٥ ن م ب

ام            سي لع تور الفرن م، ١٩٤٦وضع المحضرین لا تتفق مع الفقرة السادسة من دیباجة الدس

اء       كان"حیث ذھب إلى أنھ      ى إلغ ضرورة إل ھ أدى بال  لبدء نفاذ المرسوم أثرًا ضمنیًا، ولكن

                                                             
(1) Voir: Préambule de la Constitution du 27 oct. 1946, alinéa 18. 
(2) Voir:  Conclusions du commissaire du gouvernement L. Bacquet sur 

les arrêts Butin et Ah Won publiées in RD publ. 1982, p. 822, spéc. p. 
834 et s. 

(3) C.E., Ass., 16 déc. 2005, Ministre des Affaires sociales, du Travail et 
de la Solidarité et Syndicat national des huissiers de justice, R.F.D.A., 
2006, p. 41, spéc. p. 48, concl. J.-H. Stahl. 



 

 

 

 

 

 ٥٦٢

ي المرسوم    اذ         . )١("النصوص المُشار إلیھا ف ز النف توري حی إن دخول نص دس م، ف ن ث وم

ش  ق     یُ ي لا یتواف شریعیة الت صوص الت اء الن أنھ إلغ ن ش ة م ي الظروف القانونی رًا ف كل تغی

   .مضمونھا مع الحالة الجدیدة للقانون

د            تور جدی شأ من دخول دس ویُستفاد من ذلك، أن التغیر في الظروف القانونیة ین

دیل   ول تع ن دخ اذ، ولك ز النف توريحی ى  دس ادرًا عل ون ق ب أن یك اذ یج ز النف سیط حی   ب

  .إحداث نفس الوصف

س      ار المجل د أش اتیر، فق دیل الدس ي تع ل ف ي تتمث یة الت ذه الفرض ى ھ اءً عل وبن

ة    الحالتینالدستوري في ھاتین     وانین    .  إلى وجود تغیر في الظروف القانونی إن الق ذلك، ف ول

ة             ة للرقاب اییر المرجعی ي الظروف؛ نظرًا لأن المع ر ف صادر التغیی الدستوریة تعتبر من م

تور ع       الدس ضًا م توري، وأی ضاء الدس اد الق ا اجتھ ف معھ ب أن یتكی رت، ویج د تغی یة ق

   .المتطلبات الجدیدة للقانون

ارس          ن م ي الأول م صادر ف توري ال انون الدس ن الق رض م ان الغ ذا، ك وھك

ذا         ٢٠٠٥ شأ ھ د أن ا، وق تور أوروب شئة لدس دة المن ى المعاھ صدیق عل سماح بالت و ال م ھ

دةً للتغیی     ةً فری انون آلی روف       الق ي الظ ا ف رًا تلقائیً شكل تغیی ا یُ ى أن اعتمادھ ر؛ بالإضافة إل

ة ذ     . القانونی تور من ائي للدس دیل التلق ى التع توري عل انون الدس ص الق د ن ع، فق ي الواق وف

ن          المواد م اذ؛ ف ز النف تور لا یجوز      ) ١-٨٨(دخول المعاھدة المعنیة حی ن الدس ا م ا یلیھ وم

ھ       صوص علی ادة     تعدیلھا بموجب الإجراء المن ي الم ن     ) ٨٩( ف سي، ولك تور الفرن ن الدس م

ى    ھ عل تور، إلا أن ي الدس ھ ف نص علی ن ال رغم م ى ال ین، وعل دث مع وع ح لال وق ن خ م

 .الرغم من ذلك تظل المعاھدة خارج النظام القانوني الداخلي

                                                             
(1) « l'entrée en vigueur de celui-ci a implicitement mais nécessairement 

eu pour effet d'abroger » les dites dispositions de l'ordonnance. 



 

 

 

 

 

 ٥٦٣

ي           صادر ف توري ال انون الدس ل نص الق إن تفعی ك، ف ارس  ١وعلى ذل م ٢٠٠٥ م

ا   دیلًا مؤجلً د تع ش. یُع ي       كلویُ رًا ف ي تغیی زام دول ن الت يء ع ستقل ناش رط م تیفاء ش  اس

ات     . الظروف القانونیة دون إجراء تعدیل رسمي جدید لـلدستور    إن الالتزام شكلٍ أعم، ف وب

  .الدولیة المُشار إلیھا صراحةً في الدستور تعد مصدرًا للتغیرات في الظروف القانونیة

عي    ى أن واض توري إل ضاء الدس ر الق ب أن ینظ اغوا  ویج د ص تور ق الدس

ى      وف عل ة الوق صوص، وأن محاول ذه الن شتھا ھ روف عای ي ظ توریة ف صوصًا دس ن

ي ظل                ا ف ن یكون ملائمً یعھا ل ة المعاصرة لواض ائق التاریخی ضریة أو الحق الأعمال التح

ف   صوص        . ظروف ومناخ اجتماعي مختل ع الن ل م ي أن یتعام ى القاض ین عل الي یتع وبالت

  . )١(طبیعتھا، بل یسعى إلى إرساء ھذا المعنىالدستوریة بأنھا متطورة ب

ول        توریة المعم وقد یُشیر التغیر في الظروف القانونیة إلى تغیر في القواعد الدس

ي               راره ف ي ق توري ف س الدس ا أشار المجل سمبر  ٣بھا، كم ا    . م٢٠٠٩ دی ر ھن ق الأم ویتعل

ي اج           دیل ف توریة أو تع ة الدس ي الكتل د ف س   على سبیل المثال بدمج نص جدی ادات المجل تھ

توري ي        . الدس ق ف ریس الح ار أن تك نقض اعتب ة ال تطاعت محكم صدد، اس ذا ال ي ھ وف

اطي           بس الاحتی شأن إجراء الح امٍ ب ة من مح ن المرجح أن   "الحصول على مساعدة فعال م

  .م٢٠١٠ یولیو ٣٠، كما في القرار الصادر في )٢("یُشكل تغیرًا في الظروف القانونیة

بة اجتھ  ل، بمناس ة     وبالمث دعاوى الجنائی راكم ال ق بت د یتعل توري جدی اد دس

ة ذات الطابع    ضریبي والإداری رارات    ال ارس  ١٨ الناتجة عن ق ایر  ١٤و. )٣(م٢٠١٥ م  ین
                                                             

  .١٨١، المرجع السابق، ص عوض محمد المر/  المستشار الدكتور)١(
(2) Cons. Const. 6 mai 2011, no 2011-125 QPC, Gaz. Pal. 2011, no 142-

144, p. 18-20, obs. Detraz ; RSC 2011. 415, obs. Danet; A.J. pénal 
2011. 471, obs. Perrier. 

(3) Cons. Const. no 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC. 



 

 

 

 

 

 ٥٦٤

ة   )١(م٢٠١٦ توري    . )٢( كان ممكنًا اعتبارھا تغیرًا في الظروف القانونی س الدس ل إن المجل ب

ظ تف               ة بنطاق تحف انوني المتعلق ن الق ن أن    رأى أن حالات عدم الأم ھ یمك سیري صادر عن

رًا  ضًا تغی شكل أی يی روفف توریة  . )٣( الظ ص دس ادة فح ستدعي إع م، ی ن ث   وم

  .النصوص

ة                ي الظروف القانونی رًا ف ل تغی تورریة تمث دیلات دس . وبذلك، یبدو أن إجراء تع

ستدعي ومن ثم،   ة نص          ی صادرة بمطابق توري ال ضاء الدس ام الق ادة النظر بفحص أحك  إع

تور س انوني للدس ذي   ق تور، وال مو الدس دأ س ا لمب ك احترامً صر؛ وذل سا أو م ي فرن واء ف

ة              ي كفال دة ینبغ توریة جدی صوص دس اك ن بح ھن ث أص توري؛ بحی دیل الدس تجسد في التع

  .)٤(الحمایة الدستوریة اللازمة لھا

                                                             
(1) Cons. Const. no 2015-513/514/526 QPC. 
(2) Cons. Const. 24 juin 2016, no 2016-545 QPC, Dr. pénal 2016, no 9, 

p. 43, obs. Peltier; D 2016, p. 1839, obs. Mascala; AJ pénal 2017. 
178, obs. Daoud; JCP, 2019, 1894, obs. Detraz; Cons. Const. 17 mai 
2019, no 2019-783 QPC, JCP 2019. 1355, obs. Brigant; LPA 2019, 
no 188, p. 6, obs. Mouzet; Constitutions 2019. 501, obs. Desaulnay. 

(3) Cons. Const., 7 juill. 2017, no 2017-643/650 QPC, LPA 2017, no 
206, p. 6, obs. Pando. 

، تغیر الظروف وأثره على حجیة الأحكام الصادرة في أحمد عبد الحسیب عبد الفتاح السنتریسي/  د)٤(
  .١١٣الدعوى الدستوریة، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٥٦٥

  المطلب الثاني
  التغيرات على القواعد التشريعية 

  

ورًا     شریعیة ص د الت ى القواع رات عل ضمن التغی دمتھا   تت ي مق ددة؛ وف    متع

ص     دیل ن تور، أو تع ا للدس لان مطابقتھ سابق إع د ال ساریة، والقواع شریعیة ال د الت القواع

  :تشریعي، صدور نص تأكیدي، ونعرض لذلك بمزید من التفصیل على النحو التالي

  الفرع الأول
   القواعد التشريعية السارية

تو      ي الدس ة للقاض روف القانونی ر الظ وم تغی سمح مفھ توریة  ی ص دس ري بفح

ن      ا         حالنصوص المتشابھة م بق إعلان مطابقتھ صوص س ع ن ضمونھا م یغتھا أو م ث ص ی

تفتاء    الواردةللدستور أو مع النصوص    ق الاس د بطری انون اُعتم ق،    .  في ق ذا المنطل ن ھ وم

ة                 ى حجی ل عل توري فرصة التحای ي الدس یح للقاض ة تُت ر الظروف القانونی فإن نظریة تغی

ي             الأمر المقضي بھ     وانین الت ى الق م عل ضھ الحك ى رف ة أخرى، عل ن ناحی ة، وم ن ناحی م

  .)١(تُشكل تعبیرًا مباشرًا عن السیادة الوطنیة

توریة         ص دس د فح ط عن ردة فق ة المج توري الرقاب ي الدس تخدم القاض د اس وق

اریة،          وانین س ضمون ق یاغة أو م صوصھا ص ض ن ادت بع ي أع یة الت وانین الأساس الق

                                                             
(1) MATHIEU  (B.) et VERPEAUX (M.), mettent en parallèle la 

dérogation à l'autorité de la chose jugée et la dérogation à « la chose 
refusée de juger », in Chronique de jurisprudence constitutionnelle n° 
21, janvier-juin 1999, L.P.A., 21 sept. 1999, n° 188, p. 8, spéc. p. 9. 



 

 

 

 

 

 ٥٦٦

ر ال  ة تغی ن لنظری ةظروف  ویمك ا القانونی ال تطبیقھ ي مج ساعًا ف شھد ات صر .  أن ت ولا یقت

ل           ة، ب ة العادی الأمر على التدخل أثناء الرقابة الدستوریة على النصوص التشریعیة التأكیدی

وانین        ة للق شریعیة المُعدل صوص الت توریة الن ص دس ي فح ھ ف د مكان ضًا أن یج ھ أی یمكن

ى       ومن ثم، یمكن من خلال تكییفھا م       . الساریة الیب اللجوء إل ل أس توري نق ضاء الدس ع الق

  .التغیر في الظروف القانونیة، كما ھو الحال في القانون الإداري

ن  ظوم شروطة  المُلاح ساریة م شریعیة ال د الت توریة القواع ى دس ة عل  أن الرقاب

صدر         : بأمرین م ی ن   (فمن جھة، من حیث تفعیلھا، بوجود قانون أقره البرلمان ول ي تكم وھ

راء  ي إج سابقة ف ة ال ر        ).  الرقاب ك بتغی ا، وذل ق منھ ث التحق ن حی رى، م ةٍ أخ ن جھ وم

ة      (الظروف القانونیة    ة اللاحق ي إجراء الرقاب توریة    ). وھي تكمن ف ى دس ة عل إلا أن الرقاب

ة                  تخدام نظری ى اس توري عل ي الدس ق القاض د تتطور إذا واف ساریة ق شریعیة ال القواعد الت

صرھا   ة دون ح روف القانونی ر الظ د    تغی د القواع ي تؤك یة الت وانین الأساس ة الق ي رقاب ف

  .التشریعیة الساریة

  الفرع الثاني
  القواعد السابق إعلان مطابقتها للدستور

توریة؛              ة الدس ة للرقاب ة والنھائی ة المطلق ي الطبیع تتمثل ھذه الحالة في التشكیك ف

رارات  ي ق وانین ھ توریة الق شأن دس توري ب س الدس رارات المجل رًا لأن ق ة نظ  مطلق

اء الإرادي             . ونھائیة انون الإنھ شأن ق راره ب ي ق صفات ف ذه ال سھ ھ س نف وقد استخدم المجل

ى   . )١(م١٩٧٥للحمل لعام   ات عل وقد استقر الاجتھاد القضائي الدستوري في أواخر الثمانین

رغم      أن حجیة قرارات عدم المطابقة تعني عدم دستوریة النصوص التشریعیة حتى على ال

                                                             
(1) Cons. Const., Décis. n° 74-54 DC 15 janv. 1975, Rec. p. 19, consid. n° 4. 



 

 

 

 

 

 ٥٦٧

ش  یاغتھا ب ن ص وع     م اثلاً لموض وعًا مم د موض وھر تع ث الج ن حی ي م ف، فھ كلٍ مختل

  .)١(مخالفتھا للدستور النصوص السابق إعلان

نفس               تور ب ع الدس شریعیة م صوص الت وتتسم القرارات التي یثبت فیھا تطابق الن

ى    . الطبیعة بق أن أرس ولذلك، لا یمكن للمجلس أن یفحص مرة أخرى نص قانون عادي س

ضي     .دستوریتھ بالفعل  ا، فیق توري جزئیً  وھكذا، وبعد أن یرى المجلس أن القانون غیر دس

د     ھ لا یعی داولات، ولكن ن الم د م راء المزی د إج ة بع صوص المُعدل توریة الن س بدس المجل

ن    . )٢(النظر في دستوریة نصوص قانون كانت في السابق متطابقة         رغم م ى ال وبالمثل، عل

س        تدخل المجلس الدستوري قبل إصدار القانون،      ى المجل رة أخرى إل ة م  فلا یجوز الإحال

  .)٣(الذي تدخل بموجب قراره، وأعلن أن ھذا القانون یتوافق مع الدستور

توري              س الدس ى المجل انون عل ا عرض ق ن ممكنً م یك وأخیرًا، وعلى أیة حال، ل

سبقًا  ھ م ة علی ولى الرقاب ا  . ت بح عملً صادر أص انون ال ر الق رى، یعتب ر أخ ة نظ ن وجھ وم

                                                             
(1) Cons. Const., Décis. n° 89-258 DC 8 juill. 1989, Loi portant 

amnistie, Rec. p. 48, consid. 13. 
  : من منطوق وأسباب القرارومن الجدیر بالذكر أن حجیة قرارات المجلس الدستوري تتعلق بكل

Cons. Const., Décis. n° 89-258 DC 8 juill. 1989 précitée, consid. 12. 
Cf. antérieurement la décision n° 88-244 DC 20 juill. 1988, Loi 
portant amnistie, (Rec. p. 119), consid. 18. 

تو         س الدس رار المجل شأن ق ضي ب ي   ویُلاحظ أن حجیة الأمر المق صادر ف وبر  ٢٢ري ال م ١٩٨٢ أكت
ذاك؛                ھ آن عة ل ت خاض ي كان انون الت صوص الق ض ن شأن بع توریة ب دم الدس لان ع ى إع صر عل تقت

 .وعلاوةً على ذلك، لا یمكن الاحتجاج بھذه الحجیة ضد قانون آخر بعباراتٍ مختلفة
(2) Cons. Const., Décis. n° 85-197 DC 23 août 1985, Loi sur l'évolution 

de la Nouvelle-Calédonie, Rec. p. 70. 
(3) Cons. Const., la décision n° 2001-449 DC du 4 juillet 2001, Loi 

relative à l'interruption volontaire de grossesse, Rec. p. 80. 



 

 

 

 

 

 ٥٦٨

ت        . )١( نھائیًا قانونیًا ي أُدخل توریة الت إلا أن ھذا الوضع كان قد تغیر في ظل التعدیلات الدس

ام  ي ع توري    ٢٠٠٨ف س الدس ى المجل رى عل رةً أخ انون م رض الق واز ع رت بج م، وأق

  .بموجب المسألة الأولیة الدستوریة بشروط معینة

ر   شریعیة غی د الت توریة القواع س لدس یم المجل صر تقی لا یقت الي، ف اریة وبالت  س

تم           توریة، شریطة أن ی المفعول فحسب، بل تمتد أیضًا لتلك التي خضعت بالفعل لرقابة دس

ادة        تنادًا للم س اس تناول ھذه القواعد من خلال نصوص تشریعیة مماثلة تُعرض على المجل

تثناءً      . من الدستور ) ٦١( ولذلك، فإن تأكید حجیة قرارات المطابقة الدستوریة تجد قیدًا واس

  .یة تغیر الظروف القانونیةفي نظر

توریة بعض      : ویثور التساؤل الآتي   ماذا عن حجیة القرارات التي تثبت عدم دس

ائي        ق والنھ ى الطابع المطل د عل نصوص القانون على الرغم من أن القاضي الدستوري أك

دة لفحص       نح فرصةً جدی لھذه القرارات؟ یمكن القول إن نظریة تغیر الظروف القانونیة تم

  . المماثلة لتلك المخالفة للدستورالنصوص

توري  ٢٠٠٠ مایو  ٣٠بتاریخ في   ) ٤٢٩(وفي قراره رقم     م، اعتبر المجلس الدس

ل          رض مماث ھ غ انون ل اده ق لال اعتم ا خ ن تجاھلھ ھ لا یمك ضي ب ر المق ة الأم أن حجی

ى             د إل توري الجدی انون الدس ا أشار الق در م توریتھا، بق دم دس ابقًا ع للنصوص التي ثبت س

ار  سابقة     آث ھ ال ي قرارات س ف ددھا المجل ي ح توریة الت ات الدس ة العقب دف إزال د . وھ وتع

رات     ى التغی ا عل دًا طبیعیً توریة قی ة الدس دم المطابق رارات ع ة لق ة والنھائی ة المطلق الطبیع

  .المؤثرة في الظروف القانونیة

                                                             
ضائي،          ) ١( ن الق ددة للطع الي  كما أن القرار الإداري اللائحي یعتبر إجراءً نھائیًا بمضي المدة المح  وبالت

  .فإن القانون الصادر غیر قابل للطعن علیھ في ظل الرقابة السابقة



 

 

 

 

 

 ٥٦٩

توري               س الدس توریة للمجل دیلات الدس رة التع ت كث رة، أتاح سنوات الأخی وفي ال

بق     مزی ي س ك الت ة لتل شریعیة المماثل صوص الت توریة الن دى دس یم م رص لتقی ن الف دًا م

سیر      ى التف وقضي فیھا بالفعل، لا سیما وأن التعدیلات یكون الغرض منھا أحیانًا التغلب عل

  .)١(القضائي للدستور

ام        ي ع صادر ف توري ال س الدس رار المجل ظ أن ق ن الملاح شأن ١٩٧٥وم م ب

اء الإرادي للحم  ار      الإنھ ة كمعی ات الدولی تخدام الاتفاقی ضھ اس ر رف رض تبری اء بغ ل ج

وانین     توریة الق د دس ي لرص روف      . مرجع ي الظ ر ف ار لحالات التغی ي الاعتب ذ ف وأن الأخ

ق            ى تواف ة عل ضھ الرقاب ي رف توري ف س الدس رر المجل عاف مب د من إض د یزی ة ق القانونی

ة    دة الدولی ق  . contrôler la conventionnalité des loisالقوانین مع المعاھ وإذا واف

  :)٢(المجلس على إعادة النظر في ھذه السوابق القضائیة، فقد تنشأ حالتان

ر              : الحالة الأولى   انون غی ى أن الق ر إل ة الأم ي بدای إذا كان المجلس قد خلص ف

ي        ت ف توري الب س الدس ن المجل ك م د ذل ب بع م یُطل ة، ث ة دولی ھ اتفاقی توري لمخالفت دس

صوص ذات ال  توریتھا      الن دم دس ضي بع صوص المق ة للن صیاغة المماثل ضمون أو ال . م

ي فحص                 ادة النظر ف ى إع ؤدي إل د ی ا ق ل، مم ق بالمث د تطب ویُلاحظ أن ھذه الاتفاقیة لم تع

  .قرار عدم الدستوریة الذي سبق إصداره؛ استنادًا لوجود تغییر في الظروف القانونیة

                                                             
وھذه ھي حالة التعدیلات الدستوریة التي تمیل نحو السماح بالتصدیق على التزام دولي یعتبر مخالفًا  ) ١(

  في الدستور،١-٥٣م لإدخال المادة ١٩٩٥ نوفمبر ٢٥للدستور، لكن ھذا ھو الحال أیضًا في تعدیل      
  .م١٩٥٨من الدستور الفرنسي ) ٤-٣(م لتعدیل المادتین ١٩٩٩ یولیو ٨وتعدیل 

اء الإرادي               ) ٢( رار الإنھ ن ق ضائیة الناتجة ع سوابق الق ى ال رةً أخرى عل توري م وقد أكد المجلس الدس
  :انظروللمزید من التفاصیل، : للحمل

Cons. Const., Décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006, Loi pour 
l'égalité des chances, consid. n° 27. 



 

 

 

 

 

 ٥٧٠

ة  ة الثانی ع  : الحال انون م ابق الق لان تط د إع ة  بع رًا لأن الاتفاقی تور، ونظ  الدس

ر                إن تغیی دول الأطراف، ف ل ال ن قب ل م ة بالمث ضع للمعامل ا لا تخ الدولیة التي یَنتقص منھ

ة          شریعیة المعنی د الت ن  . موقف تلك الدول من شأنھ أن یؤدي إلى عدم دستوریة القواع ویمك

ن   ا م ة إم روف القانونی ي الظ ر ف ذا التغیی ار ھ ي الاعتب ذ ف ذ أن یؤخ س عندئ ب المجل  جان

ا              ن عن تطابقھ بق وأعل انون س صوص ق صدفة ن الدستوري إذا كرر ھذا القانون بطریق ال

ن       روف، ل ي الظ ر ف ذا التغی سبب ھ ذي ب ادي ال ي الع ب القاض ن جان تور، أو م ع الدس م

 .)١(یُخاطر بتجاھل حجیة قرارات المجلس الدستوري

توري لنظ     ي الدس تخدام القاض دو أن اس سیاق، یب ذا ال ي ھ ي  وف ر ف ة التغی ری

ذه      ار أن ھ ن إنك ضائي، ولكن لا یمك اد الق ن الاجتھ ي ع ي التخل ة لا یعن الظروف القانونی

ة             ة والنھائی ة المطلق یما وأن الطبیع ل، لا س كٍ بالفع الاجتھادات القضائیة قد تمثل موضع ش

بعض       ضع ل وانین تخ توریة الق ي دس ا ف س بموجبھ صل المجل ي یف رارات الت   للق

  .الاستثناءات

                                                             
وبشأن حجیة قرارات المجلس فیما یتعلق بالقرارات التي تُشیر إلى تطابق القانون مع الدستور، تنص ) ١(

ة        : " من الدستور الفرنسي على أن    ) ٦٢(المادة   سلطات العام ة لل توري مُلزم س الدس رارات المجل ق
ضائیة     ة والق سلطات الإداری ع ال س        ". ولجمی رارات المجل ة ق شأن حجی یل ب ن التفاص د م ولمزی

  :انظرالدستوري، 
FAVOREU (L.), L'application des normes constitutionnelles et des 
décisions du Conseil constitutionnel par le juge administratif 
(nouveaux développements), R.F.D.A., 1989, p. 142; RENOUX (T.), 
« Autorité de la chose jugée ou autorité de la Constitution ? A propos 
de l'effet des décisions du Conseil constitutionnel », Mélanges en 
l'honneur de Pierre Pactet, L'esprit des institutions, l'équilibre des 
pouvoirs, Dalloz, 2003, p. 835. 
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  لفرع الثالثا
   تعديل نص تشريعي

دیل      ن تع ي ع شكلٍ منطق ا ب ضًا ناتجً ة أی روف القانونی ي الظ ر ف ون التغی د یك ق

تور   ع الدس ھ م رار توافق لان الق د إع دث بع ذي ح ھ، وال ون فی شریعي المطع نص الت . )١(ال

ي الظروف   ر ف رة التغی ا لفك ص  )٢(وتطبیقً ي ن ر ف توري أن ینظ س الدس ى المجل ان عل ، ك

ادة      الفقرة ا  ن الم ة م رة الثانی  L.380-2لأولى ونصوص الجملتین الأولى والأخیرة من الفق

اعي    ضمان الاجتم انون ال ن ق ادة     . م ن الم ستمدة م صوص م ذه الن انون  ) ٣(وھ ن الق م

ى وجھ        ١٩٩٩ یولیو   ٢٧الصادر في    توري عل س الدس ب المجل صھا من جان م، وقد تم فح

ن    رات م ي الفق د ف رار  ) ١١ : ٢(التحدی ي الق م ف اریخ ) ٤١٦(رق و ٢٣بت م؛ ١٩٩٩ یولی

  . حیث كان قد أعلن دستوریتھا في منطوق ھذا القرار، مع مراعاة تحفظ واحد

ام        ي ع ام            ٢٠١٥ومع ذلك، فف رار ق ذا الق ذ ھ ھ من توري أن س الدس م لاحظ المجل

ي           ھ ف صوص علی المشرع في عدة مناسبات بتعدیل تعریف الدخل الضریبي المرجعي المن

ادة         ) ١٤١٧(المادة   ي الم ا ف انون   L380-2من التقنین العام للضرائب، والمُشار إلیھ ن ق  م

                                                             
(1) Cons. Const. 24 janv. 2017, no 2016-606/607 QPC , préc. supra, no 

97. Cons. Const. 27 oct. 2017, no 2017-670 QPC, AJ pénal 2017. 
546, obs. A. Oudoul; J.C.P. 2018. 193, obs. N. Jacquinot ; RSC 2018. 
4, obs. B. de Lamy. Cons. Const. 2 mars 2018, no 2018-694 QPC, 
LPA 2018. 68. 9, obs. S. Fucini; JCP 2018. 772, obs. H. Matsopoulou 
; Dr. pénal. 2018, no 4. 13, obs. D. Guérin. Cons. Const. 30 avr. 
2020, no 2020-836 QPC, AJ pénal 2020. 373, obs. Perrier; Gaz. Pal. 
2020, no 27, p. 18, obs. Le Monnier de Gouville. 

(2) Cons. Const., 26 mars 2015, no 2015-460 QPC, Comité de défense 
des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin et a. 



 

 

 

 

 

 ٥٧٢

ا        ادة؛ بینم ذه الم ي ھ ا ف الضمان الاجتماعي، والتي تُشكل أساس الضریبة المنصوص علیھ

یع               ى توس ا أدى إل دخل، مم ن ال دة م ات جدی تم توسیع الدخل الضریبي المرجعي لیشمل فئ

ف     وذھب المجلس إلى    . نطاق وعاء الضریبة   ى تعری أن ھذه التغیرات التي تم إجراؤھا عل

ذه       الدخل المرجعي الخاضع للضریبة تُشكل تغیرًا في الظروف القانونیة، وتُبرر في مثل ھ

ن       رة م ى والأخی ین الأول ى والجملت رة الأول صوص الفق توریة ن ص دس ادة فح ة إع الحال

  . من قانون الضمان الاجتماعيL. 380-2الفقرة الثانیة من المادة 

ضًا         ة أی ي الظروف القانونی ر ف ى     )١(ومن حالات التغی دیل رسمي عل ، إدخال تع

ل  CGIمن التقنین العام للضرائب ) ١٧٢٩(المادة   توریتھا بالفع م  )٢( التي تم إعلان دس ، وت

توري           س الدس صادر عن المجل رار ال ي الق ین ف الطعن علیھا مرةً أخرى، وذلك كما ھو مب

  .)٣(بشأن تراكم العقوبة

ي ال وانین    وف ي ق صوص واردة ف توریة ن ى دس ة عل د الرقاب ر، تع ت الحاض وق

ا           ي فیھ ي یُراع دة الت أساسیة مماثلة لنصوص سبق إعلان عدم دستوریتھا ھي الحالة الوحی

ن   : ویثور التساؤل الآتي. المجلس الدستوري التغیرات في الظروف القانونیة    ستنتج م ھل ی

ة  ا الخلافی تج آثارھ رات تن ذه التغی ك أن ھ توریة  ذل ص دس ي فح ر ف ادة النظ د إع  عن

  النصوص التأكیدیة فقط؟ 

ة           ي الظروف القانونی ر ف ار التغی ین آث ع ب ن الجم وللإجابة على ھذا التساؤل یمك

اریخ          توري بت س الدس رار للمجل ئ عن ق ایر  ٢٥وآثار الاجتھاد القضائي الناش م ١٩٨٥ ین
                                                             

(1) Cons. Const., 24 juin 2016, no 2016-545 QPC, M. Alec W. et a.; 
Cons. const., no 2016-546 QPC du 24 juin 2016, M. Jérôme C.) 

(2) Cons. Const., no 2010-103 QPC, 17 mars 2011, Sté SERAS II. 
(3) Cons. Const., 18 mars 2015, no 2014-453/454 QPC et 2015-462 

QPC. 
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ب الق   ث راق دة؛ حی دونیا الجدی ي كالی وارئ ف ة الط شأن حال تثناء  ب بیل الاس ى س ي عل اض

ل  در بالفع انون ص توریة ق ي     . )١(دس تج ف شكلٍ من ن ب وز الطع رار، یج ذا الق ب ھ وبموج

دل أو               ي تُع شریعیة الت صوص الت تور، وفحص الن ب الدس صادر بموج نصوص القانون ال

 .تُكَّمل أو تؤثر على نطاق تطبیق القانون

ة    ویترتب على الجمع بین ھاتین الحالتین إمكانیة قیام      توري بالرقاب س الدس المجل

ق        داره، أي یتعل استثناءً على أساس قانون یُعدل أو یُكَّمل أو یُؤثر في نطاق قانون سبق إص

سبب            ا ب ط وإنم دة فق ة جدی بفحص دستوریة القانون القدیم، لیس على أساس معاییر مرجعی

ة روف القانونی ي الظ ر ف روف  . تغی ي الظ ر ف دة التغی اق فائ سع نط الي سیت ة وبالت القانونی

توریة     . للقضاء الدستوري بشكلٍ كبیر    ى دس ة عل ومثل ھذا التغییر لا یسمح للقاضي بالرقاب

دة             ة جدی اییر مرجعی ى أساس مع دیم عل انون الق یاغة الق ضمون أو ص اج م اد إنت انون أع ق

انون             توریة ق ى دس فحسب، بل یسمح للقاضي على نطاق أوسع بالرقابة بشكلٍ استثنائي عل

  .لھ أو تم استكمالھ أو تم التأثیر في نطاقھ، وفقًا لمعاییر مرجعیة جدیدةنافذ تم تعدی

انون             توریة ق دم دس ي إعلان ع ولم یعد الأمر یتعلق بسلطة المجلس الدستوري ف

ین               ن یتع ھ؛ ولك ھ إلی دم إحالت نافذ صدر بطریق الخطأ، أو أنھ لم یتمكن من إقراره بسبب ع

دث       علیھ أن یُقر فیما ھو قادم بعدم دستور       ي تح اة التطورات الت ي مراع ا یعن یة جدیدة، مم

 .في مجال القانون

اجم عن          ضائي الن اد الق ة والاجتھ ولعل الجمع بین نظریة تغیر الظروف القانونی

توریة     ة الدس ة الرقاب ز فعالی ي تعزی ساھم ف دة یُ دونیا الجدی ي كالی وارئ ف ة الط رار حال . ق

توري      والواقع، أن التغیرات التي تؤثر على معاییر     س الدس تتیح للمجل ة س ة المرجعی الرقاب

                                                             
(1) Cons. Const., Décis. n° 85-187 DC 25 janv. 1985, Loi relative à l'état 

d'urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances, Rec. p. 43. 
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ق           ا یتعل ى فیم د، حت ي للقواع الوسائل لاستخلاص جمیع النتائج المتأصلة في التدرج الھرم

صوص         . بالقوانین الساریة  ستخدم بخ تثنائي الم ق الاس وإذا لم تكن الرقابة لاحقة فإن الطری

ى     نظریة تغیر ظروف القانون ستجعل القاضي الدستوري في وضع یُ         ن الإشارة إل ھ م مكن

  .عدم الدستوریة القائمة في النظام الداخلي بعد إجراء الرقابة الدستوریة

ن         ي م ة الت وكما یُشكل دخول التزام دولي حیز النفاذ تغییرًا في الظروف القانونی

روف   ي الظ رات ف إن التغیی ذ، ف ة للتنفی ر قابل شریعیة غی صوص الت ل الن ل أن تجع المحتم

د     الناشئة عن الدست   ور تعني أن القاضي یرفض تطبیق قانون أصبح غیر متوافق مع القواع

توریة ن         . الدس ي لا یمك شریعیة الت صوص الت اء الن رورة إلغ ي ض ظ القاض ث یُلاح حی

ا   ق لھ توري لاح ص دس ین ن ا وب ق بینھ ة أو   . )١(التوفی اكم العادی ھ أن المح سلم ب ن الم وم

زمن وسمو    ولكن ق. )٢(الإداریة لا تراقب دستوریة القوانین     ر ال واعد تطبیق القانون على م

ر           سبب تغی توریة ب ر دس بحت غی ي أص وانین الت تبعاد الق رر اس توریة تب د الدس القواع

  .الظروف

  الفرع الرابع
  صدور النص التأكيدي

دي؛    نص التأكی ى ال ة عل لال الرقاب ة خ روف القانونی ر الظ اج بتغی ن الاحتج یمك

ابع الم      ي الط شكیك ف ا الت ان ممكنً إذا ك صیاغة أو      ف س ال ا نف ي لھ صوص الت اري للن عی

صاص       دم اخت المضمون مثل التشریعات الساریة، فھي بالأحرى اعتبارات خلافیة تبرر ع

                                                             
(1) C.E., Ass., 16 déc. 2005, Ministre des Affaires sociales, du Travail et 

de la Solidarité et Syndicat national des huissiers de justice, R.F.D.A., 
2006, précitée. 

(2) C.E., 5 janv. 2005, Mlle Deprez et Baillard, R.F.D.A., 2005, p. 67. 
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ة             ي الظروف القانونی رات ف صرف النظر عن التغی إن     . المجلس بھا ب ول، ف دم الق ا تق وكم

ن الح   توري م ي الدس ع القاض ھ تمن ضي ب ر المق ة الأم شأن حجی ة ب دة العام ى القاع م عل ك

ل              ضعت بالفع صوص أخرى خ دستوریة النصوص التي لھا صیاغة أو مضمون مماثل لن

  . )٢( أو بدستوریتھا)١(لرقابةٍ سابقة، سواء تم الحكم علیھا بعدم دستوریتھا

صرف النظر           ھ ب در الإشارة أن توریة، تج رار الدس غیر أنھ فیما یتعلق بمسألة إق

ي ق   ة الت روف القانونی ي الظ ر ف ن أي تغیی ق  ع د واف توریة، فق د الدس ى القواع ؤثر عل د ت

شیوخ           س ال د مجل دیل قواع توریة تع دى دس المجلس الدستوري على إعادة النظر بفحص م

انون          ق بالق رار المتعل ى الق ك إل د ذل ار بع ھ أش ابق، ولكن ي س انون أساس ود ق رار بن لتك

ز         )٣(الأساسي ت حی ي دخل شریعیة الت صوص الت س الن ب المجل اذ،  ؛ والشئ نفسھ، یراق  النف

  . )٤(والتي سبق إلغاؤھا

ي          ة واردة ف صوص متطابق توریة ن یم دس توري بتقی س الدس ام المجل ذلك ق ول

ص الأول       رة للفح ة معاص روف قانونی ى ظ ؤثر عل ر الم ل التغیی ة؛ مث وانین مختلف ق

رارات     ة ق لدستوریة النصوص المعنیة، ولا ینبغي أن یُنظر إلى ھذا التغییر كقید على حجی

س، بق  ة   المجل ضع للرقاب صلة تخ ا منف میة أعمالً ة الرس ن الناحی ر م ا یعتب ى أي . در م وعل
                                                             

(1) Cons. Const.,  décis. n° 89- 258 DC 8 juill. 1989, consid. 13. 
(2) Cons. Const., décis. n° 99-410 DC et n° 2004-490 DC. 
(3) Cons. Const., Décis. n° 62-19 DC 31 juill. 1962, Résolution 

modifiant les articles 7 et 63 du règlement du Sénat, Rec. p. 19; D. 
1964, p. 69, note Hamon (L.). Le Conseil juge que la disposition du 
règlement doit être regardée comme étant conforme à la Constitution 
« pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus » dans la 
décision portant sur la loi organique. 

(4) Cons. Const., Décis. n° 87-230 DC 28 juill. 1987, Loi portant 
diverses mesures d'ordre social, Rec. p. 48. 
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ة  (حال، فلا یمكن عدم قبول الإحالة إلى المجلس بسبب الدستوریة الخارجیة      المسألة الأولی

  .؛ أي أن الإجراء یستحق الفحص والدراسة)الدستوریة

 نافذ وساري  وفي ھذا الصدد، تبقى حالة أن النصوص التشریعیة تؤكد أن النص  

توریة    ة الدس ضع للرقاب م یخ ھ ل ول، ولكن توریة   . المفع ى دس ة عل صائص الرقاب ل خ ولع

ق       د تعی ا        -القوانین ق ل مادیً ى الأق میًا فعل م یكن رس ل      – إن ل ن قب صوص م ذه الن  فحص ھ

ة         ة      . القاضي الدستوري دون أي تغییر في الظروف القانونی ي رقاب ة ھ ذه الرقاب ا أن ھ وبم

ن لا یمك ابقة، ف ساریة إلا   س د ال توریة القواع ى دس م عل دأ أن یحك ث المب ن حی س م  للمجل

توریة       ص الدس ن فح رى، یمك ةٍ أخ ن ناحی توریة؛ وم ة دس سألة أولی ود م تثناء وج باس

ة           توریتھا الداخلی ضبط دس راف ب ن الاعت الخارجیة لمثل ھذه النصوص دون صعوبة، ولك

 .)١(تعد وسیلة مفیدة للمجلس لممارسة رقابتھ

ال ة    وبالت ات الرقاب ق بمتطلب ة تتعل صوص التأكیدی ة للن ة الخلافی إن المعالج ي، ف

ا  سألة معیاریتھ ا بم ن ارتباطھ ر م توریة أكث ة . الدس ارات الخلافی ضح الاعتب ن أن تت ویمك

ة    القرارات التأكیدی ق ب ا یتعل ضاء الإداري فیم ادات الق ي اجتھ ة ف  actesالمماثل

confirmatifs  ث ن حی ول م دم القب ث إن ع د  ؛ حی ة ض ون الموجھ د الطع دأ ض المب

تح             ب ف ي تجن القرارات الإداریة ذات الطبیعة التأكیدیة ترجع إلى رغبة القاضي الإداري ف

 .مدتین متتالیتین للطعن ضد قرارین یتضمنا قواعد متطابقة

توري           ي الدس تخدام القاض إن اس ك، ف ي الإداري    -وعلى ذل ستخدم القاض ا ی  - كم

ع   مفھوم التغیر في الظروف الق     انونیة یعد وسیلة لتوسیع نطاق الرقابة القضائیة لتشمل جمی

ساریة             د ال د القواع ي بتأكی ضھا یكتف ان بع ي  . نصوص القانون قید الفحص، حتى وإن ك وف

                                                             
تفتاء       ) ١( انون الاس ن ق ا ناتجة ع ا لأنھ ادي     Loi référendaireإم انون ع ي ق ا واردة ف  Loi، أو لأنھ

ordinaireوبالتالي فھي لم تُعرض على المجلس ،. 
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توریة                ي دس دما ینظر ف ط عن ر الظروف فق توري بتغی س الدس ھذا الصدد، إذا احتج المجل

ك أن    ن ذل ستخلص م ن أن ی لا یمك یة، ف وانین الأساس ن  الق روف لا یمك ر الظ ة تغی نظری

 .استخدامھا إلا في تلك المناسبة

ن         ل م شأن ك ھ ب ن قراری ستخلص م توري ی ي الدس ظ أن القاض ن المُلاح وم

ة           ى كاف ة عل كالیدونیا الجدیدة وبولینیزیا العلاقة الوثیقة بین تغیر الظروف القانونیة والرقاب

ي     لكن آثار التغیر في الظروف ال  . نصوص القانون الأساسي   صر ف ن أن تقت ة لا یمك قانونی

س         ن للمجل ف یمك حًا كی یس واض الرقابة الوجوبیة على دستوریة القوانین الأساسیة؛ لأنھ ل

انون         توریة ق الدستوري أن یبرر رفضھ الأخذ في الاعتبار مثل ھذا التغییر عند رقابتھ لدس

تور          ع الدس ھ م ابقًا تطابق ن س ل أُعل انون مماث صوص ق ن ناح . عادي یكرر ن ةٍ أخرى،   وم ی

یة تعزز من فرص            وانین الأساس ى الق ضرورة عل ة بال یبدو أن الرقابة الوجوبیة والمتكامل

  .)١(الطعن في تغیرات الظروف القانونیة

توریة             ة الدس اء الرقاب ة أثن ر الظروف القانونی وبذلك یمكن الاحتجاج بنظریة تغی

ي تطبی       رة ف دة كبی ا فائ یكون لھ ي س دي، والت شریعي تأكی ص ت ى ن ة   عل ى الرقاب ا عل قھ

 .الدستوریة على نص تشریعي یُعدل قانونًا ساریًا ونافذًا

ن          ستمدة م ة الم روف القانونی ر الظ ة تغی ت نظری د ألھم دم، فق ا تق داءً بم واھت

یع           س توس یح للمجل ة یُت ذه التقنی تخدام ھ توري؛ نظرًا لأن اس القانون الإداري المجلس الدس

توریة الق          ى دس ة عل ي الإداري      نطاق ممارسة الرقاب د سمحت للقاض ت ق ث كان وانین؛ حی

  .بتوسیع نطاق الرقابة على مشروعیة القرارات الإداریة النھائیة

                                                             
(1) TROIZIER (A.-R.), « Le changement des circonstances de droit 

dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Op. Cit., p. 789. 
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  المطلب الثالث
  التغيرات الناشئة عن القوانين الأساسية أو الإستفتائية

  
ذه    التغیراتقد تطرأ بعض   تفتائیة، ونعرض لھ  على قوانین أساسیة أو قوانین إس

  :صیل، وذلك على النحو التاليالصور بشئ من التف

  الفرع الأول
   إلغاء قانون أساسي

ادة                  أنھا إع ة من ش ي الظروف القانونی رًا ف ي تغی یُعد إلغاء قانون مُكمل أو أساس

تور   ع الدس ل م ا بالفع لان توافقھ سابق إع صوص ال توریة الن ص دس ع  . فح ك م د ذل ویؤك

ز ال  ل حی وانین التموی ق بق ي المتعل انون الأساس ول الق ر  دخ دریجي للأم اء الت اذ، والإلغ نف

  . م، فقد تغیرت المعاییر المرجعیة للرقابة على الدستوریة١٩٥٩ ینایر ٢الصادر في 

ل سواء           وانین التموی ة بق یة المتعلق صوص الأساس شكل الن وفي الواقع، بقدر ما تُ

ي       ١٩٥٩في صیاغتھا الناتجة عن أمر عام        انون الأساس یاغتھا الناتجة عن الق ي ص م أو ف

ة م، معاییر ٢٠٠١ أغسطس  ١في   ر        مرجعی اء أم إن إلغ وانین، ف توریة الق ى دس ة عل  للرقاب

ام  ام  ١٩٥٩ع ي لع انون الأساس ب الق یم   ٢٠٠١م بموج روف تقی دیل ظ ھ تع ب علی م یترت

  .مطابقة القوانین مع الدستور

م     راره رق ي ق توري ف س الدس شیر المجل ذا، یُ اریخ ) ٥١٦(وھك و ٧بت  یولی

انون ا ٢٠٠٥ شأن ق ة   م ب سیاسة الطاق ة ل ادئ التوجیھی دِد للمب امج المُح وم  )١(لبرن ى مفھ  إل

                                                             
(1) Cons. Const., décision n° 2005-516 DC du 7 juill. 2005, Loi de 
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ة         " صادیة أو الاجتماعی ة الاقت امج ذي الطبیع ادة    " قانون البرن ب الم دد بموج ن  ) ١(المح م

انون،     م١٩٥٩ ینایر  ٢الأمر الصادر في     ذا الق ا ھ شأ عنھ ، فمنذ تاریخ تقدیم المسودة التي ن

  .)١(ریةكانت المادة المذكورة لا تزال سا

ھ      انون بأن ذا الق امجي  "ویُوصف ھ انون برن داف متوسطة أو     " ق دد أھ و لا یُح فھ

ات       ى توقع وي عل ا یحت سب، وإنم ة فح صادیة والاجتماعی سائل الاقت ي الم ل ف ة الأج طویل

داف      ار        . الإنفاق الكمي لتحقیق ھذه الأھ ن اعتب ة، لا یمك ذه الظروف القانونی ي ضوء ھ وف

صھ ا     ذي فح انون ال شروع الق و    م ي یولی س ف امجي    ٢٠٠٥لمجل انون برن شروع ق ھ م . م بأن

صادي      س الاقت ى المجل شروع عل ذا الم رض ھ ضروري ع ن ال ن م م یك الي، ل وبالت

  .والاجتماعي لإبداء الرأي بشأنھ

ام    -م ٢٠٠٥ ینایر ١ویتضح أنھ منذ    ر ع م ١٩٥٩ وھو تاریخ الإلغاء الكامل لأم

ب - رامج إلا بموج شریعات الب ة ت دَد طائف م تُح ادة  ل ي  ) ٣٤( الم سي ف تور الفرن ن الدس م

صادي    "والتي نصت على أن     . فقرتھا قبل الأخیرة   ل الاقت تُحدِد قوانین البرامج أھداف العم

  . )٢("والاجتماعي للدولة

انون  ون الق ن أن یك لا یمك ذلك، ف امجي"ول انون برن اریخ " ق ل ت ایر ١قب  ین

ط  ٢٠٠٥ ة لخط الیف اللازم دیرات التك اب تق ة غی ي حال ا،  م، ف ى تحقیقھ داف المبتغ  الأھ

اریخ ویستحق ھذا التكییف اعتبارًا من ھذا     ة     الت ر الظروف القانونی ي ظل تغی الي،  .  ف وبالت

                                                             
= 

programme fixant les orientations de la politique énergétique. 
(1) Voir: J.O.R.F., 14 juill. 2005, p. 11589. 
(2) « des lois de programme déterminent les objectifs de l'action 

économique et sociale de l'Etat ». 
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ر         اء أم رره؛ نظرًا لإلغ ا یب فإن إعادة تكییف مشروع القانون من جانب المشرع یكون لھ م

  .م لیتم اتخاذ الإجراء التشریعي المناسب١٩٥٩عام 

ف    ادة تكیی و إع توریة      ولا تخل ص دس شأن فح ب ب ن عواق انون م شروع الق م

تخلاص جوھري       ى اس ك إل نصوصھ، وعلاوةً على ذلك، استقر المجلس الدستوري من ذل

ود    دم وج اءات بع ي أن الإدع ل ف اقیتمث صوص    نط وض الن ة وغم دم دق اري أو ع  معی

  .التشریعیة لا یمكن إثارتھا بشأن قوانین البرامج

تور ة الدس ضاء المحكم تقر ق د اس ى أن وق ا عل ین "یة العلی رطین یتع ة ش ثم

تور     لاً للدس یًا أو مكم ا : اجتماعھما معًا لاعتبار مشروع قانون معین أساس ون  : أولھم أن یك

اً                انون أو وفق ا بق ون تنظیمھ ى أن یك ا عل سألة بعینھ ي م الدستور ابتداء قد نص صراحةً ف

ل، دل     لقانون أو في الحدود التي بینھا القانون أو طبقاً للأوضاع الت    و فع إن ھ ا، ف ي یقررھ

ى أداة              ھ إل د ب ا یعھ ذلك على أن ھذا التنظیم بلغ في تقدیره من الأھمیة والثقل لا یجوز معھ

ى        : ثانیھما. أدنى أن یكون ھذا التنظیم متصلاً بقاعدة كلیة مما جرت الوثائق الدستوریة عل

توریة بتطبیق         تحتاحتوائھا وإدراجھا    د الدس ي القواع ك ھ صوصھا، وتل و     ن ي لا تخل ا الت ھ

ا أن            لاً لھ شریعي مُكم یم الت منھا في الأعم أي وثیقة دستوریة، والتي یتعین كي یكون التنظ

  .)١("یكون محدداً لمضمونھا مفصلاً لحكمھا مبینا لحدودھا

                                                             
ا) ١( توریة العلی ة الدس م المحكم اریخ حك ایو ٧، بت م ٢٠٠٦ م ضیة رق سنة )٨٣(م، الق . ق) ٢٣(، ل

  .دستوریة
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  الفرع الثاني
   القاعدة الناشئة عن قانون استفتائي

أن              توري ب س الدس ة للمجل ر الظروف القانونی ة تغی ى    تسمح نظری دًا عل ضع قی ی

تفتاء  وانین الاس ب ق ة بموج د الناتج توریة القواع ى دس ة عل صاصھ بالرقاب دم اخت دأ ع . مب

سیادة         إمكانیةوتبدو ھذه الحالة في   ر المباشر عن ال ى التعبی ة عل د رفض الرقاب  الطعن ض

صوص  ١٩٦٢ نوفمبر ٦الوطنیة؛ حیث أصدر المجلس الدستوري قرارًا بشأن قانون      م بخ

یس  اب رئ ر   انتخ ام المباش الاقتراع الع ة ب ي   )١( الجمھوری راره ف ذلك ق بتمبر  ٢٣، وك  س

ة     )٢(IIIم المعروف باسم قرار ماستریخت      ١٩٩٢ ضھ الرقاب ، لیبرھن من خلالھما على رف

ضع         ھ لا تخ ى أن س إل ب المجل ث ذھ ا؛ حی رض منھ ان الغ ا ك تفتاء أیً وانین الاس ى ق عل

ة    ، وكذلك القوانین   للدستورالقوانین المُعدَلة    سیادة الوطنی الناتجة عن التعبیر المباشر عن ال

 .للرقابة الدستوریة

ي     ومع ذلك، فإن نظریة التغیر في الظروف القانونیة مناسبة للتخفیف عن القاض

تفتائي، فیجوز        انون اس صوص ق الدستوري أثناء فحص قانون یتناول صیاغة أو محتوى ن

ص         الدستوريتوجیھ المجلس    ك الن توریة تل ي دس س      للبت ف ك، یجوز للمجل د ذل وص؛ وبع

  .إجراء الرقابة على القانون الذي أقره البرلمان لتقییم معیار الاستفتاء

تفتاء عن                 وانین الاس ا ق ع بھ ي تتمت ضائیة الت ومن حیث المبدأ، تنشأ الحصانة الق

ن         ر ع ر المباش ر وغی ر المباش ین التعبی منیًا ب توري ض ضاء الدس ره الق ذي أق ز ال التمیی

                                                             
(1) Voir: La décision n° 62-20 DC du 6 nov. 1962, Loi relative à 

l'élection du Président de la République au suffrage universel direct. 
(2) Cons. Const., la décision n° 92-313 DC du 23 sep. 1992, dite 

Maastricht III. 
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ن          . طنیةالسیادة الو  ستمدة م دة م ان قاع ره البرلم شریعي أق ومع ذلك، عندما یتضمن نص ت

ر المباشر            قانون استفتائي من خلال صیاغتھ أو مضمونھ، فإن فحص دستوریة التعبیر غی

  . )١(عن السیادة الوطنیة یفترض فحص دستوریة التعبیر المباشر عنھا بطبیعة الحال

ل  ة مث روف القانونی ر الظ ان تغیی ن وإذا ك كل م أي ش ر ب تور لا یغی دیل الدس تع

دة    ة قاع كال طبیع تفتاءالأش سیادة       الاس ن ال رًا ع رًا مباش ل تعبی دیل یظ ذا التع ، إلا أن ھ

ست سوى        . الوطنیة ام لی شكلٍ ع ومع ذلك، فإن القوانین الدستوریة التي اعتمدھا البرلمان ب

سیادة   ك ال ن تل رٍ ع ر مباش رًا غی ث ت . تعبی سیادیة، حی سلطة ال سیة أي ال سلطة التأسی وم ال ق

ارس               ذي یُم شعب ال ل ال ن قب سیادة م بتعدیل الظروف التي أدت إلى التعبیر المباشر عن ال

شریعیة          سلطة الت ط ال دأ فق ث المب ضائیة        . من حی صانة الق ي الح شكیك ف بب الت ذا ھو س وھ

 .)٢(لقواعد الاستفتاء في حالة حدوث تغییر في الظروف القانونیة

ق ا   إن منط ك، ف ى ذل ى    وعل توریة عل ة الدس ن وراء الرقاب ي یكم درج الھرم لت

ا       ا لاحقً تم إجراؤھ اد         . قاعدة الاستفتاء التي ی ي الظروف عن اعتم ر ف تج التغی ا ین در م وبق

س      صاص المجل منًا اخت ي ض د یعن ي للقواع درج الھرم رام الت إن احت توري، ف انون دس ق

ان             انون برلم ي ق واردة ف تفتاء ال دة الاس ي قاع ت ف صانة    . يالدستوري بالب ن الح وتحررًا م

ضع         ة یخ سیادة الوطنی ن ال ر المباشر ع ي التعبی ھ ف رف ب دأ المعت ث المب ن حی ضائیة م الق

  .المجلس لإرادة السلطة التأسیسیة، وھي سلطة ذات سیادة، لضمان الامتثال لھا

                                                             
دة             ) ١( ن قاع میًا ع ف رس ذي یختل سیادة، وال احب ال ن إرادة ص ق ع ویعبر معیار الاستفتاء في نص لاح

نص م  ي ال تفتاء وھ دة     الاس ى قاع ان عل ره البرلم ذي أق انون ال د الق تفتائي، ویؤك انون الاس ل الق ح
  .الاستفتاء الساریة فقط

(2) TROIZIER (A.-R.), « Le changement des circonstances de droit 
dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Op. Cit., p. 789. 



 

 

 

 

 

 ٥٨٣

ي    ساؤل الآت ور الت ن أن یث الي یمك س     : وبالت ي أن المجل اقض ف اك تن یس ھن أل

اقض         الدستوري سیجعل تعبی   ذا التن ى ھ ب عل رًا عن السیادة یسود على آخر؟ لا یمكن التغل

تفتاء         دة الاس ن قاع ر المباشر        : إلا بالنظر إلى الغرض م ون للتعبی ا یك ا م ة، دائمً ن ناحی فم

صاص         من اخت ع ض سألة تق ر بم ق الأم ط إذا تعل شریعیة فق ة ت ة قیم سیادة الوطنی ن ال ع

ان ین      یة إذا ك ة أساس ي،     المشرع؛ ویكون من طبیع شرع الأساس صاص الم درج ضمن اخت

تفتاء            . وھو قانون عادي بخلاف ذلك     انون الاس ن ق ان الغرض م ة أخرى، إذا ك ن ناحی وم

انون    ي ق ال ف و الح ا ھ تور، كم دیل الدس وفمبر ٦تع یس  ١٩٦٢ ن اب رئ شأن انتخ م ب

  .)١(الجمھوریة بالاقتراع العام المباشر فیكون لھ قیمة دستوریة

شأن         وبالإضافة إلى ذلك، یم   تفتاء ب وانین الاس ى ق ة عل ة اللاحق صور الرقاب كن ت

اني    انون البرلم ا أن الق تفتائي، كم انون اس اق ق ى نط أثیر عل تكمال أو الت دیل أو اس تع

تفتاء   انون الاس توریة ق ي دس ت ف توري للب ي الدس ة للقاض یكون فرص ة س ع للرقاب الخاض

  .النافذ من خلال عرض حجة التغیر في الظروف القانونیة

توري    وتأ س الدس ضى المجل ك، ق ى ذل دًا عل أن  )٢(كی ة لا  "  ب سیادة الوطنی دأ ال مب

ادة         ب الم ھ بموج  ٣٤یمنع المشرع بأي شكل من الأشكال في مجال اختصاصھ المرسوم ل

رًا               م كثی ھ لا یَھُ ابقة، وأن شریعیة س صوص ت اء ن تكمال أو إلغ دیل أو اس من الدستور من تع

ره       في ھذا الصدد ما إذا كانت النصوص ا   انون أق اة ناتجة عن ق ة أو المُلغ لمُعدلة أو المُكمل

د        شرع عن اتق الم ى ع ع عل ھ یق تفتاء؛ وأن ق الاس اده بطری م اعتم انون ت ن ق ان أو ع البرلم

                                                             
(1) Voir: Loi n° 62-1292, JO 7 nov. 1962, p. 10762. 
(2) Cons. Const., Décis. n° 89-265 DC 9 janv. 1990, Loi portant amnistie 

d'infractions commises à l'occasion d'événements survenus en 
Nouvelle-Calédonie, Rec. p. 12. 
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ادئ         ن المب ة م ضمانات القانونی ان ال دم حرم انون، ع اء الق ي إلغ لاحیتھ ف ة ص ممارس

  ".الدستوریة 

صوص ذات ال    ى أن الن ضًا إل ارة أی در الإش ضویة   وتج یة أو الع ة الأساس طبیع

ام       ١٩٦٢الواردة في قانون الاستفتاء لعام      الاقتراع الع ة ب یس الجمھوری شأن انتخاب رئ م ب

ع         ق م ھ متواف المباشر تم تعدیلھا بقانون أساسي أقره البرلمان، ورأى المجلس الدستوري أن

ضیھ الفق    "وقد قضى كذلك    . الدستور ذي تقت ن   باعتبار أن ھذا النص، بالشكل ال ة م رة الثانی

ادة      ) ٦(المادة   ي الم ا ف لا ) ٤٦(من الدستور، وبما یتوافق مع الإجراءات المنصوص علیھ

  .)١("یتعارض مع أي نص من نصوص الدستور

شرع      ان الم ھ إذا ك ى أن ا إل توریة العلی ة الدس ت المحكم د ذھب صر، فق ي م   وف

ى ا    ام،     الدستوري قد منح رئیس الجمھوریة عرض ما یراه مُلائمًا عل تفتاءٍ ع ي اس شعب ف ل

تور      اك الدس ةً لانتھ رخیص كزریع ذا الت اذ ھ لا یجوز اتخ شعب   . ف ة ال ن أن موافق ضلًا ع ف

توریة           صوص الدس ة الن ي مرتب انون ف ذا الق ل ھ على قانون طُرح علیھا في استفتاءٍ لا یجع

ك من ش     . ذاتھا، فلا تتمتع بقوتھا وإنما یظل في مرتبتھ التي احتواھا  ر ذل ول بغی أنھ أن والق

ي     ا ف صوص علیھ ة المن د الإجرائی اع القواع تور دون اتب دیل الدس وانین تع ذه الق ز لھ یُجی

ي         . الدستور لتعدیل أحكامھ   وانین الت ن الق ا م تفتائیة كغیرھ وانین الاس وعلى ذلك، تُعامل الق

  .)٢(دون الدستور في درجاتھا

                                                             
(1) Cons. Const., décis. n° 76-65 DC 14 juin 1976, Loi organique 

modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection 
du Président de la République au suffrage universel, Rec. p. 28. 

ا ) ٢( توریة العلی ة الدس م المحكم اریخ حك ضیة ١٩٨٦-٦-٢١، بت سنة )١٣٩(م، الق توریة، .  ق٥، ل دس
  ).٥٠(القاعدة رقم 
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سل             انون لت یادة الق ى    ویُستفاد من ذلك الاتجاه الرغبة في ضمان س ھ عل یط أحكام
ا،           ر مباشرٍ عنھ جمیع القوانین سواء كانت تعبیرًا مباشرًا عن السیادة الوطنیة أو تعبیرًا غی

ة         رئیس الجمھوری ة ل تثنائیة مخول د     . لا سیما وأن الاستفتاء رخصة اس ب التقی م، یج ن ث وم
ھ، ولا ی       ة أحكام جوز  في ممارستھا وفقًا لما نص علیھ الدستور من حدود، فلا یجوز مخالف

  .)١( للدستور الاستناد إلیھا بغرض اسقاط نصوص الدستور ذاتھا، وإلا أصبح ذلك تعدیلًا

  
  المطلب الرابع

  التغيرات الناتجة عن الالتزامات الدولية 
  المنصوص عليها في الدستور

  
ذه         ت ھ ة، إذا كان دة دولی اذ معاھ قد تنشأ تغیرات في الظروف القانونیة مع بدء نف

شمولة  دة م تورالمعاھ راحةً بالدس شملھا   . ص ي ی ة الت دات الدولی إن المعاھ ع، ف ي الواق وف
  .الدستور من المرجح أن تصبح بمثابة معاییر مرجعیة للرقابة الدستوریة

  الفرع الأول
  دخول الاتفاقية الدولية حيز النفاذ

م        راره رق ي ق توري ف س الدس ضى المجل اریخ  ) ٤٠٠( ق ایو  ٢٠بت ) ٢(م١٩٩٨ م

ادة   أن الم سي   )٣-٨٨(ب تور الفرن ن الدس راءات   ١٩٥٨ م ى الإج راحةً إل شیر ص م تُ

                                                             
  .٤٨٣، المرجع السابق، ص  محمد المرعوض/ المستشار الدكتور) ١(

(2  ) Voir: Décision L. org. relative à l'exercice par les citoyens de l'Union 
européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, 
du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, Rec. p. 251. 
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ة             صویت وأھلی نح حق الت ق بم ا یتعل ي فیم اد الأوروب دة الاتح ي معاھ ا ف صوص علیھ المن
انون       س الق ارن المجل د ق ة، وق ات البلدی ي الانتخاب ي ف ع الأوروب واطني المجتم الترشح لم

دة    من الدستور مع ) ٣-٨٨(الأساسي المعتمد وفقًا للمادة      ي المعاھ ذكورة ف .  الإجراءات الم
ى      ة عل ة للرقاب اییر مرجعی ة مع ة بمثاب ذه الحال ي ھ ة ف د المطبق بحت القواع الي أص وبالت

  .دستوریة القانون الأساسي

ا              شار إلیھ دة المُ ون المعاھ شرط أن تك حیحًا، إلا ب یس ص د ل ولكن مثل ھذا التأكی

ص          صعب ت ن ال ھ م ف    في الدستور قد دخلت حیز النفاذ؛ لأن توري یوق ي الدس ور أن القاض

اذ      ز النف د حی ك،    . دستوریة القانون على الامتثال لاتفاقیة دولیة لم تدخل بع ى ذل وعلاوةً عل

ا       . فمن المحتمل ألا تدخل حیز النفاذ مطلقًا      شار إلیھ ة المُ ة الدولی إن دخول الاتفاقی ولذلك، ف

ي الظروف ال                رًا ف شكل تغی ذ یُ ز التنفی سي حی ي ضمنیًا     في الدستور الفرن ا یعن ة، مم قانونی

توریة           ى دس ھ عل تھ لرقابت ي ممارس إمكانیة أن یُشیر القاضي الدستوري إلى ھذه الاتفاقیة ف

انون ي          . الق رًا ف شكل تغی داخلي یُ انوني ال ام الق ارج النظ دث خ وع ح إن وق الي، ف وبالت

  .الظروف

ضاء     اد الق ى اجتھ توري إل ضائي الدس اد الق ستند الاجتھ صدد، ی ذا ال ي ھ  وف

ي        اد الأوروب انون الاتح ال ق ة وأعم ات الدولی ى أن الالتزام تقر عل ذي اس الإداري، وال

ة      روف القانونی شھدھا الظ ي ت رات الت ن التغی ستوحاه م ان    . م یكون بإمك ك، س ى ذل وعل

ك             ة لتل سلطات الإداری ال ال ة أن یفرض امتث ة الدولی اذ الاتفاقی دء نف ذ ب القاضي الإداري من

ر         الاتفاقیة من خلال النظ   بحت غی ة أص ي أن بعض الإجراءات الإداری ضاء ف د الاقت ر عن

ي النظام     . مشروعة بسبب تغیر الظروف القانونیة   دولي ف زام ال وبالتالي، فإن بدء نفاذ الالت

شریعیة          صوص الت ل الن ل أن تجع ن المحتم ي م روف الت ي الظ رًا ف شكل تغی داخلي یُ ال

راءات  ن أن الإج لان ع ن الإع ك یمك د ذل ة؛ وبع ذه تقلیدی تنادًا لھ ذة اس ة المُتخ  الإداری
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ة    ا نتیج شروعة باعتبارھ ر م بحت غی ة أص ة الدولی ع الاتفاقی ة م ر المتوافق صوص غی الن

  .)١(لتغیر الظروف القانونیة

  الفرع الثاني
   نقل التوجيهات الأوروبية إلى القوانين الداخلية

ي   سي ف ة الفرن س الدول ان مجل ر ٣ك ركة ١٩٨٩ فبرای شأن ش د  Alitaliaم ب ق

ي الإداري           سبة للقاض شكل بالن ذھب إلى أن انقضاء المدة الزمنیة لنقل التوجیھ الأوروبي یُ

ةً    شروعة، ومخالف ر م ة غی صوص اللائحی ل الن ث یجع ة بحی روف القانونی ي الظ رًا ف تغی

  .)٢(للأھداف المنصوص علیھا في التوجیھ الأوروبي

اد      توري ق ضاء الدس اد الق ون اجتھ ي أن یك ك، ینبغ ى ذل ف  وعل ى التكیی رًا عل

سا          ى فرن ي إل ھ الأوروب ل التوجی ائي لنق د النھ شأن الموع ل ب ق    . المماث ن تحق ھ لا یمك إلا أن

ى                  ھ عل ي ممارسة رقابت ات ف توري التوجیھ س الدس تخدم المجل مثل ھذا التكییف إلا إذا اس

  . دستوریة القوانین

                                                             
  :انظرویبدو أن ھذا التفسیر یخالف حكم مجلس الدولة الفرنسي؛ ولمزید من التفاصیل، ) ١(

C.E., Sect., 2 juin 1999, Meyet, Lebon p. 161. 
ت )"٢( ات     (...) إذا كان ع التوجیھ ا م شریعاتھا ولوائحھ ف ت ا تكیی ین علیھ ي یتع ة، الت سلطات الوطنی ال

صة بال   ات          الموجھة إلیھا، تظل وحدھا المخت ذه التوجیھ ذ ھ اؤه لتنفی ین إعط ذي یتع شكل ال ي ال ت ف ب
وطني،         انون ال ب الق وتحدیدھا تحت رقابة المحاكم الوطنیة، والوسائل اللازمة لإحداث آثارھا بموج
ة       صوص اللائحی ق الن ولا یجوز قانوناً لھذه السلطات أن تسمح بعد انقضاء المواعید المحددة، بتطبی

ة مع الأھداف المحددة في التوجیھات المعنیة، أو أن تسن نصوصًا لائحیة الساریة التي لم تعد متوافق
  : انظر". من شأنھا أن تتعارض مع تلك الأھداف

C.E., Assemblée, du 3 février 1989, 74052, publié au recueil Lebon 
(Alitalia). 
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ات التطور ف            ر بعض علام رة تُظھ توریة الأخی ادات الدس ذا  غیر أن الاجتھ ي ھ

م        . الاتجاه راره رق ي ق ل ف توري بالفع اریخ  ) ٤٩٦(وھو ما أكده المجلس الدس و  ١٠بت  یونی

توري     )١(م٢٠٠٤ ب دس ن مطل تج ع ا ین ة إنم ات الأوروبی ل التوجیھ أن نق ضى ب ا ق  حینم

اریخ    . من الدستور الفرنسي  ) ١-٨٨(مستمد من المادة     ضى بت ارس  ٣٠ولكنھ ق م ٢٠٠٦ م

ادة       بأنھ عندما یُحال إلى المج   ق الم ق بتطبی سألة تتعل توري م س الدس تور،   ) ٦١(ل ن الدس م

  .)٢(فلا یجوز النظر في مدى توافق القانون مع أحكام التوجیھ الأوروبي

ع             انون م ق الق ن تواف التحقق م ویبدو أن المجلس الدستوري في وضع یسمح لھ ب

ل كقا    ستعد للعم توري م س الدس إن المجل رى، ف ارةٍ أخ ول؛ وبعب ھ المنق ل التوجی ي لنق ض

ة       م الرقاب التوجیھ الأوروبي، مثل القاضي الإداري الذي یملك عن طریق رقابة تُعرف باس

دات     ى تطابق المعاھ انون     contrôle de conventionnalitéعل ق ق ى إبطال تطبی ، إل

وانین        . یتعارض مع أھداف التوجیھ    ق بق ا یتعل صاصھ فیم ویمارس المجلس الدستوري اخت

ي   نقل التوجیھ فقط، مع ا    اد الأوروب لأخذ في الاعتبار أن مبدأ سیادة القانون النابع من الاتح

  .)٣(أصبح الآن مطلبًا دستوریًا

دة   اء الم ذ أو انتھ ز التنفی ي حی ھ الأوروب ول التوجی شكل دخ صدد، یُ ذا ال ي ھ وف

توري                  ب الدس ضمون المطل ى م ؤثر عل ي ت ة الت ي الظروف القانونی رًا ف المقررة للنقل تغی

دم     . ل لقانون الاتحادبشأن الامتثا  ى إعلان ع توري إل وبالتالي، یمكن أن یدفع المجلس الدس

                                                             
(1) Cons. Const. décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004. 
(2) Cons. Const. décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006. 
(3) Cons. Const., La décision n° 2004-505 DC du 19 nov. 2004, Traité 

établissant une Constitution pour l'Europe (Rec. p. 173) le confirme : 
« la portée du principe de primauté du droit de l'Union telle qu'elle 
résulte (...) de l'article 88-1 de la Constitution (...) » (13e consid.). 
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ضمون          ط م دستوریة قانون نقل توجیھ أوروبي على الرغم من أن النص المذكور یكرر فق

  .نص تشریعي ساري، وكان یعتبر سابقًا متوافقًا مع الدستور

ات الأو       تخدام التوجیھ ة    ومن الجدیر بالذكر، أن الإعلان عن اس ي الرقاب ة ف روبی

رار    ب الق ا بموج دٍ م ى ح ان إل توریة ك اریخ ) ٣٩٣(الدس سمبر ١٨بت شأن ١٩٩٧ دی م، ب

  . )١(م١٩٩٨قانون تمویل الضمان الاجتماعي لعام 

دأ      وفي ھذه الحالة، احتج النواب بأن القانون المعروض على المجلس یتجاھل مب

ة   المساواة بإدخال فروق في المعاملة بین المختبرات الص         یدلانیة وموزعي المنتجات الطبی

صلحة           سبب الم اختلاف الوضع ولا ب ا، لا ب بالجملة، وھو اختلاف لا یوجد ما یبرره قانونً

ة ى    . العام ل إل م یُنق ذي ل ي ال ھ الأوروب ى التوجی واب عل د الن ى اعتم ة الأول ا للحُج ودعمً

ى       د انتھ ذا ك  . القانون المحلي، نظرًا لأن الموعد النھائي لنقلھ ق ى    ولھ ب عل ر المترت ان الأث

ات المفروضة   - في رأیھم -ھذا التوجیھ    ھو خضوع المختبرات الصیدلانیة لنفس الالتزام

ة  وزعي الجمل ى م ار     . عل ي آث رة ف ت لأول م توري للب س الدس وة المجل ت دع ذلك تم ول

  .)٢(التوجیھ الأوروبي الذي لم یُنقل إلى القانون الداخلي

دث      وبعد أن لاحظ المجلس الدستوري ف    ة لا تُح وائح الوطنی ر أن الل ة الأم ي بدای

م  (...)أنھ لیس واضحًا من التوجیھ "أي اختلافًا ملموسًا في الوضع القانوني، قرر       ، الذي ل

ات            نفس الالتزام ضو ل ة ع ل دول ن قِب ضع م صیدلانیة ستخ رات ال ھ، أن المختب تم نقل ی

                                                             
(1) Cons. Const., décision n° 97-393 DC du 18 déc. 1997, Loi de 

financement de la sécurité sociale pour 1998, Rec. p. 320. 
(2) Voir: Directive n° 92-25 du 31 mars 1992 du Conseil des 

Communautés européennes concernant la distribution en gros des 
médicaments à usage humain, J.O.C.E., L 113 30 avr. 1992, p. 1. 



 

 

 

 

 

 ٥٩٠

ة  وزعي الجمل ى م ة عل ھ ". المفروض ى أن ى إل ت " وانتھ ا كان ن أیً ضیة، لا یمك ة الق حال

 ".سوى رفض الحجج المطروحة في ھذا الشأن

ن             ساواة، ولك دأ الم ي مب ل ف ولعل المعیار المرجعي المُطبق على ھذه الحالة یتمث

توري            المجلس الدس ھذا القرار یعد مظھرًا من مظاھر تقییم الوضع القانوني الذي قد یدفع ب

ب ا     ررة بموج داخلي  إلى مراعاة متطلبات الجماعة المق انون ال ب     . لق صدد، یلع ذا ال ي ھ وف

ى الوضع                   ھ عل ار التوجی یم آث ي تقی مًا؛ فف ھ دورًا حاس ل التوجی ائي لنق د النھ انقضاء الموع

ق المباشر،              ن التطبی ا م القانوني للمختبرات الصیدلانیة، فقد جعلھ المجلس الدستوري نوعً

  .)١( عن مجلس الدولة الصادرAlitaliaوھو ما یتوافق مع الاجتھاد القضائي في حكم 

ي           ھ الأوروب ن التوجی حًا م یس واض ھ ل توري أن وفي الواقع، اعتبر القاضي الدس

ى التجار من موزعي       أن المختبرات الصیدلانیة ستخضع لنفس الالتزامات المفروضة عل

د       ھ ق ضح أن الجملة، وبالتالي فإن السؤال المطروح یكمن في معرفة موقف المجلس، فإذا ات

س         نتج عن التوج   ان المجل ل ك ة، فھ یھ خضوع المختبرات وبائعي الجملة لالتزامات متماثل

ن              شروطة م ر الم صوص غی ق الن ا من خلال تطبی ل منھم سیقوم بتقییم النظام القانوني لك

  التوجیھ؟

د    ساواة، فق دأ الم ال لمب دى الامتث توري لم س الدس تعراض المجل لال اس ن خ وم

ا    جعل لتلك النصوص السیادة على التشریعات        ا ملموسً شئ اختلافً الوطنیة المخالفة التي تُن

ات مباشرةً    . في الوضع القانوني   شروطة للتوجیھ ولكن، بقدر ما تنطبق النصوص غیر الم

ث            یًا بحی صرًا أساس د عن اد یُع ذا المیع ط، لأن ھ في القانون المحلي في نھایة میعاد النقل فق

ة     ات الجماع ار متطلب ي الاعتب توري ف س الدس ذ المجل ةیأخ و  . الأوروبی الي، لا یخل وبالت

                                                             
(1) SCHOETTL (J.-E.), fait se rapprochement de jurisprudence dans 

son commentaire de la décision, A.J.D.A., 1998, p. 129. 
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ن    صادر ع ھ ال ي حكم ة ف س الدول ده مجل ذي اعتم ل ال ع الح شابھ م ن الت س م رار المجل ق

Alitalia    دة ضاء م ، والذي بموجبھ ذھب إلى أنھ لا یمكن للسلطات الوطنیة قانونًا، بعد انق

ي ا     ددة ف ات  النقل، السماح بتطبیق نصوص لائحیة لم تعد متوافقة مع الأھداف المح لتوجیھ

  .الأوروبیة

توري إدراج       س الدس ن المجل ب م ن أن یُطل ادرة، یمك الات الن ض الح ي بع وف

ھ           ة لرقابت اییر المرجعی رار       . نصوص التوجیھ الأوروبي ضمن المع ي الق و الحال ف ا ھ كم

م  اریخ ) ٤٠٠(رق ایو ٢٠بت ادة  . م١٩٩٨ م شیر الم ا تُ در م تور ) ٣-٨٨(وبق ن الدس م

ي     الإجراءات ا "الفرنسي إلى    اد الأوروب دة الاتح ي معاھ ا ف ى   "لمنصوص علیھ النظر إل ، ب

توریة     توري دس س الدس ضع المجل د أخ ھ، فق ب التوجی ددت بموج راءات تح ذه الإج أن ھ

ادة     شئ للم ي المن انون الأساس ات      ) ٣-٨٨(الق ا للمتطلب دى امتثالھ شأن م ذكر ب الفة ال س

ا       روط وأحك دد ش ذي یح ة ال ة الأوروبی ھ الجماع ي توجی واردة ف ي   ال ق ف ة الح م ممارس

ضو لا         ة ع ي دول ین ف اد المقیم واطني الاتح ة لم ات البلدی ي الانتخاب صویت والترشح ف الت

  .)١(یحملون جنسیتھا

                                                             
فیشیر الدستور صراحةً إلى : م إلى مستوى معیاري مزدوج١٩٩٢ لذلك تشیر الرقابة الدستوریة لعام )١(

رار              ى الق ضًا إل ر مباشر أی شكلٍ غی شیر ب ة یُ معاھدة الاتحاد الأوروبي ھذا من ناحیة، وبھذه الطریق
ترشح من جانب اللاحق الذي أشارت إلیھ المعاھدة لتحدید إجراءات منح الحق في التصویت وأھلیة ال

رى  ةٍ أخ ن ناحی ین م واطنین الأوروبی ام   . الم ي ع ذ إلا ف م یُتخ رار ل ذا الق ا أن ھ إن ١٩٩٤وبم م، ف
ة                اء الرقاب ى مستوى الجماعة، أثن ة  عل دد بدق م تُح ق ل ذا الح نح ھ ددة لم صوص المح الشروط والن

ادة       ١٩٩٢ یونیو ٢٥الدستوریة في    صوص الم ى وجھ الخ ك عل ي ذل ن ) ٣-٨٨(م، بما ف تور  م  الدس
ضعت           . الفرنسي ذا، أخ ا؛ وھك ددة جزئیً ر مح ات غی توري متطلب وبعبارةٍ أخرى، یضع القانون الدس

  :انظر. السلطة التأسیسیة القانون لشروط دستوریة معینة لم تكن قادرة تمامًا على تقییمھا
J.O.C.E., L 368 du 31 déc. 1994, p. 38; MATHIEU (B.) ET 
VERPEAUX (M.), note sous décis. n° 98-400 DC du 20 mai 1998, 
Loi organique relative à l'exercice par les citoyens de l'Union 
européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, 
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شیر                 ي یُ ة الت ات الجماعة الأوروبی دیل توجیھ شكل تع وفي ظل ھذه الظروف، یُ

ره الن                 ستتبع أث ة ی ي الظروف القانونی رًا ف ر مباشرة تغیی ي   إلیھا الدستور بصورة غی ظر ف

توریة          ة الدس شأن الرقاب د ب صرف النظر      . وضع معیار مرجعي جدی رةً أخرى، وب ا م وھن

ي      التغیرات ف توریة ب ة الدس ة للرقاب اییر المرجعی أثر المع تور، تت ة للدس ن أي رقاب ع

  .الظروف القانونیة

  الفرع الثالث
   أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

ة    أیضًا یمكن استنتاج التغیر في ال      ضائي لمحكم اد الق ظروف القانونیة من الاجتھ

سان  وق الإن ة لحق ة الأوروبی ل المحكم ة، مث سألة  . دولی یاق الم ي س ال ف و الح ذا ھ ان ھ ك

راكم           از ت ذي أج ة ال د والمالی ین النق صوص تقن شأن ن رت ب ي أُثی توریة الت ة الدس الأولی

ة    ة والجنائی ات الإداری دعاوى والعقوب نقض    . ال ة ال ت محكم د أحال ى   وق سألة إل ذه الم ھ

ي              سان ف وق الإن ة لحق ة الأوروبی ل المحكم ن قب ا م  ٤المجلس الدستوري عقب إدانة إیطالی

  .)١(م، والتي اعتبرتھا بمثابة تغیر في الظروف٢٠١٤مارس 

                                                             
= 

du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, L.P.A., 30 
nov. 1998, n° 143, p. 20, spéc. p. 21 

(1) Cass. Crim. 17 déc. 2014, no 14-90.043, inédit; D. 2015. 8; D. actu. 
19 déc. 2014, obs. Fleuriot; Dr. pénal 2015. Comm. 23, obs. J.-H. 
Robert; C.E.D.H., 4 mars 2014, Grande Stevens et a. c/ Italie, req. 
nos 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 et 18698/10, RSC 
2010, p. 110, obs. Stasiak; R.S.C., 2015, p. 169, obs. Marguénaud; 
Rev. sociétés 2014. 675, obs. Matsopoulou. 
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انون  ) ٥(وكذلك الحال أیضًا فیما یتعلق بالمادة   و  ١من ق ي لا  ١٩٠١ یولی م، والت

ي   ات الت اة الجمعی ي مقاض الحق ف رف ب ا    تعت یس لھ ارج، ول ي الخ سجلة ف ب مُ ا مكات  لھ

  .)١(مؤسسة داخل فرنسا

س    رارات المجل صري أن ق ھ الم ض الفق رى بع دم، ی ا تق س مم ى العك وعل

سان لا           وق الإن ة لحق ة الأوروبی صادرة عن المحكم ام ال ا للأحك سي إعمالً توري الفرن الدس

ون   -ا لھذا الرأي  وفقً–تمثل تحولًا قضائیًا حقیقیًا؛ نظرًا لأن التحول القضائي     ین أن یك  یتع

انون أو                  ي الق دیل ف سبب تع ك ب ان ذل ھ سواء ك نابعًا من إرادة القاضي ولیس مفروضًا علی

  .)٢(صدور حكم من المحاكم الدولیة كالمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان

  المطلب الخامس
  التغيرات في الاجتهادات القضائية

  
سیر    ٢٠١١ أبریل   ٨في القرار الصادر بتاریخ      توري أن التف م، أكد المجلس الدس

ى     . القضائي لنص تشریعي یمكن أن یُشكل تغیرًا في الظروف  ھ حت ضع لرقابت الي یخ وبالت

ھ أولاً             م تقدیم ضائي ت سیر الق ذا التف لو أُعلن أن النص دستوریًا بالفعل، شریطة أن یكون ھ

ا محك        ضائیة، إم ة الق ا الولای ق عنھ ي ینبث ا الت ة العلی ى المحكم س   إل نقض أو مجل ة ال م

  . )٣(الدولة

                                                             
(1) Cass. Crim. 20 août 2014, no 14-80.394 , inédit; C.E.D.H., 15 janv. 

2009, Ligue du monde islamique et organisation islamique mondiale 
du secours islamique c/ France, req. nos 36497/05  et 37172/05. 

  .٢٩، المرجع السابق، ص عبد الحفیظ علي الشیمي/ د  )٢(
(3) Cons. Const. 8 avr. 2011, no 2010-96 QPC, Rec. Cons. const. 194. 



 

 

 

 

 

 ٥٩٤

ي             رًا ف شكل تغی د یُ داخلي ق ضائي ال اد الق ي الاجتھ اه ف ر الاتج إن تغی الي، ف وبالت

ین                  . )١(الظروف القانونیة  د ب نقض بع ة ال ربط محكم م ت ة، ل سائل الجنائی ي الم ك، ف ع ذل وم

ة           سألة أولی ة م رف بإحال ا تعت ن أنھ رغم م ى ال روف، عل ر الظ ضائي وتغی سیر الق التف

سھ    د شریعي نف نص الت اد        . ستوریة لا تتضمن ال دم من خلال اجتھ سیر المق ى التف ولكن عل

  .قضائي

ن        نص م دیم ل سیره الق ن تف ي م رر القاض ضائي تح سیر الق ر التف صد بتغی ویُق

ھ،                سیر علی ان ی ا ك ا یخالف م ھ، وبم نص ذات ایر لل النصوص الدستوریة، وتبني تفسیر مغ

  .)٢(مع عدم تغییر النص محل التفسیر

سیر               ي تف دول ف ى الع ا إل توریة العلی ة الدس ت المحكم د ذھب وتطبیقًا على ذلك، فق

ي              وانین ف دار الق اییر إص سوابقھا القضائیة، وذلك كما ھو الحال بشأن تطبیق ضوابط ومع

ام     ) ١٤٧(حالة الضرورة التي تضمنتھا المادة       ي لع صري الملغ تور الم م، ١٩٧١من الدس

دث في غیبة مجلس الشعب ما یوجب الإسراع في اتخاذ إذا ح" حیث كانت تنص على أنھ  

ا               ون لھ رارات تك أنھا ق ي ش صدر ف ة أن ی رئیس الجمھوری أخیر جاز ل تدابیر لا تحتمل الت

  ...".قوة القانون

ة                  یس الجمھوری ى ممارسة رئ دًا عل د قی ضرورة تع ة ال  ویتضح من ذلك أن حال

ي      ى      لھذه الصلاحیة، وكانت المحكمة الدستوریة العلیا ف ان عل ة البرلم ي برقاب سابق تكتف ال

ال                  ضرورة، دون إعم ة ال ي ظل حال وانین ف رارات بق ن ق ة م یس الجمھوری ما یصدره رئ

أن          ا ب توریة العلی ة الدس ضت المحكم ا، فق ة     "....رقابتھا علیھ ضرورة الملجئ ة ال دیر حال تق

ادة      نص الم ا ل وانین إعمالً رارات بق دار ق س    ) ١٤٧(لإص ى ال رده إل تور م ن الدس لطة م
                                                             

(1) Cons. Const. 2 mars 2018, no 2018-694 QPC. 
  .٢٣، المرجع السابق، ص عبد الحفیظ علي الشیمي/ د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٥٩٥

ل          ي ك ة ف سات القائم التنفیذیة تقدره تحت رقابة السلطة التشریعیة بحسب الظروف والملاب

ا             ي م ا ف ب علیھ لا معق ھ ف شریعیة، وأقرت سلطة الت ى ال حالة، فإذا عرض القرار بقانون عل

سلطة       ة ال ي غیب داره ف ى إص ة إل سلطة التنفیذی ت ال ي دع ضرورة الت ة ال شأن حال راه ب ت

  .)١(...."التشریعیة

اه،               ذا الاتج ا عن ھ توریة العلی ة الدس دلت المحكم ث عَ ر؛ حی إلا أن الأمر قد تغی

ة            ضرورة اللازم ة ال وابط حال ن ض التحقق م صاص ب ى أن الاخت ك إل د ذل ت بع وذھب

ا        توریة العلی . لممارسة ذلك الاختصاص التشریعي الاستثنائي تمتد إلیھ رقابة المحكمة الدس

ة ا  ضت المحكم ك، ق ى ذل دًا عل ھ وتأكی ا بأن توریة العلی ذا   "لدس ن ھ ستفاد م ث إن الم وحی

ا            ون لھ رارات تك دار ق ي إص النص أن الدستور وإن جعل لرئیس الجمھوریة اختصاصا ف

دودا     تثنائي ح صاص الاس ذا الاخت م لھ ھ رس شعب، إلا أن س ال ة مجل ي غیب انون ف وة الق ق

تھ و        آل     ضیقة تفرضھا طبیعتھ الاستثنائیة، منھا ما یتعلق بشروط ممارس صل بم ا یت ا م منھ

ون     . ما قد یصدر من قرارات استنادا إلیھ     تثنائیة أن یك شریع الاس لطة الت فأوجب لإعمال س

ي           ضرورة الت ة ال ا حال وافر بھ ة ظروف تت ذه الغیب مجلس الشعب غائبا وأن تطرأ خلال ھ

اد        ین انعق ى ح أخیر إل ل الت دابیر لا تحتم ا بت رعة مواجھتھ ة س رئیس الجمھوری سوغ ل ت

ا             مجلس ا  ة تقریرھ سلطة وعل ذه ال اط ھ ي من ك الظروف ھ ار أن تل شعب باعتب ان  . ل وإذ ك

إن    تثنائي، ف شریعي الاس صاص الت ك الاخت ة ذل شرطین لممارس ذین ال ب ھ تور یتطل الدس

ضوابط             ن ال ا م ا باعتبارھم ن قیامھم ق م ا للتحق د إلیھم ا تمت رقابة المحكمة الدستوریة العلی

ى         المقررة في الدستور لممارسة ما نص      ضا إل ة أی ذه الرقاب د ھ ا تمت لطات، كم  علیھ من س

ك    رض تل ي ع تور ف ا الدس ي تطلبھ د الت رام المواعی راءات واحت لامة الإج ن س ق م التحق

                                                             
م   ١٩٨٣-٢-٥، بتاریخ حكم المحكمة الدستوریة العلیا ) ١( ضیة رق سنة  )١٨(م، الق توریة،  . ق) ١(، ل دس

  .١٣القاعدة رقم 



 

 

 

 

 

 ٥٩٦

ذا     القرارات على مجلس الشعب للنظر في إقرارھا أو علاج آثارھا وذلك حتى لا یتحول ھ

  .)١("لا قید علیھا الاختصاص التشریعي الاستثنائي إلى سلطة تشریعیة كاملة مطلقة 

دت    بق وأب سیري س ب تف ا لطل توریة العلی ة الدس ول المحكم إن قب ك، ف ى ذل وعل

ذي     ر ال سیرھا الأول، الأم ن تف دولھا ع ة ع ي إمكانی ذا یعن ا، فھ سیرًا معینً رارًا تف شأنھ ق ب

  . )٢(یتعارض مع إلزامیة القرارات التفسیریة الصادرة عن المحكمة الدستوریة العلیا

ة         وفي النظام  سألة الأولی اذ الم دء نف ن ب زةٍ م  الدستوري الفرنسي، وبعد فترةٍ وجی

ل              شریعي، ب توریة نص ت ي دس ن ف ا الطع ن ممكنً ان م ا إذا ك الدستوریة، أُثیر التساؤل عم

ت      توري للب س الدس أیضًا في التفسیر القضائي لھ؟ ونرى أن الأمر ھنا یكون متروكًا للمجل

اضٍ        وسرعان ما اعترف    . في ھذه المسألة   ھ یجوز لأي متق توري بأن س الدس الحق  "المجل

  . )٣("في الطعن في دستوریة النطاق الفعال الذي یمنحھ التفسیر القضائي الثابت لھذا النص

ضائي           سیر الق ذا التف ل ھ دیم مث إلا أن المجلس الدستوري ذھب إلى عدم جواز تق

ة   إلیھ إلا إذا أكدتھ المحكمة العلیا داخل النظام القضائي المعن     س الدول ي، إما من جانب مجل

                                                             
  .دستوریة. ق) ١٨(، لسنة )١٥(م، القضیة رقم ١٩٩٩-١ -٢، بتاریخ المحكمة الدستوریة العلیاحكم ) ١(
اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا بالطلب الأصلي بالتفسیر، دار النھضة العربیة، فتحي فكري، / د) ٢(

  .٢٤٧م، ص ١٩٩٨القاھرة، 
(3) Cons. Const. 6 oct. 2010, no 2010-39 QPC, J.C.P. 2010. 2158, no 47, 

obs. Gouttenoire et Radé ; Dr. pénal 2010. Comm. 127, no 11, Haas 
et Maron. Cons. Const. 14 oct. 2010, no 2010-52 QPC, JCP 2010. 
2396, no 51, obs. Roux. Cons. Const. 4 févr. 2011, no 2011-96 QPC, 
Rec. Cons. const., p. 102. Cons. Const. 8 avr. 2011, no 2011-120 
QPC, L.P.A. 2011, no 153, p. 12, obs. Cassard-Valembois ; RTD civ. 
2011. 495, obs. Deumier. 



 

 

 

 

 

 ٥٩٧

نقض   ة ال نقض       . أو محكم ة ال ة بمحكم ة الجنائی ضت الغرف ا، رف ث  - )١(ومن جانبھ  من حی

دأ  توریة  -المب ة دس سألة أولی وعًا لم شریعي موض نص ت ضائي ل سیر الق ون التف . )٢( أن یك

توریة       ي دس والتي قد رفضت إحالتھا إلى المجلس الدستوري لیس على أساس أنھا تشكك ف

  .)٣( تشریعي وإنما في تفسیره القضائينص

ى            ومنذ ذلك الحین، لم تؤسس الغرفة الجنائیة لمحكمة النقض رفضھا للإشارة إل

ن   . أن المسألة تتعلق بالتفسیر القضائي للنص  ذلك یمك وإنما استنادًا إلى عدم جدیة الدفع، ول

ھ    أن تتعلق المسألة الأولیة الدستوریة بالتفسیر القضائي لنص تشریعي،         تم إحالت ن ی  ولكن ل

ة        ة الجدی سم بالطبیع سالة تت ت الم من قبل محكمة النقض إلى المجلس الدستوري إلا إذا كان

  . والخطیرة

ا    ة علی توري كمحكم س الدس توریة المجل ة الدس سألة الأولی ل الم ب ألا تجع ویج

سیر              شأن التف سألة ب ول م ن قب ث لا یمك ادي، بحی ضاء الإداري والع ة الق  مسؤولة عن رقاب

ارم      شكلٍ ص ن إلا ب شریعي، إن أمك نص ت ضائي ل ة      .الق سائل الأولی إن الم وم، ف ا الی أم

ضائي   سیر الق ي التف شكیك ف أنھا الت ن ش توري م س الدس ى المجل ال إل ي تُح توریة الت الدس

  .)٤(لنصوص تشریعیة عدیدة
                                                             

(1) Cons. Const. 8 avr. 2011, no 2011-120 QPC, préc. 
(2) Cass. Crim. 19 mai 2010, nos 09-82.582 , 09-87.307  et 09-83.328, 

D. 2010, p. 1352 ; Cass. Crim. 31 mai 2010, no. 09-87578 , D. 2010, 
p. 1486; Cass. Crim. 11 juin 2010, no 10-81.810 , D. 2010, p. 1714 ; 
D. 2012, Pan. 308, obs. Galloux et Gaumont-Prat. 

(3) Cass. Crim. 19 janv. 2011, nos 10-85.159 , 10-85.305  et 10-85.354 , 
D. 2011, p. 800, note Perrier; J.C.P., 2011, p. 141, no 6; Procédures 
2011. Comm. 144, no 4, obs. Chavent-Leclère ; NCCC 2011, p. 236, 
obs. Disant. 

(4) Cons. Const. 2 mars 2018, no 2017-693 QPC, au sujet de la présence 
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 ٥٩٨

لال       توري خ ي الدس ا القاض ي انتھجھ سیاسة الت دو أن ال ك، یب ى ذل لاوةً عل وع

ن       تفسیره للنصو  دث م ا یح ي م و یراع ي؛ فھ ص التشریعیة والدستوریة تتسم بالطابع العمل

اعي أو            صادي أو الاجتم ال الاقت ي المج ور ف ذا التط ان ھ واء ك ع س ي المجتم ور ف تط

سیاسي ذي   . ال ضائي ال سیر الق ن التف دِل ع ن أن یَع توري یمك ي الدس إن القاض م، ف ن ث وم

رت الظ      توریة إذا تغی صوص الدس ن الن نص م راه ل ا    أج دى فیھ ي أب ة الت روف المحیط

  . )١(القاضي تفسیره الأول بشأنھا

ر           ا لتغی ا وفقً توریة العلی ة الدس سیر المحكم ر تف وتطبیقًا على ھذا المعنى، فقد تغی

ة    شركات الخاص ین ال ز ب توریة التمیی دم دس ى بع ة أول ي مرحل ت ف ث ذھب روف؛ حی الظ

ام          ھ   سواء كانت أجنبیة أم وطنیة وبین شركات القطاع الع ضت بأن ث "، فق ار   وحی إن اعتب

ران  صر للطی ا -م ن    - دون غیرھ ا م صاء غیرھ ؤداه إق ة، م ن المدعی یلا ع یلا أو كف  وك

ا              ساویھم معھ ا یخل بت ذه، مم ا ھ ا أو كفالتھ المواطنین عن مباشرة مھامھا في نطاق وكالتھ

ت   فلھذه الأ .....في الحقوق التي كفلھا الدستور، بالمخالفة لنص مادتھ الأربعین       باب حكم س

ادة   ن الم ى م رة الأول توریة الفق دم دس ة بع دني  ٣٥المحكم ران الم وم الطی انون رس ن ق  م

ة            واني الجوی ى الم اني وأراض تغلال مب ل الجوى وإشغال واس وق النق ومقابل استغلال حق

                                                             
= 

des journalistes au cours des perquisitions, R.S.C., 2018, p. 997, obs. 
De Lamy; Légipresse 2018. 262, obs. Leclerc; Cons. Const. 24 mai 
2019, no 2019-785 QPC , au sujet du point de départ du délai de 
prescription de l'action publique en matière d'infraction continue, AJ 
pénal 2019, p. 398, obs. Papillon; D. 2019, p. 1815, obs. Perrier; 
L.P.A., 2020, no 156, p. 18. 

ة "لطة القضاء الدستوري في تفسیر القوانین ، سیسري محمد العصار  / د) ١( د   "دراسة مقارن ة معھ ، مجل
دد   شرة، الع ة ع سنة الثانی ة، ال ضائیة والقانونی ات الق ت للدراس د الكوی ضاء، معھ ر )٢١(الق ، فبرای

  .٣٣م، ص ٢٠١٩



 

 

 

 

 

 ٥٩٩

ن    ١٩٨٣ لسنة  ١١٩والمطارات الصادر بالقانون رقم      ھ م صت علی ولى  (، وذلك فیما ن وتت

 .)١ ()"الوكالة أو الكفالة في ھذه الحالةمؤسسة مصر للطیران 

ام     ي لع صري الملغ تور الم ص الدس ن ن رغم م ى ال ة، وعل ةٍ لاحق ي مرحل   وف

وطني إلا أن     ١٩٧١ صاد ال ى الاقت ا     م على ھیمنة القطاع العام عل توریة العلی ة الدس المحكم

ام      اع الع ركات القط صة ش توریة خصخ ضت بدس أن  )٢(ق ضت ب ة  " ؛ فق ل التنمی تواص

تور  ٣٠ وعلى ما تنص علیھ المادة  -ائھا لنواتجھا   وإثر وره     - من الدس ل أصلا یبل ا یمث  إنم

ام تثمار الع ا   . الاس ان جاذب اص، وك تثمار الخ ى الاس ق إل تثمار الطری ذا الاس د ھ ئن مھ ول

تثمار       ا الاس لقواه، إلا أنھ أسبق منھ وجودا، وأبعد أثرا، إذ یمتد لمیادین متعددة لا یقبل علیھ

اص أو  مانا    الخ ا ض ا لازم ام لمواجھتھ تثمار الع دفق الاس ان ت ا، وإن ك ي ولوجھ ردد ف یت

ي   . لسیر الحیاة وتطویرا لحركتھا  بما مؤداه أن لكل من الاستثمارین العام والخاص دوره ف

ذا         ذ ھ ا أن یتخ یس لازم داخلھا، ول دد م دم تتع سیة للتق وة رئی ا ق ان أولھم ة، وإن ك التنمی

صادی     دة اقت تثمار شكل وح ان       الاس ا ك ا كلم ا أن تبقیھ ة أو توسعھا، ولا علیھ شئھا الدول ة تن

ادة   ا إع ان ممكن ا، أو ك دا مجزی ل عائ ا لا تغ ة فیھ وال الموظف ت الأم ا، أو كان ا بادی تعثرھ

ك         . تشغیلھا لاستخدامھا على نحو أفضل   و تكریس لتل ل ھ تور، ب ك للدس ي ذل ة ف ولا مخالف

ا       القیم التي یدعو إلیھا، وفي مقدمتھا أن الا   رتبط دوم ة، ی در بالحمای ضل والأج تثمار الأف س

املان،             ام والخاص شریكان متك تثمارین الع دیر أن الاس ى تق بالدائرة التي یعمل فیھا، وعل

در       ا وأق فلا یتزاحمان أو یتعارضان أو یتفرقان، بل یتولى كل منھما مھاما یكون مؤھلا لھ

                                                             
  .دستوریة. ق) ١٧(، لسنة )٣٥(م، القضیة رقم ١٩٩٧-٨-٢، بتاریخ المحكمة الدستوریة العلیا حكم )١(
ویقود القطاع العام التقدم في . الملكیة العامة ھي ملكیة الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام ) "٢(

ة  ة التنمی ي خط سیة ف سئولیة الرئی ل الم الات ویتحم ع المج ر". جمی ادة : انظ تور ) ٣٠(الم ن الدس م
  .م١٩٧١المصري الملغي لعام 



 

 

 

 

 

 ٦٠٠

ى     جاز القول بأن الاستثمار العام یثیر قدرة     وإن .علیھا زھم، وعل تھم وتمی واطنین ویقظ  الم

  .)١("الأخص من خلال نقل التكنولوجیا وتطویعھا وتعمیمھا

ر               ا لتغی ر ویتطور وفقً ا یتغی توریة العلی ة الدس سیر المحكم ویبدو مما تقدم، أن تف

ة           یة او اجتماعی صادیة أو سیاس ت اقت ارس     . الظروف المحیطة سواء كان ي تُم م، فھ ن ث وم

  .یق مبدأ الأمن القانونيدورًا فعالًا في تحق

  

 

                                                             
  .دستوریة. ق) ١٦(، لسنة )٧(م، القضیة رقم ١٩٩٧-٢-١، بتاریخ المحكمة الدستوریة العلیا حكم )١(
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  المبحث الثاني
  تغير الظروف الواقعية

  

  :تمھید وتقسیم

ا   توري فیم س الدس ى المجل توریة إل ة دس سألة أولی ة م ن إحال ن الممك زال م لا ی

رار      ذ ق یتعلق بنص تشریعي سبق إعلان دستوریتھ إذا حدث تغیر في الظروف الواقعیة من

  . المجلس الدستوري الأول

ذا الم اطي    وبھ بس الاحتی شأن الح راره ب ي ق توري ف س الدس ر المجل ى، اعتب عن

ن  - جزئیًا –م، أن النصوص التي عُرضت ٢٠١٠ یولیو  ٣٠بتاریخ    علیھ في الماضي یمك

ة              ن أھمی ـالتقلیل م ة ب أن تُعرض علیھ مرةً أخرى بسبب تغیر في الظروف الواقعیة المتعلق

ش     ستخدم ب بح ی ذي أص اطي، وال بس الاحتی راء الح ك    إج ي ذل ا ف ستمر بم د وم كلٍ متزای

نقض أن التطور       . الجرائم البسیطة  ة ال ة بمحكم ة الجنائی رت الغرف ومن ناحیةٍ أخرى، اعتب

س          ى المجل ة إل ستدعي الإحال ة ی روف الواقعی ي الظ رًا ف شكل تغی ة لا یُ م الوراث ي عل ف

  .الدستوري لإعادة النظر بفحص دستوریة النصوص المطعون فیھا

  : تقدم، فقد رأینا تقسیم الدراسة في ھذا الموضوع على النحو التاليوترتیبًا على ما

  .الأساس النظري لتطور تفسیر الدستور وتغیر الظروف الواقعیة: المطلب الأول

  .تغیر الظروف الواقعیة مصدر لشرعیة تطویر الاجتھاد القضائي: المطلب الثاني

  .قوانین للظروف الحالیةفحص القاضي الدستوري لمدى ملائمة ال: المطلب الثالث
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  المطلب الأول
  الأساس النظري لتطور تفسير الدستور

  وتغير الظروف الواقعية

ة       ة الخاص ا الطبیع ظ أولً ة نُلاح روف الواقعی ي الظ ر ف وم التغی اول مفھ ل تن قب

تور  ا         . للدس تمرار مھمتھ ضمن اس ة ت توریة بطریق د الدس سیر القواع ي تف م، ألا ینبغ ن ث وم

دروس      وفعالیتھا بمرو  ج ال ر الوقت؟ وتحقیقًا لھذه الغایة، یتعین على القاضي الدستوري دم

ھ             ى أھمیت اظ عل تور، والحف ة الدس ز فعالی بیل تعزی ي س ضائیة ف ھ الق المستفادة من اجتھادات

  .)١(في ظل عالمٍ متغیر

ن          ة م ا للغای ا قریبً اع منطقً ى اتب سي إل وفي سبیل تحقیق ذلك سعى القاضي الفرن

د         نظیره الألمان  ي، نحو تلخیص مفھوم تغیر الظروف الواقعیة جیدًا، وذلك من خلال التأكی

ا         ات كم سلطات والحری ة ال تمرایة فعالی مان اس ي ض ل ف ضائیة تتمث ة الق ى أن المھم عل

  . )٢(كرستھا الدساتیر في ظل الظروف الحالیة
                                                             

ار   )١( ي الاعتب ذ ف ي أن تؤخ د ینبغ اق القواع ي نط رات ف بعض أن أي تغیی رى ال سیاق، ی ذا ال ي ھ .  وف
بما أن الواقع الاجتماعي الذي تُشیر إلیھ القواعد الدستوریة في تطور دائم، فإن وجود " ویُوضح أنھ 

؛ "مع ھذه التحولات ھو ما یضمن ملاءمة الدستور فیما یتصل بالحاضر  تفسیرًا قادرًا على التعامل   
  :انظر

GRIMM (D.), « L’interprétation constitutionnelle. L’exemple du 
développement des droits fondamentaux par la Cour constitutionnelle 
fédérale », Jus Politicum, n° 6, 2011, p. 4; disponible sur 
http://juspoliticum.com/article/L-interpretation-constitutionnelle-L-
exemple-du-developpement-des-droits-fondamentaux-par-la-Cour-
constitutionnelle-federale-383.html, 23-2-2023. 

(2) l’interprétation évolutive que donne, dans une série d’arrêts, la Cour 
suprême américaine au terme " perquisition déraisonnable " du IVe 
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 ٦٠٣

ائلاً        حی "وقد ذھب أحد قضاة المحكمة العلیا الأمریكیة، في رأيٍ تقلیدي لھ ق ح ص

ضرر،              ة ال م تجرب صدر بحك دٍ سواء، ت أن القواعد المكتوبة التشریعیة والدستوریة على ح

ذه        ذي اتخ شكل ال ى ال ولكن لا ینبغي بالضرورة أن تقتصر ھذه القواعد في لغتھا العامة عل

دافًا       دة وأھ ا جدی ق ظروفً الضرر في ذلك الحین؛ نظرًا لأن الوقت إنما یجلب التغییر، ویخل

ة ذا . حدیث ریعة   وھ ة س راءاتٍ قانونی ست إج ي لی اتیر، فھ ى الدس اص عل شكلٍ خ ق ب ینطب

ة  ات مؤقت ة احتیاج صممة لتلبی زوال، أو مُ ا  . ال در م ود بق ن الخل رب م عَت لتقت ا وُضِ وإنم

  .)١("تستطیع المؤسسات

ین             ذ بع توري یأخ س الدس تیعاب أن المجل وفي ضوء ھذا المعنى، فمن السھل اس

توریة    الاعتبار تطور السیاق الاجت   د الدس دیث القواع دف تح ھ،    . ماعي بھ بعض الفق ا ل ووفقً

رور     ع م ا م ب تكییفھ ن یج ا، ولك راب منھ ور الاقت ة محظ ست محمی د لی ذه القواع إن ھ ف

 .)٢("الوقت، وإعادة تشكیلھا، أو حتى تحدیثھا

ي             تم إدراجھ ف شائھ، لی كما رأى بعض الفقھ أن تطبیق الدستور یتجاوز لحظة إن

ب، ف ت المناس ة  الوق الات غریب ي ح ة، وھ ضایا العام یحكم الق ضرورة ل اء بال تور ج الدس

                                                             
= 

amendement pour tenir compte de la modification du contexte 
technologique; Voir: U.S. Supreme Court, l’arrêt Tennessee C. 
Garner, 471 U.S. 1, 1985, p. 13. 

(1) WEEMS (C.), Supreme Court, United States, 217 U.S. 349, 1910, p. 
373 

(2) PARDINI (J.-J.), « Réalisme et contrôle des lois en Italie », Les 
Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 22 (Dossier : Le réalisme en 
droit constitutionnel), 2007, p. 167. 



 

 

 

 

 

 ٦٠٤

توریة         . على واضعیھا، وقت صیاغتھ    ة الدس ات الكتل ر بعض مكون غ عم ھ یبل فضلًا عن أن

  . )١(في فرنسا أكثر من مائتي عام

ھ  ض الفق ب بع ي    )٢(وذھ ن ف ضائیة یكم ال الق ضمون الأعم ان م ھ إذا ك ى أن  إل

ع     تطبیق أحكام القانون على و   م، وم ي تطور دائ قائع متنازع بشأنھا، فإن تلك الوقائع ھي ف

ى         سمو عل سبي ت ا الن ن جمودھ رغم م ى ال صري عل تور الم صوص الدس أن ن سلیم ب الت

ذي          واقعي ال وعي وال سیاق الموض حیحًا أن ال زال ص لا ی ستمر، ف ر الم ات التغیی متطلب

ائع ال         ذا    تجري في ظلھ مھمة إنزال أحكام النص القانوني على الوق دعاوى، فھ ي ال واردة ف

ا          ة بعض أحكامھ السیاق یتجدد ویتطور في بعض عناصره مما یدفع المحكمة نحو مراجع

السابقة، وخاصة التي مضى على إصدارھا زمن بعید، أو تلك التي أظھرت في الممارسة        

یس              ن ل ر مم دعوى أو للغی العملیة عن بعض المخاطر والأضرار التي أحدثتھا لأطراف ال

  .ي خصومة قضائیةطرفًا ف

ر        دیث أكث سیر الح دیم والتف سیر الق ین التف ائم ب اقض الق بح التن الي، أص وبالت

ھ      .وضوحًا فیما یتعلق بحمایة الحقوق والحریات      ب بعض الفق وق   )٣(حیث ذھ ى أن الحق  إل

سیاسیة         سفة ال ور الفل ن منظ ع م اقٍ أوس ى نط ل وعل ر، ب یاقٍ معاص ي س ع ف توض

                                                             
(1) RIBES (D.), « Le réalisme du Conseil constitutionnel », Les Cahiers 

du Conseil constitutionnel, n° 22 (Dossier : Le réalisme en droit 
constitutionnel), 2007, p. 137. 

، دور المحكمة الدستوریة في النظامین السیاسي والقانوني في مصر، الجزء أحمد كمال أبو المجد/ د) ٢(
دد      ل    )٢(الثاني، مجلة الدستوریة، المحكمة الدستوریة العلیا، الع ى، إبری سنة الأول م، ص ٢٠٠٣، ال

١٤.  
(3) DRAGO (G.), Contentieux constitutionnel français, 3e édition 

refondue, Paris, P.U.F., coll. Thémis. Droit, 2011, p. 269-70. 
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دیثھا و  تم تح ة، وی ذه     والاجتماعی ا ھ ق علیھ ب أن تنطب ي یج ات الت ات والقطاع ا للتقنی فقً

  . )١(الحقوق

صوص       ض الن سیر بع وم بتف د یق توري ق ي الدس أن القاض ول ب ن الق ذلك، یمك ول

دى               توریة إح ق بفحص دس ة تتعل ي منازعة معین صل ف ط من خلال الف الدستوریة لیس فق

سیر؛ ح   وى التف ي دع ل ف رى تتمث یلة أخ اع وس ا باتب صوص، وإنم ي الن ولى القاض ث یت ی

دف       صوص بھ دى الن سیر إح شأن تف ستقل ب ب م ي طل ر ف رد النظ شكلٍ مج توري ب الدس

  .)٢(ترسیخ دعائم الحكم الشمولي

ف                  ى تكیی سر إل دعو المُف ي ت ة المتطورة الت ذه الطریق ة لھ ة النموذجی ومن الأمثل

ي ا    )٣(النص مع الاحتیاجات الاجتماعیة لعصره     توري للحق ف ة  ؛ تفسیر المجلس الدس لملكی

droit de propriété  ان ضمنھ المادت ذي ت و ال ى النح وق ) ١٧-٢(، عل لان حق ن إع م

صار         ١٧٨٩الإنسان والمواطن لعام     د بـاخت ا بع ھ فیم یر إلی ا   . DDHCم، وأش ى یومن وحت

م، شَھدت أغراض وشروط ممارسة الحق     ١٧٨٩ھذا، من خلال التأكید على أنھ بعد عام    

ی    ز بتوس ورًا یتمی ة تط ي الملكی دة،     ف ة جدی الاتٍ فردی شمل مج وظ لی شكلٍ ملح ھ ب ع نطاق

  . )٤(وبعض القیود التي تتطلبھا المصلحة العامة

                                                             
(1) DRAGO (G.), Op. Cit., p. 269. 

ة "، دور المحاكم الدستوریة كمشرع إیجابي  ولید محمد الشناوي  / د) ٢( ، "دراسة تأصیلیة تحلیلیلة مقارن
م، ٢٠١٧، إبریل )٦٢( جامعة المنصورة، العدد -لقانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق مجلة البحوث ا

  .٥٥١ص 
(3) ZOLLER (E.), Droit constitutionnel, 2e édition mise à  jour, P.U.F., 

coll. Droit fondamental, 1999, p. 245. 
(4) Cons. Const., Décision n°81a 132 DC du 16 janv. 1982, Loi de 

nationalisation (Nationalisations I), cons. 16. 



 

 

 

 

 

 ٦٠٦

اعي              ر الاجتم ع التغیی ي م انون أساس ف ق ن تكیی توري م كما تمكن المجلس الدس

ي          . والتقدم التكنولوجي  ا ف ة، بم ة الفكری وق الملكی ن إدراج حق وعلى ھذا الأساس، تمكن م

س عن     . )١(والنشر والحقوق ذات الصلة   ذلك حقوق التألیف     ل المجل وفي قرار آخر، لم یغف

ي ظل        دیث ف التأكید على ضرورة توفیر ضماناتٍ أكثر فعالیة لھذه الحقوق في العصر الح

  .)٢(وجود الإنترنت

توري              س الدس ت للمجل ولقد أتاحت التكنولوجیا الحدیثة، ولا سیما تطویر الإنترن

ة أخ       ى           الفرصة لتطویر تفسیر حری ھ، عل رد وآرائ ار الف ر عن أفك ة التعبی ي حری رى، وھ

ادة     ضمنھ الم ذي ت و ال ام      ) ١١(النح واطن لع سان والم وق الإن لان حق ن إع . م١٧٨٩م

ور      وء التط ي ض صال ف ائل الات الي لوس ع الح ي الوض صوص ف ھ الخ ى وج ر عل واعتب

د                ذه الخ ة ھ ذلك أھمی ت، وك ر الإنترن ور عب مات أي الواسع المجال لخدمات اتصال الجمھ

ار والآراء، أن             ر عن الأفك الوصول إلى الإنترنت للمشاركة في الحیاة الدیمقراطیة والتعبی

  .)٣(عبر الإنترنت ھذه الحریة تشمل أیضًا حریة الوصول إلى ھذه الخدمات

شر         امن ع رن الث ة الق ذ نھای ة من ة المُكرس ین الحری صلة ب ة ال ل إقام ن أج وم

سوق       والسیاق الحالي، استند المجلس الد     ة ال وجي وحال كجزءً  (ستوري إلى الوضع التكنول

ة صال الحدیث ائل الات ف وس ن مختل رس  )م ي تك ة الت ة الحالی ة الاجتماعی شأن الممارس ، ب

صال    . استخدام الجمھور للإنترنت بشكلٍ مُكثف    ائل الات ھ وس وأخیرًا، عن الدور الذي تؤدی

                                                             
(1) Cons. Const., Décision n°2006 a 540 DC du 27 juill. 2006, Droit 

d'auteur et droits voisins dans la société de l'information, cons. 15. 
(2) Cons. Const., Décision n°2009-580 DC du 10 juin 2009, Loi 

favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet 
(HADOPI), cons. 13. 

(3) Cons. Const., Décision n°2009-580 DC, Op. Cit., cons. 12. 



 

 

 

 

 

 ٦٠٧

ذ      وبذلك . )١(الحدیثة في الحیاة الدیمقراطیة والرأي العام   د أخ توري ق س الدس دو أن المجل یب

ى             سیاسي عل اعي وال صادي والاجتم وجي والاقت سیاق التكنول ي ال بعین الاعتبار التطور ف

توري     Warsmanالتوالي، ومما لا شك فیھ أن ملاحظات النائب    س الدس ت المجل د ألھم  ق

ا         تیعاب آث ن أجل اس ر الظروف م ر في تقریره السابق؛ حیث شجع على استخدام فكرة تغی

ان               ذي ك ھ الوجھ ال د ل م یع ذي ل ت ال ل الإنترن ع، مث ا المجتم ر بھ التغیرات الكبیرة التي یم

  .)٢(علیھ قبل ذلك

ا         ى أنھ وعلاوةً على ذلك، فلا ینبغي أن تُفھم ھذه القراءات المتطورة للدستور عل

رة والحالات              ذه الفك ین ھ ا ب  تأیید للرأي القائل بأن معنى النصوص الدستوریة سیكون مرنً

ات        وق والحری ف الحق لال تكیی ن خ م، م ھ حاس ق ولكن رق دقی اك ف لاه، ھن ذكورة أع الم

ام               واطن لع سان والم وق الإن واقعي    ١٧٨٩المنصوص علیھا في إعلان حق سیاق ال ع ال م م

ساطة    و بب لي، فھ ا الأص ن معناھ ي ع دعي التخل توري لا ی ي الدس ا أن القاض الي، كم الح

ي        فضلًا عن أن تفسیر   . یفسر النص بذكاء   ا ف دف ضمان أھمیتھ یكون بھ صوص س  ھذه الن

  .)٣(عالم مختلف تمامًا عن العالم الذي ولدت ونشأت فیھ

صوص          ة الن ةً لترجم د محاول ع تع ي الواق ویرى بعض الفقھ أن ھذه الفكرة ھي ف

ي،        سیاق الأساس ث ال القدیمة التي تھدف لیس فقط إلى الحفاظ على المعنى الأصلي من حی

                                                             
(1) Voir: Commentaire de la décision n°2009-580 DC du 10 juin 2009, 

Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n°27. 
(2) Voir: Rapport n°1898 de l’Assemblée Nationale, Op. Cit., p. 62-3. 
(3) LAVROFF (D.-G.), « À propos de la Constitution », in L’esprit des 

institutions, l’équilibre des pouvoirs. Mélanges en l’honneur de Pierre 
Pactet, Paris, Dalloz, 2003, p. 291-292. 



 

 

 

 

 

 ٦٠٨

و م   ا ھ ضًا كم ن أی الي ولك سیاق الح ي ال ق ف شھیر  . )١(طب توري ال س الدس م المجل ي حك فف

ا       "بشأن التأمیم، أعلن المجلس أن       سان لھ وق الإن ي إعلان حق ا ف المبادئ المنصوص علیھ

اظ           شكل الحف ذي یُ ة، وال ي الملكی قیمةً دستوریةً كاملة فیما یتعلق بالطبیعة الأساسیة للحق ف

ة     علیھ أحد أھداف المجتمع السیاسي الذي     ة والأمن ومقاوم ستوى الحری یوضع في نفس م

ة             سلطة العام ازات ال ذا الحق وامتی حاب ھ ضمانات الممنوحة لأص ث ال الاستبداد، من حی

")٢(.  

ى وجھ            وتتمثل الفكرة الرئیسیة التي تتخلل ھذا التحلیل في فكرة الإخلاص؛ وعل

ن ا        ي م داف الت توریة والأھ ة الدس د ذات القیم صوص الإخلاص للقواع ا  الخ لمفترض أنھ

بة            . تتضمنھا ل مناس ي ك ة، ف ة مماثل وفیر ضمانات حمای و ت والغرض من عملیة التكیف ھ

ن        . وفي الظروف المختلفة   ي یمك ار الت وبعبارةٍ أخرى، تھدف ھذه الفكرة إلى استیعاب الآث

ى     ى المعن سیاق عل ر ال دثھا تغیی ى      . )٣(أن یُح المجلس إل دفع ب ذي ی س المنطق ال ھ نف ا أن كم

ةٍ            الاعتراف ضمانةٍ فعال توریة، وك ة دس دف ذي قیم صحفیة كھ  حالیًا بتعددیة المؤسسات ال

 .)٤(للتواصل الحر للأفكار والآراء

                                                             
(1) LESSIG (L.), « Fidelity in Translation », Op. Cit., p. 1189. 
(2) Cons. Const., Décision n°81a 132 DC du 16 janv. 1982, Loi de 

nationalisation, cons. 16. 
(3) LESSIG (L.), « Fidelity in Translation », Op. Cit., p. 1177. 
(4) DE MONTALIVET (P.), Les objectifs de valeur constitutionnelle, 

préface de Michel Verpeaux, Paris, Dalloz, coll. Thèmes & 
commentaires. Bibliothèque parlementaire et constitutionnelle, 2006, 
p. 422; Cons. Const., Décision n°84a 181 DC du 11 oct. 1984, Loi 
visant à  limiter la concentration et à  assurer la transparence 
financière et le pluralisme des entreprises de presse (Entreprises de 
presse), cons. 37. 
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  المطلب الثاني
   تغير الظروف الواقعية مصدر لشرعية 

 تطوير الاجتهاد القضائي

ة                 شأنھا أنظم ف ب ي تختل سمات الت دي ال ضائیة إح سوابق الق دة ال یعد احترام قاع

شأن        . خاص وأنظمة القانون العام   القانون ال  راض ب ذا الافت حة ھ دى ص رغم من م وعلى ال

یس  . )١(القضاء العادي، إلا أنھ لیس صحیحًا في موضوعات القضاء الدستوري    ومن ثم، فل

ئ      سان یخط ي إن دیلھا، فالقاض وز تع دة لا یج ضائیة جام سوابق الق ل ال ا أن تظ مقبولً

ق أو لا یتو  د یتواف ھ ق ضي ب ا یق صیب، وم إن  وی م، ف ن ث ستجدة، وم روف الم ع الظ ق م اف

ستجد من ظروفٍ،               ا یُ سایرة م ضي مُ ا یقت ي بم ع الفعل أعمالھ لیست دائمًا تعبیرًا عن الواق

  .)٢(وما یطرأ من وقائع، فلیست ھذه السوابق حقائق لا تتغیر

ا      ة لھ ر أن المحكم تٍ مبك ي وق د رأت ف ة ق ا الأمریكی ة العلی ت المحكم د كان وق

تور          الكلمة الأخیر  ى الدس ي تنطوي عل ضایا الت ي الق یما ف ة في تحدید معنى الدستور، لا س

ة       ن الناحی ستحیلًا م رًا م الاتحادي؛ نظرًا لأن التصحیح من خلال الوسائل التشریعیة یُعد أم

ضع          ة تخ سابقة؛ لأن المحكم ا ال ضت قراراتھ د نق ة ق ون المحكم ا تك ا م ة، وغالبً العملی

  .)٣(التروي في التفكیر الأكثر توافقًا مع الدستورللدروس المستفادة من الخبرة و

                                                             
(1) ZOLLER (E.), Les revirements de jurisprudence de la Cour suprême 

des Étatsa Unis, Les cahiers du Conseil constitutionnel, n° 20 
(Dossier : Revirements de jurisprudence du juge constitutionnel), juin 
2006, p. 105. 

  .١٧٨، المرجع السابق، ص عوض محمد المر/ المستشار الدكتور) ٢(
(3) BURNET (V.) OIL  (C.) & Gas Co., 285 U.S. 393 (1932), p. 406-

408 (opinion dissidente du juge Brandeis), traduit par Élisabeth 
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 ٦١٠

سوابق            ول ال ة لتح ة مزدوج تنتاج وظیف ن اس ة یمك ذه الملاحظ لال ھ ن خ وم

صحیح الخطأ      ى ت ساھم      . القضائیة؛ فمن ناحیة، قد تھدف إل ن أن تُ ةٍ أخرى، یمك ن ناحی وم

یم      ار والق ع والأفك ي المجتم رات ف ع التغی تور م ف الدس ي تكی ا لھ . )١(ف ة ووفقً ذه الوظیف

ستفادة      دروس الم اة ال ى مراع ضطرة إل ا م ا بأنھ ة العلی شعر المحكم ا ت ا م رة، غالبً الأخی

  .)٢(والوقائع المستحدثة

ة     وتبدو أھمیة تصحیح الخطأ في الأحكام الدستوریة السابقة في أنھا تحوز الحجی

ضاء   مما یجعلھا بمثابة سابقة قضائیة في الدول التي تأخذ بالسوابق القضائیة، أ   ذھب الق و ی

 .)٣(الدستوري نحو توحید أحكامھ في موضوع معین بھدف تحقیق الاستقرار القانوني

ا                   ات نظرٍ عف یرًا لوجھ یكون أس تور س ن أن الدس بعض م ذر ال وبخلاف ذلك، ح

ضي    . )٤(علیھا الزمن وتبنتھا الأجیال الماضیة    ى الم ا إل وھذا الخوف قد دفع بالمحكمة العلی

                                                             
= 

Zoller, dans son article « Le judiciaire américain, l’interprétation et le 
temps. Deux points de vue », Droits, n°30, 1999, p. 103. 

(1) DI MANNO (TH.), « Les revirements de jurisprudence du juge 
constitutionnel », Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n°20 
(Dossier : Les revirements de jurisprudence du juge constitutionnel), 
juin 2006, p. 102. 

تلك التي تقتضیھا الجماعة التي تدل على تحشمھا وآدابھا، واللائق من مظاھر " وھذه القیم تمثل في 
ضرھا      دنیتھا وتح ى م لوكھا، عل ك     ". س ة تل ى أھمی ب عل ا     وترت ة، أن أدمجھ ا الأم ي اتبعتھ یم الت الق

دكتور : انظر. القضاه في الدستور بما یكفل فاعلیتھا، وتوافقھا مع زمنھا   د   / المستشار ال وض محم ع
 .١٩١، المرجع السابق، ص المر

(2) BURNET (V.) OIL  (C.) & Gas Co., 285 U.S. 393 (1932), p. 412. 
  ٦٧٤مرجع سابق، ص ، ماجدة عبد الشافي محمد الھادي/ د) ٣(

(4) BRENNAN (W.), « In Defence of Dissents », Hastings Law Journal, 
n°37, 1985-1986, p. 437. 



 

 

 

 

 

 ٦١١

ام  ي ع دمًا ف ساد  م،١٩٣٧ق یما الك شأت، ولا س ي ن صادیة الت روف الاقت سبب الظ ضًا ب  أی

ر  رار    la Grande Dépressionالكبی ي ق ر ف ادة النظ ى إع س )١(Adkins ، إل  عك

اع      ة الاتب ة الواجب الإجراءات القانونی ق ب ا یتعل ا فیم اك    . اجتھادھ أن ھن بعض ب ب ال ا ذھ كم

ي    . )٢ (أسئلة حول التفسیر الدستوري لا تزال مفتوحة       ویترتب على ذلك، أن إعادة النظر ف

  . القرارات القدیمة في بعض الأحیان لیس مبررًا فحسب، بل أمرٌ لا غنى عنھ

ام              ي ع ر الظروف ف دأ تغی ت بمب د التزم ولذلك، یبدو متوافقًا تمامًا أن المحكمة ق

ھ         Caseyم، في حكم    ١٩٩٢ ا بأن ة العلی ضت المحكم ث ق ضائیة؛ حی ابقة ق ، والذي یمثل س

روف      ف" ر الظ رض تغی ن أن یف اة، یمك ي الحی ال ف و الح ا ھ توري، كم ي الدس ي التقاض

سابقة                م مخالف ل ل حك أن ك رف ب ة أن یعت ن الأم التزاماتٍ جدیدة، ویمكن لجزءٍ مستنیرٍ م

 .)٣("قضائیة یعد ردًا من جانب المحكمة على واجبھا الدستوري

احتر   ق ب ا یتعل توري فیم س الدس ف المجل ح أن موق ن الواض یس وم ھ ل ام قرارات

ي    . ببعید صادر ف و  ٣٠وقد اتضح ھذا الموقف مؤخرًا من خلال التعلیق على القرار ال  یولی

ھ   ٢٠١٠ ى أن د عل ذي أك ون     " م، ال دة یك صیاغة قاع ا ب توري مطلقً س الدس م المجل م یق ل

سي            ضاء الفرن ة الق ة عن ثقاف دة غریب ةٍ   . بموجبھا ملتزمًا بسوابقھ القضائیة كقاع ن ناحی وم

                                                             
(1) U.S. Supreme Court ,Adkins c. Children's Hospital of D.C., 261 

U.S. 525 (1923). 
(2) U.S. Supreme Court, Glidden Co. c. Zdanok, 370 U.S. 530 (1962), 

p. 592 (opinion dissidente du juge Douglas). 
(3) U.S. Supreme Court, Planned Parenthood of Southeastern 

Pennsylvania. c. Casey, 505 U.S. 833 (1992), p. 863. 



 

 

 

 

 

 ٦١٢

ر      أخرى، رة التغی  أراد المجلس أن یساعد في تطور اجتھاداتھ القضائیة من خلال تحلیل فك

  .)١("في الظروف 

وعلى ذلك، قد یعوق وجود السوابق القضائیة تطویر القواعد القانونیة في بعض        

ك أن             ا؛ ذل ت بھ ي اقترن وب الت ن العی صویبھا م تم ت الأحیان متى تم الالتزام بھا، دون أن ی

  . )٢(یوبھا یترتب علیھ استمراریة المخاطر التي یمكن أن تسببھا تلك العیوببقائھا على ع

ى    ا عل ل رقیبً رورة أن یظ توري ض س الدس رض المجل ة، یفت ذه الطریق وبھ

داث           ى إح ادرةً عل ون ق ب أن تك اجتھادتھ القضائیة، حیث ذھب إلى أن قراءتھ للدستور یج

ع الظروف الم       ف م اد      التطور بمرور الوقت من أجل التكی ي اجتھ ود ف ع الجم رة، ولمن تغی

ب أن یتطور     توري یج ضاء الدس ضائي      . الق اد الق ة الاجتھ أن مخالف ول ب ي الق ن الطبیع وم

ي أن              ذا یعن ع، وھ ع الواق الدستوري تُعد من أكثر مظاھر الدستور الحي دلالةً على تكیفھ م

ي     ة ھ روف الواقعی ي الظ ر ف تور    "التغی ضاء الدس اد الق ف اجتھ یح تكیی ة تت ع عملی ي م

ع   شھدھا المجتم ي یَ ورات الت رات والتط ھ  ". التغی ك أن ى ذل ب عل ن  "ویترت دنا ع ا ابتع كلم

  .)٣("الدستوري  الدستوریة، كلما زاد دور القاضيالوقت الذي تَمت فیھ صیاغة النصوص

 

                                                             
(1) Voir: Commentaire de la décision n°2010-19/27 QPC du 30 juillet 

2010, Époux P. et autres, Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 
30. 

  .١٧٦، المرجع السابق، ص عوض محمد المر/ المستشار الدكتور) ٢(
(3) DI MANNO (TH.), « Les revirements de jurisprudence du juge 

constitutionnel », Op. Cit., p. 102:136. 



 

 

 

 

 

 ٦١٣

اس واضح   -وفي التقاضي الدستوري الفرنسي، یمكن أن یحدث تحول         أي انعك

ابق   رار س ضائ   -لق سوابق الق ي ال سابقة         یة ف ة ال ي إطار الرقاب ا ف ر الظروف إم د تغی ، )١(بع

ة من خلال إجراءات         )٢(كحالة الطوارئ في كالیدونیا الجدیدة     ة اللاحق ، أو في إطار الرقاب

توریة      ة          . QPCالمسألة الأولیة الدس ي الحال توري ف س الدس ى أن المجل در الإشارة إل وتج

شرع     الأخیرة قد زاد من شرعیتھ فیما یتعلق باتباع نھ      ضائي؛ لأن الم اده الق ایرٍ لاجتھ جٍ مُغ

اد     ـتنفس الاجتھ سماح ب ل ال ن أج ة م ذه الإمكانی رف بھ ذي یعت و ال سھ ھ ي نف الأساس

سألة          . الدستوري ة م ر بإحال ق الأم دما یتعل وبالتالي، فإن تكریس استثناء تغیر الظروف عن

ع ا          اعي المتطور   أولیة دستوریة إلى تشجیع المجلس الدستوري ضمنیًا لمراعاة الواق لاجتم

  . )٣(بطبیعتھ

ضائي    ل ق ل ح دخل لجع توري الت س الدس رر المجل د یق ة، فق ك الغای ا لتل وتحقیقً

ف      اعي مختل یاق اجتم ع س ھ م لال توافق ن خ ادم م واب   . متق اب الن رار انتخ دو أن ق ویب

اریخ  صادر بت ایر ٨ال س  ٢٠٠٩ ین راحةً بعك توري ص س الدس ام المجل ھ ق ذي بموجب م، ال

ي س     ام   الاتجاه ف ضائیة لع ة       )٤(م١٩٨٦وابقھ الق ي الظروف القانونی ر ف سبب وجود تغیی ، ب

  .)٥(والواقعیة، بما یحقق ھذه الرغبة
                                                             

(1) PARDINI (J.-J.), « La jurisprudence constitutionnelle et les faits », 
Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n°8, 2000, p. 125. 

(2) Cons. Const., Décision n°85-187 DC, 25 janv. 1985, cons. 10. 
(3) DI MANNO (TH.), « Les revirements de jurisprudence du Conseil 

constitutionnel français », Op. Cit., p. 149. 
(4) Cons. Const., Décision n°86-208 DC du 2 juill. 1986, Loi relative à  

l’élection des députés et autorisant le Gouvernement à  délimiter par 
ordonnance les circonscriptions électorales, cons. 22. 

(5) Cons. Const., Décision n°2008-573 DC du 8 janv. 2009, Loi relative 
à  la commission prévue à  l’article 25 de la Constitution et à  
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 ٦١٤

ن                  ة تكم ر الظروف الواقعی صوصیة الاحتجاج بتغی إن خ ك، ف وبالإضافة إلى ذل

س    ابق للمجل رار س ال ق ن إبط ن الممك ل م ضائیًا یجع لوبًا ق شكل أس ھ یُ ة أن ي حقیق ف

ك ع  توري، وذل ا   الدس دیم فیم رار الق حة الق ى ص شیر إل د یُ رار الجدی ن أن الق رغم م ى ال ل

سوابق    وعیة لل س الموض ي الأس م ف ب الحك ع یتجن ي الواق س ف ھ، إلا أن المجل ق بوقت یتعل

اء رد   " تغیر الظروف  "ولذلك، قد یستخدم    . )١(القضائیة المُعدلة بعكس غیرھا    كغطاء لإخف

ة  . حص الأولالفعل المحتمل للتحلیل الذي تم خلال الف       وبالتالي تصحیح الوضع في مواجھ

  .)٢( للنص المعني– وربما لا یمكن التنبؤ بھ -تطبیق غیر متوقع 

صادر               رار ال یس سوى الق ذلك ل ا ل دو مطابقً وفي ھذا الصدد، فإن القرار الذي یب

ر       . )٣(م بشأن نظام الحبس الاحتیاطي٢٠١٠ یولیو  ٣٠في   ن أجل تبری رار، م ذا الق ي ھ وف

س  ق    المجل ددة لتطبی روط مح ى ش د عل د أك سابق فق رار ال س الق توري عك   الدس

ي         سابقة الت ة ال ار الرقاب ي إط ھ، ف ؤ ب الطبع التنب ا ب ن ممكنً م یك ذي ل ي، وال نص المعن ال

  .)٤(یُمارسھا

                                                             
= 

l’élection des députés, spéc. cons. 23. Pour une analyse plus détaillée 
voir infra. 

(1) ISRAEL (J.), « Gideon v. Wainwright : the Art  of Overruling », 
Supreme Court Review, 1963, p. 219-221. 

(2) PUIG (P.), « QPC : le changement de circonstances source 
d’inconstitutionnalité », Op. Cit., p. 515-6. 

(3) Cons. Const., Décision n°2010-14/22 QPC du 30 juill. 2010, M. 
Daniel W. et autres (Garde à  vue), spéc. cons. 15, 18 et 29. 

(4) Cons. Const., Décision n°93-326 DC du 11 août 1993, Loi modifiant 
la loi n°93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure 
pénale. 
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  المطلب الثالث
  فحص القاضي الدستوري لمدى ملائمة

   القوانين للظروف الحالية
  

  :تمھید وتقسیم

ر ا اج بتغی یم  إن الاحتج ى تقی ھ عل ا لتعریف منیًا وفقً وي ض ة ینط روف الواقعی لظ
یم     . دستوریة القانون في ضوء سیاقھ الحالي      ا تقی دٍ م ى ح ویُطلب من القاضي الدستوري إل

شكلٍ             ة ب ذه الوظیف م ھ الي، ولفھ ت الح ي الوق مدى ملاءمة قانون في الوقت الصادر فیھ وف
ین        مي ب ز الرس اع التمیی ا اتب د كافیً م یع ضل، ل ن     أف ن م ة، ولك سابقة واللاحق ة ال الرقاب

افظ            ي تح رارات الت ین الق الضروري التركیز على جوھر نشاط المجلس واقتراح التمییز ب
صوص           توریة الن دم دس ن ع ي تُعل ك الت ة، وتل ن جھ شریعیة م سلطة الت رام ال ى احت عل

  :وفیما یلي بیان ذلك. التشریعیة من جھةٍ أخرى

  .انون في ضوء سیاقھ الحاليتقییم دستوریة الق: الفرع الأول

  .تصحیح المفارقات التاریخیة التشریعیة: الفرع الثاني

  الفرع الأول
  تقييم دستورية القانون في ضوء سياقه الحالي

انوني       ل الق س العم ضوع نف ال خ ھ احتم ى أن روف عل ر الظ م تغی ا یُفھ ا م غالبً
توریة  ة الدس رتین للرقاب ضرورة،  . )١(م ذلك بال ال ك یس الح ن ل تخدام  ولك ن اس ا یمك وإنم

                                                             
(1) TROIZIER (A.-R.), Le changement des circonstances de droit dans 

la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Op. Cit., p. 794. 



 

 

 

 

 

 ٦١٦

ة                ا لرقاب ضع مطلقً م یخ انون ل توریة ق ر دس ر كحجة لتبری التغیر في الظروف الواقعیة أكث
  .)١(المجلس الدستوري

تجابة          ل الاس ا تمث ى أنھ دارھا عل ت إص ففي الماضي، كان یُنظر إلى القوانین وق
رة عن الج               ات المُعب ذه المتطلب ذاك، إلا أن ھ ة آن ارض    الواقعیة لمتطلبات الأم د تتع ماعة ق

ا                 دیلھا أو بإلغائھ وانین سواء بتع ك الق دول عن تل ا الع ان لزامً ستجدة، فك مع احتیاجاتھا الم
یم    . لتصبح أكثر توافقًا مع الظروف الحالیة      ى الق ذلك عل . وما ینطبق على القوانین ینطبق ك

یمٍ     رت بق م تغی ةٍ ث رةٍ زمنی ة لفت ا الأم ارت علیھ ي س یم الت ور الق إن تط م، ف ن ث دةٍ وم  جدی
تم       . یستدعي تعدیل أو إلغاء السوابق القدیمة      توري أن یھ ي الدس ى القاض ب عل الي یج وبالت

بالمفاھیم المتغیرة للقیم، ولا یعزل نفسھ عنھا، وإنما تؤخذ بعین الاعتبار في ظل الظروف     
  .)٢(المعاصرة

س           ھ المجل ذي یلعب دور ال ضل ال شكلٍ أف م ب ن أن نفھ ق، یمك ذا المُنطل ن ھ وم
ي         الدست وانین الت ى الق شرعیة عل فاء ال ة إض وري، باستثناء دوره كمشرع سلبي في مواجھ

ذا     . قد تثیر جدلًا واسعًا، ولیس التي تثیر خلافاتٍ قانونیة فقط       ي ھ س مكررة ف وحجة المجل
ي        صادر ف اء ال و  ٢٧الصدد؛ ففي القرار المتعلق بأخلاقیات علم الأحی م، أشار  ١٩٩٤ یولی

ات حالة المعرفة والت  "إلى   اء         )٣("قنی شأن الإنھ اني ب رار الث ي الق تخدمھا ف ارة اس ي عب ، وھ

                                                             
ة واضحة          ) ١( ى الظروف القائم إن اللوائح، التي تبدو حكمتھا وضرورتھا وصلاحیتھا، عند تطبیقھا عل

ضى، أو           رن م ذ ق ا، من ل تجاھلھ ن المحتم ان م د، وك للغایة، لدرجة أنھ یتم الحفاظ علیھا بشكلٍ موح
وء الظروف       وتم الإبقاء . حتى قبل نصف قرن، باعتبارھا تعسفیة وقمعیة   ي ض وائح، ف ذه الل ى ھ عل

رام               سیارات والت ور ال ل ظھ ة المرور، قب رر أنظم ي تب ك الت ة لتل باب مماثل دة، لأس المعاصرة المعق
  :انظر. الكھربائي، كانت ستدان بأنھا تعسفیة وغیر معقولة

U.S. Supreme Court, Village of Euclid c. Ambler Realty Co., 272 
U.S. 365 (1926), p. 387. 

  .١٧٧، المرجع السابق، ص عوض محمد المر/ المستشار الدكتور) ٢(
(3) Cons. Const., Décision n°94âˆ’343/344 DC du 27 juill. 1994, Loi 

relative au respect du corps humain et loi relative au don et à  
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اریخ   ل بت و ٢٧الإرادي للحم ـ  )١(م٢٠٠١ یونی اه ب لاً إی ة "، مُكم ة للمعرف ة الراھن الحال
ة   تور           )٢("والتقنیات الطبی ع الدس ق الآن م ة تتواف وانین المعنی ات أن الق سھ،   .  لإثب شئ نف وال

و  ١٠في القرار الصادر في     ر  ١٩٩٨ یونی ا اعتب یض     م، حینم توري أن التخف س الدس المجل
ب     ل    "المقترح في عدد ساعات العمل یُناس سوق العم الي ل سیاق الح ع    )٣("ال ق م ا یتواف ، بم
  .م١٩٤٦الفقرة الخامسة من دیباجة دستور عام 

اریخ           صادر بت رار ال ي الق ھ ف و  ٢٩ومن المُلاحظ  أیضًا أن بح  ٢٠٠٤ یولی م، أص
شریعات     "ا قضى بأنھ   المجلس أكثر وضوحًا عندم    یاغة الت ھ ص شار إلی إذا أعاد القانون المُ

ات         ع تطور البیان المتعلقة بحمایة البیانات الشخصیة، فإنھ یھدف إلى تكییف ھذا التشریع م
سطس  ٦كما أكد المجلس الدستوري في قراره بتاري    . )٤("والممارسات التقنیة  م ٢٠٠٩ أغ

ق براحة       بشأن راحة یوم الأحد، أن المشرع من خلال        ة تتعل تثناءاتٍ معین ى اس نص عل  ال

                                                             
= 

l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à  l'assistance 
médicale à  la procréation et au diagnostic prénatal (Bioéthique), 
cons. 10. 

(1) Cons. Const., Décision n°2001-446 DC du 27 juin 2001, Loi relative 
à  l’interruption volontaire de grossesse et à  la contraception (IVG 
II), cons. 5. 

(2) Cons. Const., Ibidem, cons. 7. 
(3) Cons. Const., Décision n°98-401 DC du 10 juin 1998, Loi 

d'orientation et d'incitation relative à  la réduction du temps de travail, 
cons. 26. 

(4) Cons. Const., Décision n°2004a 499 DC du 29 juill. 2004, Loi 
relative à  la protection des personnes physiques à  l'égard des 
traitements de données à  caractère personnel et modifiant la loi n°78 
17 du 6 janv. 1978 relative à  l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, cons. 30. 



 

 

 

 

 

 ٦١٨

راغ   ات الف اة وأوق اط الحی ور أنم ار تط ي الاعتب ذ ف د أخ د، فق وم الأح ة ی ذلك )١(براح ، وك
  .)٢(تطور عادات الاستھلاك في المناطق الحضریة الكبیرة

راءات     رعیة الإج ز ش وى تعزی یس س نھج ل ذا ال اع ھ ن اتب دف م ل الھ ولع
ا    ة   التشریعیة من خلال إثبات تكییفھ ع الظروف الحالی ذا المنطق       . م وة ھ إن ق ك، ف ع ذل وم

توري    : تزداد بشكلٍ مضاعف في الوقت نفسھ من ناحیتین     س الدس ارن المجل فمن ناحیة، یُق
شكلٍ               رار ب ن الق ابقًا أن یعل ھ س فعلیًا السیاق الحالي بالسیاق القدیم، مما یعني أنھ كان بإمكان

اب مف   . مختلف رك الب ر        ومن ناحیةٍ أخرى، أنھ یت دوث تغیی د ح ف بع یم مختل ام تقی ا أم توحً
  . مستقبلي في السیاق الحالي

ق بالإشارة        ا یتعل ذكورة أعلاه، فیم ومن زاویةٍ أخرى، تبین دراسة القرارات الم
ھ         ة ملموسة، ولكن ى أدل ي حججھ إل إلى التقدم العلمي والتكنولوجي، أن المجلس لا یستند ف

ق بالب       ا یتعل ة   یكتفي بملاحظاتٍ غامضة فیم شریعیة المقدم ات الت سھ    . یان شيء نف ق ال وینطب
تھلاك،          أیضًا فیما یتعلق بالنظر في تطور الأعراف والعادات إما من حیث ممارسات الاس

ل    سوق العم الي ل سیاق الح صادیة، أو ال ات الاقت لا   . أو البیان ع ب ذا الوض ة ھ ن ترجم ویمك
  .مشرعشكٍ على أنھ موقف احترام من جانب القضاء الدستوري تجاه ال

ھ، دون      وعلاوةً على ذلك، إن الاحتجاج بتغیر الظروف الواقعیة كافٍ في حد ذات
شریعیة           توریة الإجراءات الت ر دس ة لتبری ضلًا عن   . تعزیزه بالتغیر في الظروف القانونی ف

ا       دو أنھ ي تب وعیة الت ائع الموض وى الوق ار س ي الاعتب ذ ف توري لا یأخ س الدس أن المجل
  .واضحة في الوقت الحالي

                                                             
(1) Cons. Const., Décision n°2009-588 DC du 6 août 2009, Loi 

réaffirmant le principe du repos dominical et visant à  adapter les 
dérogations à  ce principe dans les communes et zones touristiques et 
thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les 
salariés volontaires (Repos dominical), cons. 8. 

(2) Cons. Const., Ibidem, cons. 13. 
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سبب    ا ب شریعیة لاحقً صوص الت توریة الن دم دس لان ع ة إع ق بإمكانی ا یتعل وفیم
ي          ا القاض ي ذكرھ ة الت ة التالی ي الجمل صھا ف ن تلخی ة، یمك روف الواقعی ر الظ تغی

Brandeis     ن            " الذي رأى أنھ دوره، م ت ص توریًا وق ان دس ذي ك انون ال یجوز إبطال الق
  . )١("خلال تغیر الظروف التي ینطبق علیھا

  فرع الثانيال
  تصحيح المفارقات التاريخية التشريعية

یكون      توریة، س ة الدس ن الرقاب وع م ذا الن الیب ھ صنیف لأس ع ت ل وض ن أج م
شریعیة         ة الت ات التاریخی صحیح المفارق ین ت ز ب  les anachronismesضروریًا التمیی

législatifs         ق م یاق التطبی ي س انون ف اة الق ة   التي تنتھك الدستور من جھة، ومراع ن جھ
  .أخرى

ا،      ات علیھ ض الملاحظ داء بع ن إب شریعیة یمك ة الت ات التاریخی شأن المفارق وب
  :وذلك على النحو التالي

شأن وجود                - أولاً دفوع ب ن ال د م ة عدی توریة الإیطالی ة الدس ام المحكم  أُثیرت أم
شریعیة" ات ت ة   "مفارق ر ملائم صوصھا غی بحت ن ي أص وانین الت ال الق ة إبط ، أي إمكانی

ا           للواقع رت أنھ ي اعتب وانین الت ، وفي مواجھة ھذه الدفوع، لم تتردد المحكمة في إبطال الق
د  زمن  "ق ا ال ا علیھ م   ". عف ا رق ي حكمھ دت ف ام ) ١٠٨(ووج دم  ١٩٨٦لع اك ع م أن ھن

د              م یع ة ل ي البدای عقلانیة واضحة في القانون؛ بسبب أن الإیجار الذي تمت الموافقة علیھ ف
 .)٢(الاجتماعي الجدیدمطابقًا للواقع الاقتصادي و

                                                             
(1) U.S. Supreme Court, Nashville, Chattanooga & St. Louis Railway c. 

Waters, 294 U.S. 405 (1935), p. 415. 
(2) PARDINI (J.-J.), « La jurisprudence constitutionnelle et les faits », 

Op. Cit., p. 125. 
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ة        ضائیة للمحكم سوابق الق ن ال ستمد م ن أن ی یحًا؛ یمك ر توض ال الأكث ل المث ولع

د    "العلیا الأمریكیة؛ اعترافًا بمبدأ      ة     "شخص واحد، صوت واح ف المحكم د موق ث یع ، حی

ضیة   ي ق ا ف اریخ     Reynolds c. Simsالعلی ي الت ة ف ورة دیمقراطی م ث اس أعظ ، أس

أن     . عدیلات الحرب الأھلیةالأمریكي بعد إقرار ت   ة ب صوص، رأت المحكم وعلى وجھ الخ

ا       ت      l’Alabamaالنظام الانتخابي في ولایة ألابام ا كان ات وجمیعھ ى مقاطع سمة إل  ، المق

ون          دد سكانھا، یك تمثل نائب من البرلمان وعضو من مجلس الشیوخ، بغض النظر عن ع

وانین ال        ع      قد انتھك بند المساواة في الحمایة أمام الق دیل الراب ن التع سم الأول م ي الق وارد ف

ن       . عشر للدستور الأمریكي الاتحادي    ا واری ة العلی  ، أن Warrenوقد رأى رئیس المحكم

 .)١("مفارقة تاریخیة غیر عقلانیة"النظام الموجود آنذاك لم یكن سوى 

ام                 دما ق س المنطق عن ع نف د اتب سي ق وفي المقابل، كان المجلس الدستوري الفرن

را ي ق اریخ   ف صادر بت واب ال اب الن شأن انتخ ایر ٨ره ب رة  ٢٠٠٩ ین ص الفق ال ن م، بإبط

ادة        ي الم اني ف د الث ن البن ة م ي       ) ٢(الثانی ا ف صوص علیھ ة المن ق باللجن انون المتعل ن الق م

ي الظروف     ) ٢٥(المادة   ر ف ر كبی من الدستور بخصوص انتخاب النواب بسبب وجود تغی

  .)٢ (القانونیة والواقعیة

                                                             
بند المساواة في الحمایة الذي یُفھم على أنھ معیار دستوري أساسي یتطلب أن یتم توزیع نحن نؤكد أن ) ١(

سكان             دد ال اس ع ى أس درالیین عل شریعیین الفی سین الت ي المجل سین ف ن المجل ل م د أدى  . مقاعد ك وق
التقاعس التشریعي إلى جانب عدم توفر سبل انصاف سیاسیة أو قضائیة أخرى مع مرور السنین إلى 

ة  أن ا  ر عقلانی . لنظام المطبق والذي استمر على ھذا النحو لم یعد أكثر من مجرد مفارقة تاریخیة غی
  : انظر

U.S. Supreme Court, Reynolds c. Sims, 377 U.S. 533 (1964), p. 568 
et 570. 

(2) Cons. Const., Décision n°2008-573 DC du 8 janv. 2009, Élection des 
députés, cons. 23. 
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دة   ي ع ى أن       وف ابقًا إل توري س س الدس ار المجل رى، أش باتٍ أخ ر  "مناس الأم

ة            رات الدیموغرافی اة التغی ك لمراع ة؛ وذل دوائر البرلمانی دول ال دیل ج شرع لتع متروكًا للم

ى أن   )١("التي طرأت منذ آخر ترسیم للحدود   ) التعداد والتغیر السكاني  ( ضًا إل ، كما أشار أی

شرع  التعویض عن النقص الذي تعاني منھ ا  ا للم . )٢(لدوائر البرلمانیة لیس متروكًا لھ، وإنم

واب       رار انتخاب الن ى ق ق عل ن       )٣(ویوضح التعلی شجیع م ذا الت تجاب لھ د اس شرع ق  أن الم

دود       یم ح دیث ترس یم لتح دار المراس دمًا بإص ضي ق ة بالم س، وأذن للحكوم ب المجل جان

ة  دوائر البرلمانی د   . ال ذلك القاع ا ب د قیامھ ة عن ت الحكوم دد   وتبن ل ع ا ألا یق ي مفادھ ة الت

ذي  ١٩٨٦ یولیو ١١النواب عن نائبین لكل دائرة، وھو النص الوارد في ملحق قانون        م، ال

  .)٤(كان المجلس قد أعلن بالفعل عن مطابقتھ للدستور

ام    ة        ٢٠٠٩وفي ع ي الظروف القانونی توري أن التطور ف س الدس ر المجل م اعتب

ي   والواقعیة لم یجعل ممكنًا اعتبار أن ا     صویت ف نتھاك مبدأ المساواة بین المقاطعات قبل الت

یة          دة الأساس الانتخابات یُشكل ضرورة للمصلحة العامة، مما كان یبرر الخروج عن القاع

ة       س دیموغرافی ى أس واب عل اب الن تم انتخ ا ی ي بموجبھ ات  . )٥(الت ظ أن الالتزام ویُلاح

                                                             
(1) Cons. Const., Décision n°2002/2704/2740/2747 du 25 juill. 2002, 

AN, Bouches-du-Rhône, cons. 10. 
(2) Cons. Const., Décision Hauchemaille-Marini du 20 sep. 2001, cons. 

8. 
(3) Cons. Const., Commentaire des décisions n°2008-572 DC et n°2008-

573 DC du 8 janv. 2009, Les Cahiers du Conseil constitutionnel, 
n°26. 

(4) Cons. Const., Décision n°86-208 DC du 2 juill. 1986, Loi relative à  
l’élection des députés et autorisant le Gouvernement à  délimiter par 
ordonnance les circonscriptions électorales. 

(5) Voir: Commentaire des décisions n°2008-572 DC et n°2008-573 DC 
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سة   "ذلك م، وك٢٠٠٨ یولیو ٢٣الناشئة بموجب التعدیل الدستوري في      ر المتجان الزیادة غی

یم        ي الإقل سكان ف یة      )١("في عدد ال دة الأساس ذه القاع ت ھ د جعل رة   ( ق ل دائ ائبین لك ر  ) ن غی

ن الآن   بحت م ي أص اعي؛ والت انوني والاجتم ع الق دة للواق ات الجدی ع البیان ة م متوافق

  .فصاعدًا تنتھك مبدأ المساواة، وتبرر بالتالي تدخل القاضي الدستوري

ي              -ثانیًا انون الأساس اد الق ل اعتم ة قب ة العام ام الجمعی تماع أم سة الاس  خلال جل

ي  صادر ف سمبر ١٠ال تثناء   ٢٠٠٩ دی ق باس ا یتعل ھ فیم ن تحفظات ھ ع ض الفق رب بع م أع

روف  " ر الظ س      "تغی ان المجل ا إذا ك ة م ع معرف ي الواق صعب ف ن ال یكون م ھ س ، لأن

انون   أم تطle juge de la loiالدستوري ھو قاضي القانون   l’application deبیق الق

la loi .     اریخ توري بت س الدس رار المجل و  ٣٠وبعد أقل من عام، أكد ق شأن  ٢٠١٠ یولی م ب

اطي  بس الاحتی ام الح یة)٢(نظ ذه الفرض سھ    .  ھ ول نف س یح بعض أن المجل ق ال ا یعل وكم

ى أن         ذھب إل ھ ی انون؛ لأن ق الق اضٍ لتطبی ى ق انون إل اض للق ن ق رار م ذا الق ب ھ بموج

س      الم صفھا المجل ي ی ي الت ا ھ شریعیة ذاتھ صوص الت ست الن سلوكیات ولی ات وال مارس

  .)٣(بالاعتداء على الحریات

ین          انون  "ومع ذلك، یجب التوضیح بأنھ لیس ھناك تمییز واضح ب ي الق  و "قاض

انون  " ق الق ي تطبی ر       "قاض وم تغیی توریة ومفھ ة الدس سألة الأولی ال الم ل إدخ ى قب ، حت

                                                             
= 

du 8 janv. 2009, Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n°26. 
(1) Voir: Commentaire de la décision n°2012-233 QPC du 21 fév. 2012, 

disponible sur le site du Conseil constitutionnel. 
(2) Cons. Const., Décision n°2010-14/22 QPC du 30 juill. 2010, M. 

Daniel W. et autres (Régime de la garde à  vue). 
(3) PUIG (P.), « QPC : le changement de circonstances source 

d’inconstitutionnalité », Op. Cit., p. 516. 
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ى   . م أسلوب التحفظات التفسیریة ھذه المسألة     ویثبت استخدا . الظروف بعض إل كما ذھب ال

ین    رق ب ى الف ضوء عل سلیط ال انون  "ت ستقبلیة للق ات الم شأن الإمكان رد ب م المج و " الحك

  .)١("الحكم الملموس بشأن الفعالیة الحالیة للقانون"

ي    ساؤل الآت بعض الت ر ال مات       : )٢(ویُثی ن س مة م توریة س دم الدس د ع ل تع ھ

ال ا      الأعم ة معناھ ال القانونی ا الأعم سب فیھ ي تكت ة الت سیاقات الاجتماعی ة، أم ال  القانونی

  الحقیقي؟ 

اطي                  بس الاحتی شأن نظام الح راره ب ي ق توري ف س الدس د المجل ع، یؤك   في الواق

ضًا    د أی د تعتم ا ق انون، ولكنھ ي الق لة ف فة متأص ضرورة ص ست بال توریة لی دم الدس   أن ع

ھ        ق فی ذي یُطب سیاق ال انون على ال ھ        .  الق توري بأن س الدس رف المجل ة، اعت ذه الحال ي ھ وف

ام " ذ ع ذلك   ١٩٩٣من ة، وك راءات الجنائی د الإج ى قواع دیلات عل ض التع م، أدت بع

اطي،             بس الاحتی ى الح د إل شكلٍ متزای ى اللجوء المتكرر ب ذھا إل التغییرات في شروط تنفی

انون       ي ق ا ف صوص علیھ وق المن صلاحیات والحق وازن ال دیل ت راءات وتع   الإج

  .)٣("الجنائیة 

شیر             ة یُ ي الظروف الواقعی التغیر ف ق ب ا یتعل توري فیم ویُلاحظ أن المجلس الدس

ى  ة "إل ائع الثابت صائیة    ". الوق ات الإح ار البیان ي الاعتب ذ ف صوص، یأخ ھ الخ ى وج وعل

ذلك الإصلاحات             ة، وك ل الإجراءات الجنائی ي ھیك الرسمیة التي تبین التطور الجوھري ف

                                                             
(1) ZAGREBELSKY (G.), « La doctrine du droit vivant », Op. Cit., p. 

58. 
(2) ZAGREBELSKY (G.), Op. Cit., p. 70. 
(3) Cons. Const., Décision n°2010-14/22 QPC du 30 juill. 2010, cons. 

15. 
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د ادة  العدی ة   ) ١٦(ة للم راءات الجنائی انون الإج ن ق د     )١(م ي ق ة الت ا العملی   ، ونتائجھ

رائم    ك الج ي ذل ا ف اطي، بم بس الاحتی راء الح تخدام إج ن اس راط م ي الإف اھمت ف س

  .)٢(البسیطة

ط           ویترتب على ذلك، أن ھذه التغیرات في الظروف القانونیة والواقعیة لا تستدعي فق

توریة عل ة الدس راء الرقاب واد  إج ضًا الم ن أی ا، ولك ون فیھ صوص المطع  ٦٣ و٦٢(ى الن

بة       ) ٤-٦٣ و١-٦٣و مانات مناس ضع ض ي لا ت ة، والت راءات الجنائی انون الإج ن ق م

  .)٣(لاستخدام الحبس الاحتیاطي في ضوء التطورات سالفة الذكر

ا       ده، ولكنھ انون وح ن الق وبھذا المنطق، فإن عدم الدستوریة قد لا تنشأ في حد ذاتھا م

ة                تأ ة الاجتماعی ده نتیجة للبیئ ث مقاص انون من حی ھ الق . )٤(تي من التشویھ الذي یتعرض ل

دل،            سیاق المع ذا ال ي ھ انون ف ذ الق ة تنفی ولا یُشكل الاحتجاج بتغیر الظروف من أجل رقاب

رد   ھ المج ق بمفھوم ا یتعل انون فیم ضارة للق ار ال صحیح الآث وى ت ھ )٥(س ى وج ؛ وعل

ي     ات ف أتي الانحراف صوص، ت اعي      الخ ع الاجتم ین الواق ا وب ران بینھ ة الاقت ق نتیج  التطبی

  . )٦(الذي تُدرج فیھ

                                                             
(1) Voir: Commentaire de la décision n°2010-14/22 QPC du 30 juill. 

2010, Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n°30, 2010. 
(2) Cons. Const., Décision n°2010-14/22, Op. Cit., cons. 18. 
(3) Cons. Const., Décision n°2010-14/22, Op. Cit., cons. 29. 
(4) ZAGREBELSKY (G.), « La doctrine du droit vivant », Op. Cit., p. 

70. 
(5) PUIG (P.), « QPC : le changement de circonstances source 

d’inconstitutionnalité », Op. Cit., p. 516. 
(6) ZAGREBELSKY (G.), « La doctrine du droit vivant », Op. Cit., p. 

70. 



 

 

 

 

 

 ٦٢٥

ى              ك، وتبن ن ذل د م ى أبع ذا المنطق إل توري ھ س الدس ع المجل ة، دف وفي مرحلةٍ لاحق

انون             ة للق ة البحت ى الفعالی ة عل ى الرقاب ا أدي إل ى      . نھجًا تبعیً ضوء عل لط ال ا س ك حینم وذل

صوص     التقلیل من أھمیة استخدام الحب     ق الن ددة لتطبی الیب مح س الاحتیاطي، من خلال أس

نص        ى ال ة عل رات الخارجی ى التغی ارةٍ إل ة، دون إش عة للرقاب شریعیة الخاض   الت

زال              . )١(القانوني اطي لا ت بس الاحتی ا الح ي ظلھ ومع ذلك، فإن الظروف المادیة التي یتم ف

توري         ي الدس ع ذ . )٢(خارج نطاق الرقابة التي یُمارسھا القاض ھ     وم یُلاحظ بعض الفق ك، ف ل

توریة           ى دس ة عل ق بالرقاب ة تتعل انون  "أن الممارسة العملیة تفید في اكتساب قوة معیاری الق

  .)٣("الحي

نفس         اني ل ل ث وى عم شكل س انون لا تُ ة للق ة اللاحق إن الرقاب ة، ف ذه الزاوی ن ھ وم

ابقة       ة س ر     . الحالة، ولیس عملھا الأول سوى رقاب إن الاحتجاج بتغی ك، ف ع ذل  الظروف  وم

ى           یساعد في التخفیف من حدة ھذا النھج التبعي، وفي تمییز الاستنتاج القائل بأنھا رقابة عل

  .الفعالیة البحتة للقانون

                                                             
(1) MAGNON (X.), QPC : La question prioritaire de constitutionnalité. 

Pratique et contentieux, Op. Cit., p. 238. 
(2) Cons. Const., Décision n°2010-14/22 QPC du 30 juill. 2010, M. 

Daniel W. et autres, cons. 20. 
(3) PUIG (P.), chronique « La question de constitutionnalité : prioritaire 

mais pas première... », R.T.D.C., 2010, p. 69-70; ZAGREBELSKY 
(G.), « Les caractères réaliste et concret du contrôle de 
constitutionnalité des lois en Italie », Les Cahiers du Conseil 
constitutionnel, n°22, juin 2007, p. 159; SEVERINO (C.), La 
doctrine du droit vivant, Op. Cit., p. 86-91.   



 

 

 

 

 

 ٦٢٦

صحیح              ا بت توري انطباعً س الدس ي المجل ذا المنطق الموجز، یعط ومن خلال ھ

دیم     ھ الق ي حكم ر ف ادة النظ ة، وإع ر العقلانی شریعیة غی ات الت ك ل)١(المفارق اة ؛ وذل مراع

  . الآثار غیر المتوقعة لتنفیذ نص القانون، أي القانون بین التطبیق والممارسة

ول                  ا دون تغ اھیم خاصة بھ توري بمف ضاء الدس ة الق ع جھ ولذلك، یتعین أن تتمت

دوا               لا یتقی سوابق؛ ف ك ال ى تل السوابق القضائیة في تقیید سلطات القضاه اللاحقین لمن أرس

ابقة ل  ادات أو أراء س ورة    باجتھ ع لخط ا أو توق ا دون إدراك لأثرھ رین یطبقونھ ضاة أخ ق

ا  تور، أو       . نتائجھ دیل الدس ة دون تع روف الحالی ع الظ ق م اع لا تتواف ا بأوض ك أن بقائھ ذل

زمن،    ا ال ا علیھ ضائیة عف سوابق ق ده ب وز تقیی ذي لا یج توري ال ي الدس ن القاض دول م ع

ی           وٍ مع ى نح صورھا عل ر     وارتبطت بوقت وقائع معینة فرضت ت د تعبی ى ح یما عل ن، لا س

ن         "بعض الفقھ الدستوري بأن      ا م وم باعتبارھ ر الی د تظھ رائض الأمس أو مفترضاتھ، ق ف

  .)٢("الأساطیر أو صورًا من الخیال والأوھام

بس    واب والح اب الن التي انتخ توري لح س الدس ص المجل اح فح د أت رًا، فق وأخی

ا    دما ی أولاً: الاحتیاطي باستخلاص نتیجتین، وھم شریعي،      ، عن س إبطال نص ت رر المجل ق

ة            فإنھ یُشیر إلى التغیر في الظروف القانونیة والواقعیة لإبراز التطور في العناصر الواقعی

ة او. والقانونی اس      ثانیً ة للقی وعیة وقابل ة، أي موض ائق ثابت ي حق ة ھ ائع المُقدم ، أن الوق

  .الكمي، وبالتالي لا جدال فیھا

  

                                                             
(1) Cons. Const., Décision n°93-326 DC du 11 août 1993, Loi modifiant 

la loi n°93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure 
pénale. 

  .١٧٧، المرجع السابق، ص عوض محمد المر/  المستشار الدكتور)٢(



 

 

 

 

 

 ٦٢٧

  الفصل الثالث
   على استقرار القضاء الدستوري أثر تغير الظروف

  

  :تمھید وتقسیم

انون،       ور الق ي تط سي ف ب الرئی دور اللاع وم ب توري یق ي الدس ان القاض إذا ك

وى   شرع محت ى الم ي عل وز أن یُمل ھ لا یج لاحات، إلا أن ن الإص د م دافع للعدی بح ال وأص

ضاء   وسواء تعلق الأمر بتكییف القاعدة الدستوریة مع الزمن بالعدول من جا      . معین ب الق ن

ود   ة جم ي مواجھ انف سیة أو  البرلم ة التأسی ل الجمعی توري مح ي الدس ول القاض إن حل ، ف

ین     صل ب دأ الف ى مب داء عل ل بالاعت ا بالفع رًا قائمً شكل خط زال یُ توري لا ی شرع الدس الم

  .السلطات

ي للظروف                ر الفعل رة التغی ستخدم فك توري ی س الدس ن أن المجل رغم م وعلى ال

ى لا   دید حت ذرٍ ش ن أن      بح ھ یمك ة، إلا أن دأ الدیمقراطی شعبیة ومب سیادة ال دأ ال وض مب    یُق

انوني  طراب ق داث اض ي إح صرًا ف ون عن انوني. یك ن الق دم الأم إن ع الي ف د  وبالت   ق

ي،                شكلٍ أساس ددة ب ر مح ضة وغی رةً غام یكمن في استخدام ھذه الآلیة، طالما أنھا تظل فك

دف  سھولةٍ بھ ا ب ب بھ ن التلاع سبب یمك ذا ال ادات ولھ ي الاجتھ ر ف تمراریة التغیی  اس

  .القضائیة

دد             ھ مُھ ل أن ن المحتم ة م ة والواقعی ي الظروف القانونی ر ف ویبدو أن مفھوم التغی

ھ          تمراریة اجتھادات توري، واس س الدس سیة للمجل شرعیة المؤس ث ال ن حی تقرار م للاس

ضائیة ي       . الق ة للقاض سلطة التقدیری ن ال د م ة الح ضروري محاول ن ال ذلك م   ول

  .لدستوريا
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  : وفي ضوء ما تقدم، فقد آثرنا تقسیم دراستنا في ھذا الموضوع على النحو التالي

  .آثار تغیرات الظروف على المعاییر المرجعیة للرقابة الدستوریة: المبحث الأول

  .محاولة الحد من السلطة التقدیریة للقاضي الدستوري: المبحث الثاني

  . المؤسسیة للمجلس الدستوريالتشكیك في الشرعیة: المبحث الثالث

  .تھدید استمراریة اجتھاد القضاء الدستوري: المبحث الرابع
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  المبحث الأول
  آثار تغيرات الظروف على المعايير المرجعية

   للرقابة الدستورية
  

  :تمھید وتقسیم

ة       ة للرقاب اییر المرجعی ى المع ھ عل م تعریف روف بحك ي الظ ر ف ؤثر التغی ی

توریة ك،  . الدس ع ذل ون      وم ضرورة أن یك یس بال اییر ل ذه المع ن ھ اتج ع أثیر الن إن الت ف

ا  رًا أو فوریً ي        . مباش ر ف اء النظ ان بإرج ض الأحی ي بع توري ف ي الدس وم القاض د یق فق

ور      . بعضھا إن ظھ ولكن، بما أن المعاییر المرجعیة التي یستخدمھا القاضي قابلة للتغییر، ف

رار؛ أي   ظروف قانونیة جدیدة قد یدفع بالمجلس الدستور  س الق ي إلى الحكم مرتین على نف

  .قبل التغییر وبعده

  :وترتیبًا على ذلك، فقد رأینا تناول الدراسة في ھذا الموضوع على النحو التالي

  .رقابة مؤجلة في بعض الأحیان: المطلب الأول

  .ممارسة الرقابة مرتین في بعض الأحیان: المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  عض الأحيان رقابة مؤجلة في ب
  

اذ؛             ز النف ا حی ا بمجرد دخولھ ة دائمً  لا تُنتج النصوص الدستوریة آثارھا الخلافی

ة    ة للرقاب اییر مرجعی تخدامھا كمع ئ اس ان یرج ض الأحی ي بع توري ف ي الدس فالقاض

توریة سمیتھ    . الدس ن ت ا یمك ر م م یظھ ة  "ث توریة المؤجل ة الدس  contrôle deالرقاب

constitutionnalité différé ."    ة ل الرقاب التین لتأجی ي ح ر ف ین النظ ا یتع وھن

  : )١(الدستوریة

ى   ة الأول توري    : الحال انون الدس ز نص الق دما یجی شأ عن صدرًا  -تن د م ذي یع  ال

ي جاءت             -للتغییر   توریة الت دیلات الدس ع التع و الحال م ا ھ ذ، كم ز التنفی دة حی  دخول قاع

ة یت      ات دولی ى اتفاقی اراتٍ صریحة إل ضمن إش نصٍ یت ا  ب صدیق علیھ ین الت ین أن  . ع ي ح ف

  .الدستور المُعدَل قد أشار إلى نصٍ لم یتأكد دخولھ حیز النفاذ

ي النظام              دة ف اذ المعاھ دء نف ة بب شروط المتعلق تیفاء ال تم اس م ی  وفي الواقع، إذا ل

ن      لازم م دد ال ال الع دم اكتم ة ع ي حال یما ف ا، لا س دة ذاتھ ددتھا المعاھ ذي ح دولي، وال ال

صدیقات،  ز        الت دخل حی ن ت تور، فل شمولة بالدس ت م ة وإن كان ذه الحال ي ھ دة ف إن المعاھ  ف

داخلي    ام ال ي النظ اذ ف ارة     . النف ك الإش د تل توري جدی دیل دس ل تع ى أن یَزی ذا، إل وھك

تور      ي أن الدس ا یعن دة، مم ى المعاھ صریحة إل ك  -ال ست   - بخلاف ذل دة لی ى قاع شیر إل  یُ

  .موجودة

                                                             
(1) TROIZIER (A.-R.), Le changement des circonstances de droit dans 

la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Op. Cit., p. 788. 
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د    ى، فق ذا المعن ى ھ ا عل ارس   وتطبیقً ن م ي الأول م توري ف دیل الدس ع التع  وض

ى       ٢٠٠٥ سي إشارة إل ا    "م في الدستور الفرن تور أوروب شاء دس دة إن ي   "معاھ ة ف ، والموقع

ت  . م یوضح تمامًا ھذا الوضع  ٢٠٠٤ أكتوبر   ٢٩ وذھب المجلس الدستوري إلى أنھ إذا كان

ي، إلا     ) ٢-٨٨(المادة   م    من الدستور أشارت إلى معاھدة الاتحاد الأوروب رة ل ذه الأخی أن ھ

ام          توري لع انون الدس توریة الق ن دس ق م ة للتحق اك حاج ست ھن اذ، ولی ز النف دخل حی ت

  .من الدستور) ٢-٨٨(م المُشار إلیھ في ضوء نص المادة ٢٠٠٥

د        ر عن ل النظ رجح تأجی اذ یُ ز النف د حی دخل بع م ی ص ل ى ن ارة إل ا أن الإش كم

ي فح   نص المعن یس لل توریة ل ة الدس ة الرقاب توریة  ممارس دة الدس ضًا للقاع ا أی سب، وإنم

ادة    . )١(المُحالة دة        ) ٢-٨٨(ومن ثم، تظل الم دخل المعاھ ى أن ت ا إل ة لھ تور لا قیم ن الدس م

  . )٢(التي تھدف إلیھا حیز النفاذ في النظام الدولي، ثم في النظام الداخلي

م یتر             ر الظروف، ل ل تغی ة؛ فقب توریة تكون مؤجل ب  وبالتالي، فإن الرقابة الدس ت

ارًا               فھ معی ي بوص أثیر عمل ار الخارجي أي ت ى المعی ذي أشار إل توري ال على النص الدس

 .مرجعیًا للرقابة الدستوریة

                                                             
ل         ) ٢-٨٨(وعلى الرغم من أن المادة      ) ١( رر تأجی د یب ا ق ل مم ة بالمث من الدستور تتضمن شرط المعامل

س                رار المجل ھ ق ستند إلی ذي ی ق ال ك المنط ن ذل . الرقابة الدستوریة، فلا یبدو أنھا تؤدي ھذا الدور م
سبب    والواقع أن أعضاء مجلس الشیوخ أصحاب الإحالة قد احتجوا بالجھل بشرط المعا    ل ب ة بالمث مل

ي     المواقف التي اتخذھا بعض الموقعین على المعاھدة، ولكن القاضي الدستوري لم یأخذ ھذا الدفع ف
تنادًا     الاعتبار؛ وفضل الاعتماد على نصوص المعاھدة بدخولھا حیز النفاذ كمعیار مرجعي ولیس اس

  .لشرط المعاملة بالمثل
(2) LEROY (C.), Les incidences constitutionnelles de la réforme 

accordant son indépendance à la Banque de France. A propos de la 
décision du Conseil constitutionnel n° 93-324 DC du 3 août 1993 et 
de la loi n° 93-1444 du 31 déc. 1993, L.P.A., 18 juill. 1994, n° 85, p. 
6. 
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ادة   ا أن الم سي   ) ٢-٨٨(وبم تور الفرن ن الدس رة   ١٩٥٨م ستبعدة لفت ت م م ظل

ي   ام الأساس ق بالنظ انون المتعل ى الق توریة عل ة الدس ة للرقاب اییر المرجعی ن المع ة م زمنی

ا             لبنك ب تقییمھ انون یج ذا الق توریة ھ ى أن دس توري نص عل س الدس  فرنسا، إلا أن المجل

توریة الأخرى        صوص الدس توریة       . فقط في ضوء الن دم دس س ع ن المجل ك، أعل ى ذل وعل

ى أساس                    ة عل سیاسة النقدی د ال ي تحدی سا ف ك فرن تقلال بن نصوص القانون التي تُكرس اس

  .)١(من الدستور) ٢١-٢٠(المادتین 

ع د ا    وم ان قانونً د البرلم ا اعتم رعان م اذ س ز النف تریخت حی دة ماس ول معاھ خ

اریخ     راره بت ي ق توریتھا ف دم دس س ع ن المجل ي أعل ك الت ة لتل صوصًا مماثل ضمن ن  ٣یت

ادة     . )٢(م١٩٩٣أغسطس   ذ الم ولم یتم تقدیمھ إلى المجلس الدستوري، ولكن فیما یتعلق بتنفی

صلا    ) ٢-٨٨( ل ال یح نق ي تت تور الت ن الدس صادي    م اد الاقت شاء الاتح ة لإن حیات اللازم

ادة    ك الم شمولة بتل د م انون تع ذا الق توریة ھ إن دس ي، ف دي الأوروب إن . والنق الي، ف وبالت

ى         اذ عل ز النف تریخت حی دة ماس ول معاھ ن دخ ئ ع ة الناش روف القانونی ي الظ ر ف التغی

توریة الأ     دم الدس ي ع داخلي یغط ام ال ي النظ الي ف دولي، وبالت ستوى ال صوص الم ة للن ولی

  . التشریعیة، دون التشكیك في حجیة الأمر المقضي بھ من جانب القاضي الدستوري

                                                             
ة    بموجب ھاتین المادتین،    ) ١( ل الحكوم . تحدد الحكومة سیاسة الأمة وتدیرھا ورئیس الوزراء یوجھ عم

وبما أن تعریف السیاسة النقدیة بالنسبة للمجلس یعد جزءً لا یتجزأ من السیاسة الاقتصادیة التي یُعھد 
تور، أن            اك الدس بتحدیدھا إلى الحكومة بتوجیھ من رئیس الوزراء، فإنھ لا یمكن للمشرع، دون انتھ

  :انظر. تحدید السیاسة النقدیة إلى بنك فرنسایعھد ب
Cons. Const., décis. n° 93-324 DC, consid. 5 à 15, Rec. p. 210 et s. 

(2) Voir: Loi n° 93-1444 31 déc. 1993, Loi portant diverses dispositions 
relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux 
marchés financiers, J.O.R.F. 5 janv. 1994, p. 231. 
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ة ة الثانی دد    : والحال راء مح ى إج روف عل ي الظ ر ف ا التغی ؤثر فیھ ي ی ك الت تل

داھا   یاغة إح اء ص دث أثن ة، ویح وانین معین ع ق توري  . لوض س الدس رار المجل ي ق ویعط

ا ٢٠٠٣ یولیو  ١٧بتاریخ   دًا       م بشأن الق یحًا جی ا وراء البحار توض الیم م امجي لأق نون البرن

  .)١(لھذه الفرضیة

ادة     صادر            ) ٧٤(جاءت الم توري ال انون الدس ب الق سي بموج تور الفرن ن الدس م

ي  ارس ٢٩ف ى أن  ٢٠٠٣ م صت عل ة، ون زي للجمھوری التنظیم اللامرك شأن ب دد "م ب یح

ا وراء الب          الیم م ة لأق ن الجماعات المحلی ي    وضع كل جماعة م انون أساس ب ق . حار بموج

  ".ویؤخذ رأي مؤسسات المجتمع المحلي فیما یتعلق بمشروعات القوانین الخاصة بھا

انون    شروع ق دیم م م تق د ت ان ق ك، ك ى ذل توري  -وعل انون الدس دار الق ل إص  قب

سیة     -م ٢٠٠٣ ا الفرن إقلیم بولینیزی صوص ب ھ الخ ى وج ق عل  la Polynésie یتعل

française    ان د ا      إلى البرلم سات بولینیزی ذ رأي مؤس توري    . ون أخ س الدس ضى المجل فق

م             "بأن   ان ل ى البرلم ھ إل شار إلی انون المُ شروع الق دیم م ت تق ذ وق نص الناف الدستور، في ال

سات               ع مؤس رأي م ذ ال شورة وأخ د شروط الم ة تحدی ي مھم انون الأساس نح الق یُشر إلى م

سیة  ا الفرن دم   ". بولینیزی زعم ع اء ب إن الإدع م، ف ن ث ا  وم س وزراء بولینیزی شارة مجل است

د   شكلٍ مفی ھ ب اج ب ن الاحتج سیة لا یمك ي   . )٢(الفرن ر ف ن تغی دث م ا ح در م الي، وبق وبالت

إن      شروعھ، ف دیم م د تق انون بع ن الق راءات س ى إج ؤثر عل د ت ي ق ة الت روف القانونی الظ

د        توریة لتق شروط الدس ى أن ال ب إل ار؛ وذھ ي الاعتب ر ف ذا التغیی ذ بھ م یأخ س ل یم المجل

  .)٣(مشروع القانون ھي تلك المطبقة یوم تقدیم مشروع القانون
                                                             

(1) Cons. Const., Décis. n° 2003-474 DC, Rec. p. 389. 
(2) Cons. Const., la décision n° 2003-474 DC. Considérant 11. 
(3) Cons. Const., La décision n° 2005-516 DC du 7 juill. 2005 précitée 

confirme cette jurisprudence. 



 

 

 

 

 

 ٦٣٤

ى      سري عل ھ لا ی وم تقدیم ي ی انون ف شروع ق توریة م دى دس یم م دو أن تقی ویب

د مرور                انون بع م سن ق ھ ت م أن ل فھ صعوبة بالفع ن ال القواعد الموضوعیة؛ لأنھ سیكون م

  . )١(حبضعة أیام على الإصلاح الدستوري بما یتعارض مع ھذا الإصلا

تور   ) ٥٤(وعلى سبیل المثال، إذا رأى المجلس الدستوري عملًا بالمادة          ن الدس م

رًا       د أم زام یُع ذا الالت دیل ھ إن تع تور، ف ة للدس ة مخالف ودًا معین ضمن بن ي یت زام دول أن الت

انون   شروع الق ن م ا؛ ولك ة علیھم اق أو الموافق دة أو الاتف ى المعاھ صدیق عل روریًا للت ض

ل إجراء             الذي یُجیز ال   الي قب توري، وبالت س الدس ى المجل ھ إل م تقدیم ا ت ا ربم صدیق علیھ ت

توري دیل الدس ة    . التع ھ للرقاب صویت علی د الت انون بع ذا الق ضع ھ وف یخ ا س وغالبً

ع       اق م دة أو الاتف ق المعاھ دى تواف یم م س تقی ن المجل ب م ذي یتطل ر ال توریة، الأم الدس

ة،     وذلك على الرغم من تقدیم    . الدستور المُعدل   مشروع القانون قبل تغیر الظروف القانونی

  .إلا أن القانون واجھ ظروفًا موضوعیة جدیدة

دفع                ن أن ت ة یمك ي الظروف القانونی رات ف ضًا أن التغی یة أی ذه الفرض وتُظھر ھ

اییر              ر مع ى أساس تغی بالمجلس الدستوري إلى إجراء رقابة دستوریة على نفس القرار عل

  .الرقابة الدستوریة

                                                             
(1) LUCHAIRE (F.), L'outre-mer devant le Conseil constitutionnel, 

R.D. publ., 2003, p. 1789 - p. 1795. 



 

 

 

 

 

 ٦٣٥

  ب الثانيالمطل
  ممارسة الرقابة مرتين في بعض الأحيان 

  
ة       ضع للرقاب انوني یخ ل الق س العم روف أن نف ي الظ ر ف ى التغی ب عل د یترت ق

ة؛      ات الدولی الدستوریة مرتین، ولعل الحالة الأكثر شھرةً تتمثل في رقابة دستوریة الالتزام

س     فإذا أُحیلت المسألة بشأن نفس الالتزام مرتین، یبت المجلس الد  توریة نف ي دس توري ف س

رار أول     ي ق ھ ف صوص علی زام المن توریة الالت دم دس رر ع د ق ان ق زام إذا ك د . الالت ویع

تریخت    راري ماس تریخت  Iق س      II وماس سمح للمجل ي ت ة المزدوجة الت مات الرقاب  من س

ي        توریة الت ات الدس ع العقب الدستوري بتقییم جودة الرقابة الدستوریة، أي ضمان إزالة جمی

  .)١(دون التصدیق على الالتزام الدولي أو الموافقة علیھتحول 

س   ار المجل صدد، أش ذا ال ي ھ تریخت   وف راره ماس ي ق توري ف ى أن IIالدس  إل

رةً أخرى،     من الدستور الفرنسي) ٥٤(الإجراء المنصوص علیھ في المادة       ذه م یجوز تنفی

ا للم      تور،   ) ٦٢(ادة باستثناء تجاھل السلطة المخولة لقرار المجلس الدستوري وفقً ن الدس م

ن          : في حالتین فقط   ر م نص أو أكث ا ل ھ ظل مخالفً د تعدیل تور بع دا أن الدس فمن ناحیة، إذا ب

دة صوص المعاھ دم   . ن ى ع تور أدى إل ي الدس د ف ص جدی رى، إذا أُدرج ن ةٍ أخ ن ناحی وم

  .توافق نص أو أكثر من نصوص المعاھدة المعنیة

                                                             
(1) Cons. Const., Décis. n° 92-308 DC 9 avr. 1992, et n° 92-312 DC 2 

sept. 1992; aussi Voir: Loi constitutionnelle n° 92-554 25 juin 1992, 
JO 26 juin 1992, p. 8406. 



 

 

 

 

 

 ٦٣٦

س   شیر المجل ا یُ توري كم الات ت  الدس ى ح ي     إل ھ ف صوص علی ذ الإجراء المن نفی

ادة   ا       ) ٥٤(الم ن الاحتجاج بھ ل حالات یمك ع تمث ي الواق ا ف سي، ولكنھ تور الفرن ن الدس م

  .لبیان مدى مخالفة المعاھدة للدستور

ر             دث تغی دما یح وفي الواقع، فإن اللجوء إلى المجلس الدستوري یكون مقبولًا عن

م          ى ت ھ مت م      في الظروف القانونیة، وھذا یعني أن س ت رار الأول للمجل ائج الق تخلاص نت اس

تور   زال             و. تعدیل الدس دل لا ی تور المُع ان الدس ا إذا ك د م ن أجل تحدی ك، م ى ذل علاوةً عل

دیل            ن التع ة ع توریة الناتج صوص الدس ت الن ا إذا كان دة أو م صوص المعاھ ا لن مخالفً

وى الم       ر س ارًا أخ س خی ام المجل یس أم دًا، فل ا جدی ق تعارضً توري تخل ین  الدس ة ب قارن

ادة       ي الم ا ف صوص علیھ توریة المن ة الدس ة الرقاب دة، أي ممارس دَل والمعاھ تور المُع الدس

  .من الدستور للمرة الثانیة) ٥٤(

ة  سائل الانتخابی ي الم توري ف س الدس صاص المجل ین اخت  matière ویب

électorale  رار  أُجریت  توضیحًا آخر للرقابة الدستوریة التي س الق ي  . مرتین على نف فف

ادة            ب الم تفتاء بموج ات الاس ام عملی ة انتظ ن كفال سؤولًا ع ون م ع، یك ن  ) ٦٠(الواق م

انون             شروع ق شأن عرض م رار ب د ق س نظر الطعن ض الدستور الفرنسي، ویجوز للمجل

تفتاء تفتاء، أو، للاس یم الاس تفتاءأو بتنظ ة الاس ي .)١( بحمل دعوى الت وع ال و موض ذا ھ  وھ

                                                             
ا        ) "١( صوص علیھ تفتاء المن ات الاس ام عملی بالنظر إلى أنھ بحكم المھمة العامة المتمثلة في مراقبة انتظ

ر         ) ٦٠(في المادة    ي تُثی ات الت ي الطلب صل ف توري للف من الدستور، فإن الأمر متروكًا للمجلس الدس
ة  التساؤل عن انتظام العملیات في الحالات التي یؤدي فیھا    عدم قبول ھذه الطلبات إلى تقویض فعالی

رقابتھ على عملیات الاستفتاء، أو إبطال المسار العام للتصویت أو تقویض الأداء الطبیعي للسلطات 
  : انظر". العامة

"Considérant qu'en vertu de la mission générale de contrôle de la 
régularité des opérations référendaires qui lui est conférée par l'article 
60 de la Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel de 
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 ٦٣٧

سید    Hauchemailleرفعھا كل من السید      ضیریة      Meyet وال رارات التح ي الق ن ف  للطع

شئة       دة المن ى المعاھ صدیق عل للاستفتاء، والتي تھدف إلى اعتماد مشروع قانون یسمح بالت

  .)١(لدستور أوروبا

ب            توریة بموج ومن بین الدفوع التي أثارھا مقدمي الطلبات أن المعاھدة غیر دس

رر أن    میثاق البیئة؛ وبالتالي فإن عدم الدستوریة ھ       ذي ق نا یعني عدم مشروعیة المرسوم ال

تفتاء    ق الاس رخیص بطری ضع للت ا یخ صدیق علیھ د   . الت توري ق س الدس ان المجل ا ك وبینم

ي       صادر ف راره ال ي ق دة ف توریة المعاھ ل بدس ضى بالفع وفمبر ١٩ق م، إلا أن ٢٠٠٤ ن

ھ                 ى أن ى إل ضیة انتھ ذه الق ي ھ ا ف یًا انتخابیً صفتھ قاض ى أي حال  " المجلس ب ذه   عل إن ھ  ف

  .)٢("م٢٠٠٤لا تتعارض مع میثاق البیئة لعام ... المعاھدة 

ة ضمن              اق البیئ اتج عن إدخال میث ة الن وھكذا، فإن التغییر في الظروف القانونی

زام              س الالت توریة نف ي دس القواعد الدستوریة، دفع المجلس الدستوري إلى الفصل مرتین ف

اذ  ز النف د حی دخل بع م ی ذي ل دولي ال توریًا وج. )٣(ال یًا دس صفتھ قاض ى ب رة الأول اءت الم

                                                             
= 

statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'opérations à 
venir dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes 
risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des 
opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou 
porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics"; 
Cons. Const., 25 juill. 2000, Hauchemaille, Rec. p. 117, consid. 5. 

(1) Cons. Const., 24 mars 2005, Hauchemaille et Meyet, Rec. p. 56. 
(2) Voir: Consid. 7 de la décision du 24 mars 2005. 

رر             ) ٣( وم یق ى مشروعیة مرس ة عل ویبدو أن المجلس الدستوري لم یبت في قبول الدفع المتضمن الرقاب
صد    صریح بالت تفتاء للت ى الاس انون عل شروع ق رض م توریة   ع ص دس دة، أو بفح ى المعاھ یق عل

ارة       . المعاھدة ال  «وھذا على ما یبدو ھو معنى عب ى أي ح ن       » عل سابعة م ة ال ي الحیثی ر ف ي تظھ الت
ین           . القرار ان یتع ا إذا ك والسؤال الأول الذي أثاره الدفع بادعاء عدم دستوریة المعاھدة ھو معرفة م
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 ٦٣٨

ب    ) ٥٤(بموجب المادة    من الدستور، بینما جاءت المرة الثانیة بصفتھ قاضیًا انتخابیًا بموج

توریة؛   ) ١١(من الدستور؛ فقد وجد في المادة  ) ٦٠(المادة   من الدستور أساس فحص الدس

ى         صدیق عل أثیر     مع"حیث نصت على إمكانیة إجراء استفتاء یسمح بالت أنھا الت دة من ش اھ

تور       ع الدس ارض م ا لا یتع سات بم ل المؤس ى عم ات     ". عل ام عملی إن انتظ م، ف ن ث وم

تفتاء      ر      . الاستفتاء یعتمد على دستوریة المعاھدة المطروحة للاس اب تغی ي أعق ك، ف ع ذل وم

ع       م دف ا، ت الظروف القانونیة منذ فحص المجلس دستوریة المعاھدة المنشئة لدستور لأوروب

توریة             قاضي د الدس ي ضوء القواع رةً أخرى ف توریتھا م  الانتخابات إلى إعادة فحص دس

  .الجدیدة

ر        ق الأم دما یتعل ا عن یكون منطقیً رار س نفس الق رتین ل م م ص إذا ت ذا الفح وھ

م     . بدستوریة الالتزامات الدولیة   ا ول صویت علیھ م الت ثم یثور التساؤل بشأن القوانین التي ت

م اللجوء إل      . تصدر ادة       فإذا ت ا للم انون وفقً توریة الق ى دس ة عل تور،   ) ٦١(ى رقاب ن الدس م

داره    الي لا یمكن إص انون، وبالت توریة الق دم دس س ع یلاحظ المجل ھ، . ف ة تطبیق ولا إمكانی

توریة       لا      . ویجوز للسلطة التأسیسیة التدخل لإزالة العقبات الدس ذه الظروف، ف ي ظل ھ وف

ا حتم  انون م توریة ق دم دس شاف ع ي أن اكت س یعن وز للمجل ل یج ن ھ ھ، ولك ة إلغائ ی

م یُطرح                سؤال ل ذا ال انون؟ إلا أن ھ س الق توریة نف ي دس الدستوري أن ینظر مرةً أخرى ف

  .بھذه الظروف على القاضي الدستوري
                                                             

= 
كان سیتجنب ھذا السؤال الأول "حیح، فإن القاضي على المجلس الإقرار بأنھ تم النظر فیھ بشكلٍ ص    

ادة    ا الم ل مطلقً دة لا تتجاھ أن المعاھ وال ب ن الأح ال م ي أي ح الحكم ف ة ب ن ) ٥(والحساس للغای م
ھ  ؛   "٢٠٠٤المیثاق البیئي لعام     ن،        "ویستنتج من ذلك  أن ول الطع شأن قب ت ب ى الب د حاجة إل لا توج

صدیق  حیث كان من الخطأ أن یحتج مقدم الطلب         بالجھل بالمعاھدة ومشروع القانون الذي یخولھ الت
  :انظر؛ "من المیثاق) ٥(على المبدأ المنصوص علیھ في المادة 

Sur ce point, les auteurs du commentaire de la décision aux Cahiers 
du Conseil constitutionnel (n° 19), Cons. const. n° 19, p. 51. 



 

 

 

 

 

 ٦٣٩

صًا      ي ن شرع لتبن ویمكن للقاضي الدستوري من خلال قراره أن یوجھ الدعوة للم

دًا  ا       . جدی ھ أحیانً ھ الفق ق علی ا أطل ذا م ة المزدوجة   الر" وھ  le contrôle à doubleقاب

détente"   ة      )١("الرقابة المزدوجة  "، وإذا كان مصطلح ق برقاب ا یتعل ا فیم ستخدم أحیانً  ی

ات           دستوریة القوانین، فإنھ یختلف اختلافًا كبیرًا عن الحالة المُشار إلیھا فیما یتعلق بالاتفاقی

ن تع       شأ ع ة تن ة المزدوج ذه الرقاب ث أن ھ ة؛ حی دم     الدولی ضي بع د ق ان ق انون ك دیل ق

  .دستوریتھ، ولیس عن تعدیل الدستور

م بشأن فحص  ٢٠٠١ یولیو ٤بتاریخ ) ٤٤٩(وعلاوةً على ذلك، فإن القرار رقم       

سألة         ذه الم ى ھ سة     . قانون الإنھاء الإرادي للحمل یُلقي الضوء عل دة الخم ى م وبالإشارة إل

                                                             
 المزدوجة ھي عبارة عن رقابة متتالیة من قبل المجلس الدستوري على النص الأصلي یُقصد الرقابة ) ١(

 رقابة المجلس الدستوري على لوائح الجمعیة الوطنیة في عام ومن أمثلة ذلكثم على النص المُعدل، 
صادر       ١٩٥٩ القرار ال م، بعد أن أعلن المجلس أن مواد معینة من اللوائح غیر متوافقة مع الدستور ب

  :انظرم؛ ١٩٥٩ یونیو ٢٤ في
Cons. const., Décision n° 59-2 DC du 24 juin 1959, Règlement de 
l'Assemblée nationale. 

ت               ار، وتمكن ي الاعتب ة ف ذه الرقاب ذ ھ دیلات لأخ ي إجراء تع  وبعد ذلك، شرعت الجمعیة الوطنیة ف
د أن أجرى المج        اذ بع دل،      لوائح الجمعیة الوطنیة من أن تدخل حیز النف نص المُع ا لل صًا ثانیً س فح ل

  :انظرم؛ ١٩٥٩ یولیو ٢٤بموجب قراره في 
Cons. const., Décision n° 59-4 DC du 24 juill. 1959, Règlement de 
l'Assemblée nationale (deuxième examen). 

د               ة كالی انون تنمی ى ق توریة عل ة الدس بة الرقاب توري بمناس س الدس ضى المجل ونیا وبنفس الطریقة، ق
دونیا         ١٩٨٥الجدیدة لعام    ي كالی ة ف دوائر الانتخابی م بعدم دستوریة نص یتعلق بتوزیع المقاعد بین ال

 ثم أخضع رئیس الجمھوریة القانون الخاضع للرقابة الجزئیة لمزید من المداولات، مما سمح .الجدیدة
  .تور في ھذه الحالةبإصدار القانون ھذه المرة ، والذي اعتبره المجلس الدستوري مطابقًا للدس

Cons. Const., Décision n° 85-196 DC du 8 août 1985, Loi sur 
l'évolution de la Nouvelle-Calédonie, considérants 16 et 17; Cons. 
Const., Décision n° 85-197 DC du 23 août 1985, Loi sur l'évolution 
de la Nouvelle-Calédonie. 



 

 

 

 

 

 ٦٤٠

دار ق           ة لإص یس الجمھوری دة      عشر یومًا التي یستغرقھا رئ ى م ان، وإل ره البرلم ا أق انون م

د              ذه المواعی إن ھ انون، ف توریة الق ي دس ت ف توري للب س الدس ستغرقھا المجل ي ی الشھر الت

ن                ینتج م ا س و م دار، وھ ة للإص ة الزمنی ق آخر للمھل تبعاد أي تعلی ا اس صد منھ النھائیة یق

توري     س الدس رار المجل دور ق ب ص ة عق ص الإحال ي   .فح ص القاض الي، یخل وبالت

ادة      "لدستوري بوجھ عام إلى أنھ عندما   ا ن الم ة م رة الثانی ا للفق ن  ) ٦١(یصدر قرارًا وفقً م

شأن  ". الدستور، فلا یمكن رفع دعوى ضد النص ذاتھ     وفي ھذه الحالة، كان القرار الأول ب

تور       ع الدس ق م إن   . )١(قانون الإنھاء الإرادي للحمل قد انتھى إلى أن القانون یتواف ذلك، ف ول

ة      إعادة تق  د بمثاب داره یع دیم ھذا القانون مرةً أخرى إلى المجلس الدستوري، وإن لم یتم إص

  .تمدید للمھلة الزمنیة المحددة لإصدار القانون

م      رار رق یاغة الق ة ص ة؛ لأن عمومی ة مختلف ذه الحال إن ھ ك، ف ع ذل ) ٤٤٩(وم

دم      ى ع ى إل و انتھ ى ل ھ، حت ضى فی س أن ق بق للمجل ص س رض ن تبعاد ع ى اس شیر إل تُ

شأن             . دستوریتھ راره الأول ب ى منطوق ق س إل شر المجل م یُ رار ل ذا الق ي ھ وفي الواقع، فف

لا   . ذات القانون  ل، ف وإذا كانت الحیثیة الرابعة منھ أشارت إلى قانون الإنھاء الإرادي للحم

ى أن                   سة إل ة الخام ت الحیثی م انتھ انون، ث ذا الق توریة ھ د رأى دس س ق ك أن المجل یعني ذل

ي   ا            الإحالة الت توري أن ینظر فیھ س الدس ن للمجل واب لا یمك دمھا الن ذه    .  ق إن ھ الي ف وبالت

  .الإحالة تعتبر غیر مقبولة

توریة،       ة الدس ة الرقاب توریة، ولا إمكانی وبقدر ما لم یذكر قراره السابق عدم الدس

ھ،            بق عرضھ أمام انون عادي س ي ق ادة النظر ف فیبدو أنھ لا یجوز للمجلس الدستوري إع

  . استئناف الإجراء التشریعي، حتى وإن كان یتضمن اعتماد نص مماثلوھذا یعني

                                                             
(1) Cons. Const., Décis. n° 2001-446 DC du 27 juin 2001, Loi relative à 

l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, Rec. p. 74. 
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ر الظروف              د تغی ل وبع سھ، قب نص نف توریة ال ویُلاحظ أن الفحص المزدوج لدس

ادة      ي الم ا ف صوص علیھ ة المن ار الرقاب ي إط تم إلا ف ة، لا ی تور ) ٥٤(القانونی ن الدس . م

ر الظروف         ة تغی ة لنظری دة      وبالتالي، فإن النتائج الخلافی ة القاع ى طبیع د عل ة تعتم  القانونی

    .التي تمثل موضوع الرقابة الدستوریة



 

 

 

 

 

 ٦٤٢



 

 

 

 

 

 ٦٤٣

  المبحث الثاني
  محاولة الحد من السلطة التقديرية للقاضي الدستوري

  
  :تقسیم

تقرار        دد الاس ل أن یھ ن المحتم روف م ي الظ ر ف وم التغی أن مفھ ول ب دم الق   تَق

ت   توري واس س الدس سیة للمجل شرعیة المؤس ث ال ن حی ضائیةم ھ الق   . مراریة اجتھادات

توري    ي الدس ة للقاض سلطة التقدیری ن ال د م ة الح ضروري محاول ن ال ان م ذلك ك   . ول

ي             ي الظروف ف ر ف تخدام التغی ب أول "وعلى ذلك، یمكن أن نعرض شروط اس م  "مطل ، ث

ي             ر الظروف ف ستدعي تغی ي ت ائع الت انٍ  "نتناول الوق ب ث ى النحو     ". مطل دٍ عل ك بمزی وذل

  : التالي

  المطلب الأول
  شروط استخدام التغير في الظروف

  
ادة  نص الم ول   ) ٦٢(ت شترط لقب ھ یُ ى أن دات عل انون المعاھ ا لق ة فیین ن اتفاقی م

ي           ي الظروف الت ھ ف ؤ ب ن التنب ا، ولا یمك التغیر في الظروف أن یكون ھناك تغیرًا جوھریً

دة، م         زام بالمعاھ ر     تشكل الأساس الجوھري لموافقة الأطراف على الالت ى تغیی ؤدي إل ا ی م

 .)١(جذري في نطاق الالتزامات التي لا یزال یتعین الوفاء بھا بموجبھا

                                                             
(1) SALMON (J.), « Changement de circonstances », Dictionnaire de 

droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 165. 



 

 

 

 

 

 ٦٤٤

م         دور حك ب ص سي عق ة الفرن س الدول د مجل د أك ك، فق ى ذل لاوةً عل وع

Despujol ة   " أن دافع وراء اللائح ان ال ذي ك واقعي ال ع ال ي الوض روف ف ر الظ تغی

ا    د ن . )١("المطعون فیھا یجب أن یكون مھمً م   وامت شمل المجال   )٢(Simmonetطاق حك  لی

  .)٣(الاقتصادي الالتزام بتكییف اللوائح مع الظروف المتغیرة، مع وضع شروط صارمة

ة   وض الحكوم ار مف ضاحًا، أش ر إی شكلٍ أكث ى Braibantوب تنتاجاتھ إل ي اس  ف

ي             ل ف شروط تتمث ذه ال ة فرص، وھ ى رقاب ب  -١: بعض الشروط لمنع تحول الرقابة إل  یج

ا،    أن یكون    ة،     -٢التغیر مھمً ب قانونی ھ عواق ون ل رك     -٣ أن یك ي أن یت ى القاض ب عل  یج

ي ظل الوضع                  اد اللائحة ف ا اعتم ا منھ ان مطلوبً للحكومة حریة اختیار الوسائل فیما إذا ك

ى أخطر مظاھر              . الجدید ة عل ي فرض الرقاب ال ف شكلٍ فع ومن شأن ھذا الحل أن یُساھم ب

 .)٤(تاریخیة التشریعیة دون تقویض لصلاحیات الحكومةالتعقید الإداري أو المفارقة ال

ل                دًا، وتتمث ر تقیی ة فرض شروط أكث س الدول ضل مجل د ف وعلاوةً على ذلك، فق

اء      د ج ھ ق ون فی نص المطع ا ال د فیھ ي وج روف الت ي الظ ر ف ون التغی رورة أن یك ي ض ف

م ی    طرابًا ل شكل اض ا یُ ة، مم راف المعنی ن إرادة الأط ة ع باب خارج ا نتیجة لأس ن ممكنً ك

  .)٥(لصاحب الشأن أن یتوقعھ، وكان من أثره حرمانھ من حقھ القانوني

                                                             
(1) C.E., 24 juin 1938, Chambre de Commerce de Dakar, Rec. p. 578. 
(2) C.E., 10 janvier 1964, Ministre de l’Agriculture c. sieur Simmonet, 

Rec. 19. 
(3) WALINE (M.) sous l’arrêt Ministre de l’Agriculture c. sieur 

Simmonet, R.D.P., 1964, p. 457. 
(4) BRAIBANT (M.) sous l’arrêt Ministre de l’Agriculture c. sieur 

Simmonet, Op. Cit., p. 189-90. 
(5) C.E., 10 janvier 1964, Ministre de l’Agriculture c. sieur Simmonet, 

Rec. 19. 



 

 

 

 

 

 ٦٤٥

ھ  ض الفق رح بع ك، یقت ى ذل ر  )١(وعل ة بتغی ضاء الإداري المتعلق وابق الق ل س  نق

ى النحو          . الظروف إلى القانون الدستوري  ك عل ة شروط، وذل ق ثلاث ك من خلال تحق وذل

صادیة أو     أولًا، یجب أن یكون ھناك تغیر جوھ     : التالي ة الاقت ات الواقعی ي البیان ري ومھم ف

انون        ى الق صویت عل ت الت ا وق ان قائمً ة، وك ة أو الأخلاقی ة أو التكنولوجی الاجتماعی

شرع   . المطعون فیھ  ستقلًا عن إرادة الم م     . ثانیًا، أن یكون التغیر م ر ل ذا التغی رًا، أن ھ وأخی

  .یستطع المشرع توقعھ

ة  شروط الثلاث ذه ال ى ھ النظر إل ر   وب شروط أكث ذه ال ى ھ ح أن أول ن الواض ، فم

ي         ل القاض ة عم ع طبیع ق م ال تتواف ى أي ح ا عل سیرًا، ولكنھ عوبةً وتف سائل ص . )٢(الم

ا    روف مُھمً ي الظ ر ف ون التغی ین أن یك الي، یتع ا importantوبالت   وجوھریً

fondamentalومؤثرًاvital .     یكون ر س م التغیی ومع ذلك، إذا تم التركیز على حج

ذي       ھ ر ال ل التغیی ا، ب یكون كافیً ناك مجازفة بإغفال عنصر أساسي، ولیس فقط أي تغییر س

سھ      توري نف ر      . )٣(لھ تأثیرًا واضحًا على تنفیذ المبدأ الدس م التغیی یس حج ارةٍ أخرى، ل وبعب

  .)٤(ھو الأولى بالاھتمام، بل طبیعة التغییر ومدى تأثیره على الوضع القانوني

                                                             
(1) DRAGO (G.), Contentieux constitutionnel français, Op. Cit., p. 449; 

ROUSSEAU (D.), Droit du contentieux constitutionnel, Op. Cit., p. 
248. 

(2) BRAIBANT (M.), sous l’arrêt Ministre de l’Agriculture c. sieur 
Simmonet, Op. Cit., p. 189. 

(3  ) GAHDOUN (P.-Y.), in ROUSSEAU (D.), La question prioritaire de 
constitutionnalité, Paris, Gazette du Palais–Lextenso, coll. guide 
pratique, 2010, p. 90. 

(4) BRAIBANT (M.), sous l’arrêt Ministre de l’Agriculture c. sieur 
Simmonet, Op. Cit., p. 192. 



 

 

 

 

 

 ٦٤٦

ھ      شكل        في حین یرى بعض الفق ة، لا تُ ت مھم و كان ى ول رات حت ع التغیی أن جمی

طلاح     انوني للاص المعنى الق روف ب ي الظ رًا ف ضرورة تغیی دیل   . بال ع، إن تع ي الواق وف

سھ     توري نف شریعي أو الدس نص الت ن ال رض م دد إلا الغ سیاق لا یح ن  . ال ذلك فم ول

ذي         سیاق ال ي الأساس الجوھري لل ھ   الضروري الوقوف على مزید من التغییر ف تند إلی اس

  .)١(المشرع العادي أو الدستوري من أجل اعتماد القاعدة المعنیة

ة              دوث أزم ف ح ة؛ ویوص وعلى ذلك، یجب فھم حالة عدم القدرة على التنبؤ بدق

ھ    ھ       "اقتصادیة أو الزیادة في معدل الجریمة بأن ؤ ب ن التنب ع ولا یمك ر متوق م وغی ر مھ " تغی

شأن      . ونفي البیانات القائمة وقت اعتماد القان  یة ب ات الأساس ر التوقع ى تغیی فإذا لم یؤدي إل

صطلح            انوني للم المعنى الق انون   . بتطبیقھا، فلن یكون ھناك تغیر في الظروف ب ولإبطال ق

ھ    ا أن شرع أو ربم ره الم ا أق ة عم ت مختلف روف كان ات أن الظ ى إثب درة عل ین الق ا، یتع م

وانین         . سیعدلھ توریة الق ي دس شكیك ف دم الت ي ع ة،      وھذا یعن ي ظل المعرف دت ف ي اُعتم الت

  . وحتى مع وجود نقص في إمكانیة حدوث مثل ھذا التطور في المستقبل

ا         وبالعودة إلى المثال السالف، فإن حقیقة أن أزمة اقتصادیة معینة لا یمكن توقعھ

ة     ر قانونی ة نظ ن وجھ ة م ر متوقع ضرورة غی ا بال صادیین لا تجعلھ ل الاقت ن قب ى . م وعل

ك، ف    ن ذل س م ى        العك ة عل ضریبیة القائم دابیر ال ضع الت ة أن تخ ا إمكانی ستبعد مثلً لا ی

  .افتراض النمو الاقتصادي لإعادة التقییم في ضوء البیانات الجدیدة المستمدة من الأزمة

ي        ر ف ا للتغیی ا دقیقً توري تقییمً س الدس ة والمجل س الدول ن مجل ل م ري ك ویج

دة    )٢(الظروف ل، أدر    . ، وذلك لأسباب جی ي المقاب ة     وف ة الدولی ة الجنائی ت المحكم ) CJI(ك

                                                             
(1) LESSIG (L.), « Fidelity in Translation », Op. Cit., p. 1179. 
(2) GERVIER (P.), « Le changement des circonstances dans la 

jurisprudence du Conseil constitutionnel », Op. Cit., p. 100. 



 

 

 

 

 

 ٦٤٧

ى       تثنائیة  "أن المطالبة بتغییر جوھري للظروف یجب أن ینطبق فقط عل . )١("الحالات الاس

روف إلا      ي الظ ر ف دث تغی ي ألا یح ھ ف ن رغبت ھ ع ض الفق رب بع صدد، أع ذا ال ي ھ وف

 .)٢( فیھبطریقةٍ استثنائیة تمامًا، أي بعد عدة عقود من اعتماد النص التشریعي المطعون

اكس   اه مع ي اتج ل ف ة یعم دة الزمنی رط الم دو أن ش ك، یب ع ذل ة . وم وأن محاول

م        اریخ معظ ود ت نص یع ر ل ت الحاض ي الوق ة ف راء ترجم ة إج ا الأمریكی ة العلی المحكم

اد نص       .أحكامھ إلى أكثر من قرنین یثبت في الواقع عكس ذلك      اد عن اعتم م الابتع فكلما ت

تخدامھا   قانوني، كلما تم اللجوء إلى   تم اس فكرة تغیر الظروف، وكلما تم الشعور بالحریة فی

داعي  شكلٍ إب ن   . ب توري م س الدس صادر المجل درة م ى ن ارة إل ة الإش ن الحكم یكون م وس

لطة    ) ٦١(المادة  "ناحیة، وكثرة تأكیده على أن       توري س من الدستور لا تمنح المجلس الدس

ة     ". برلمانعامة في التقدیر، وسلطة صنع قرار مماثل لسلطة ال  ةٍ أخرى، موازن ن ناحی وم

  .)٣(التدخل المتكرر من جانب القاضي الدستوري

  المطلب الثاني
  الوقائع التي تستدعي تغير الظروف

  
ع         ق م ذي یتواف ر ال إن مفھوم التغیر في الظروف الواقعیة یمكن تعریفھ بأنھ التغی

سیاسي     اعي وال صادي والاجتم وجي التعدیلات التي یَشھدھا السیاق الاقت ر أن  .  والتكنول غی

نفس    سم ب ا، ولا تت دٍ م ى ح سة إل ر متجان ة غی ر واقعی ي عناص ع ویغط ف واس ذا التعری ھ
                                                             

(1) Voir: CIJ, arrêt du 25 sept. 1997, Projet GabÄikovo-Nagymaros 
(Hongrie c. Slovaquie), Rec. 1997, p. 64, par. 104. 

(2) Voir: Rapport n°637 du Sénat, Op. Cit., p. 43. 
(3) Cons. Const., Décision n°74-54 DC du 15 janv. 1975, IVG, cons. 1. 



 

 

 

 

 

 ٦٤٨

تم              . الخصائص ا ی انوني حینم ن الق ن الأم ة م وفر درجة كافی وبالتالي فلیست جمیعھا مما ی

 . تكییفھا من قبل القاضي

ا      ن الوق ة م یم  ویرى بعض الفقھ أن مفھوم السیاق یتضمن مجموعة كامل ئع أو الق

ستخدمھا            ي ی ات الت ى الكلم دد معن ي تح ر الت اط التفكی ل أو أنم یات أو الھیاك أو الفرض

ي الظروف         . واضعي النص القانوني   ر ف ویمكن وصف التعدیل في ھذه العناصر بأنھ تغیی

  . )١(الواقعیة

صھا،       م فح ویبدو أن المجلس الدستوري یتخذ موقفًا مختلفًا؛ ففي القرارات التي ت

ھ    )٢(المعرفة والتقنیات الطبیة: إلى فئات من الوقائع التالیة  لجأ   وجي وأھمیت دم التكنول ، والتق

ة ة)٣(الحالی ة والمھنی ات الاجتماعی صادي)٤(، والممارس سیاق الاقت ات )٥(، وال  والبیان

ة    رات الدیموغرافی ل التغی صائیة مث بس    )٦(الإح ذ الح شروط تنفی ق ب ي تتعل ات الت ، أو البیان

  . )٧(الاحتیاطي

                                                             
(1) LESSIG (L.), « Fidelity in Translation », Op. Cit., p. 1178. 
(2) Cons. Const., Décision n°94a 343/344 DC du 27 juill. 1994, cons. 10 

et Décision n°2001-446 DC du 27 juin 2001, cons. 5 
(3) Cons. Const., Décision n°2004a 499 DC du 29 juill. 2004, cons. 30 et 

décision n°2009-580 DC du 10 juin 2009, cons. 12 
(4) Cons. Const., Décision n°2009-588 DC du 6 août 2009, cons. 8 et 13 

et décision n°2004âˆ’499 DC du 29 juill. 2004, op. cit, cons. 30. 
(5) Cons. Const., Décision n°98-401 DC du 10 juin 1998, cons. 26. 
(6) Cons. Const., Décision n°2008-573 DC du 8 janv. 2009, cons. 23. 
(7) Cons. Const., Décision n°2010-14/22 QPC du 30 juill. 2010, cons. 

15-18. 



 

 

 

 

 

 ٦٤٩

ي أن   . وتتمتع ھذه الوقائع بإمكانیة التحقق منھا بسھولة وبموضوعیة  ن الطبیع وم

ب ألا   .یحتل التقدم العلمي والتكنولوجي مكانةً بارزة في اعتبارات المجلس الدستوري    ویج

  .تكون الوقائع المحتج بھا غیر قابلة للجدل أو موضع خلاف بقدر الإمكان

د القاض      ا أك ا م ین     وفي الواقع، غالبً ز ب ى صعوبة التمیی ة  "ي عل ائع البحت ، "الوق

ائع"و سیر الوق راري أو   ". تف اس الح ار الاحتب یم آث ة كتقی صور أمثل صعب ت ن ال یس م ول

شأنھا            ي الآراء ب ي ف ق علم اك تواف ین    . ضرر منتج ما، فلن یكون ھن ر الیق ذلك، إذا اعتب ول

ن     ي ع ین التخل انوني، فیتع سیر الق سي للتف صر الرئی ة العن روف  والحتمی ر الظ رة تغی فك

ا          ن كونھ ر م م أكث ن الحك ق بف تمامًا؛ لأن عملیة الترجمة التي ینطوي علیھا ھي مسألة تتعل

  . )١(مسألة تقنیة

سألة             ي م ي الظروف ھ ر ف كما یبدو أن مسألة استبعاد الرأي العام كمصدر للتغی

ا     دٍ م ى ح اش إل ل نق ھ ی       . مح روف فإن ر الظ وم تغی دي لمفھ ف التقلی ا للتعری شمل ووفقً

ي     " سیاق الأخلاق ى ال سیاسي وحت اعي وال صادي والاجتم سیاق الاقت ي ال رات ف . )٢("التغیی

ة         اتٍ فرعی ع فئ صطلح أرب ذا الم ن ھ وبالمثل، یُوضح بعض الفقھ في ھذا الصدد أنھ یُفھم م

ة  رأي     : محتمل ة ال ات   l’évolution de l’état de l’opinionتطور حال ة العقلی ، وحال

de l’état des mentalités  ة ات  connaissances، والمعرف  techniques، والتقنی
شى          . )٣( ھ یُخ ف، فإن ذا التعری ى ھ تناد عل م الاس ك، إذا ت بعض    -ومع ذل رأي ال ا ل  أن - وفقً

                                                             
(1) LESSIG (L.), « Fidelity in Translation », Op. Cit., p. 1181-1182. 
(2) TROIZIER (R.), « La question prioritaire de constitutionnalité 

devant les juridictions ordinaires : entre méfiance et prudence », Op. 
Cit., p. 85-6. 

(3) ROUSSEAU (D.), « La prise en compte du changement de 
circonstances », Op. Cit., p. 102. 



 

 

 

 

 

 ٦٥٠

ة   ة بمثاب روف الواقعی ي الظ ر ف وم التغی صبح مفھ دورا "ی ندوق بان  boîte deص

Pandore")وھو صندوق یتضمن كل شرور البشریة)١ ،.  

س   اة تطور                ومن الم ة مراع بات معین ي مناس ب ف د تتطل سھا ق دة نف ھ أن القاع لم ب

صطلح         )٢(الرأي العام  انوني للم المعنى الق ة ب ق بواقع د تتعل . )٣(، ولكنھا في ھذه الحالة لم تع

ام            رأي الع أن تطور ال ة ب دقیق للكلم وبالتالي، لا یمكن التوصل إلى استنتاج عام بالمعنى ال

  .یر في الظروفیُشكل مصدرًا مستقلًا للتغ

سیر      ي تف ل ف ومع ذلك، فكر بعض الفقھ الأمریكي في أوائل القرن العشرین بالفع

حیث یفترض مسبقًا وجود وعي تاریخي جماعي یمكن    . )٤(یتفق مع الإرادة الحالیة للشعب    

شكلٍ ملموس    ى ب اره       . أن یتجل تور باعتب وم الدس ى مفھ ستند إل ھ ی ك، فإن ى ذل افة إل وبالإض

دائم  شریانًا للحیاة  ر الرسمي  (، أي عملیة التحول ال ا      ) غی و مرن وفقً الي فھ تور، وبالت للدس

  .)٥(لتفسیر القاضي الدستوري

ات                  ى التقنی تنادًا إل دیث؛ اس صر الح ى الع رة إل ذه الفك ومما لا شك إمكانیة نقل ھ

توري     . الحدیثة لتسجیل الرأي العام  س الدس ام المجل ى قی ومع ذلك، فإن ھذا سیؤدي حتما إل
                                                             

(1) Voir: Remarques in L’autorité des décisions du Conseil 
constitutionnel, Op. Cit., p. 112. 

(2) C.E., 1er avril 1936, Syndicat des épiciers détaillants de Toulon, Rec. 
p. 435. 

(3) Voir: Emarques du professeur Pfersman in L’autorité des décisions 
du Conseil constitutionnel, Op. Cit., p. 113. 

(4) WILSON (W.), Constitutional Government in the United States, 
Transaction Publishers, New Brunswick Ire éd. : Columbia University 
Press, New York, 2002, p. 168-171. 

(5) VLACHOGIANNIS (A.), Les juges de la Cour suprême des États-
Unis et la notion de constitution vivante, Op. Cit., p. 371 et s. 
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راع   بغزو نادیق الاقت ن الواضح أن    .  ص ذلك م راع  "ول ة    " حق الاقت ع الطبیع یتعارض م س

 .)١(والأھداف الحالیة للنظام الفرنسي للرقابة على دستوریة القوانین

ن         ومع ذلك، إذا تم قبول مزایا ھذا النقد، فیمكنھ المطالبة بالنظر في فئة متمیزة م

ائع" ات " الوق ة العقلی ور حال اذا لا. )٢(كتط ى  ولم د عل س أن یعتم ستطیع المجل اع " ی إجم

سي        ع الفرن ي المجتم ائم ف و ق ا ھ وع م ن ن ق م تخدام منط ل اس وم، مث لأراء الی ح ل واض

  ؟ ..."الیوم

ائع      دیل الوق ي تع ر ف ى النظ ي عل صر القاض ب أن یقت اذا یج ى، لم ذا المعن وبھ

شكلة ال         ر م یس   البحتة ولیس القیم؟ إن الإجابة الأولى على ھذا السؤال قد تُثی موضوعیة؛ أل

سھولةٍ؟ وھل             ا ب ق منھ ن التحق من الحكمة اختزال تغیر الظروف الواقعیة إلى تغیراتٍ یمك

ة أم       سائل الأخلاقی ھناك أیضًا معیارًا ثابتًا لمعرفة إجماع الآراء في الوقت الحالي بشأن الم

  أنھ یكفي الاعتماد على الحكم الرشید للمجلس الدستوري؟

ین  ك، یتع ى ذل لاوةً عل رًا    وع سبقًا تغیی رض م وم یفت ذا المفھ ل أن ھ دم تجاھ  ع

ھ أو           انون أو لتطبیق یًا للق د قاض م یع ث ل توري، حی س الدس لال دور المجل ن خ املًا م ش

ین            دور الحارس الأم ة ب ى المطالب ر إل ھ الأم ینتھي ب ملاءمتھ للسیاق الحالي فحسب، بل س

تھانة بال        . )٣(على ضمیر الشعب   ي الاس ھ لا ینبغ ضلًا عن أن ن أن یُمارسھ     ف ذي یمك أثیر ال ت
                                                             

(1) Voir: Remarques du professeur Le Pourhiet in L’autorité des 
décisions du Conseil constitutionnel, Op. Cit., p. 110. 

(2) Voir: Rapporteur Goguel, Séances des 14 et 15 janvier 1975 (à  
propos de la décision n°74-54 DC, Interruption volontaire de 
grossesse), in Bertrand Mathieu et al. éd., Les grandes délibérations 
du Conseil constitutionnel : 1958-1983, préface de Jean-Louis Debré, 
Paris, Dalloz, coll. Grandes délibérations, 2009, p. 274. 

(3) DOUGLAS (W.-O.), We the Judges ; Studies in American and 
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ام     رأي الع اع ال وین إجم ى تك سھ عل ي نف ا     .القاض وھرًا ثابتً ھ ج سب إلی ن أن یَن دلاً م ، ب

  .وجامدًا، وبذلك یبدو أن القاضي یُساھم في صیاغتھ إن لم یكن قد ساعد في تطوره

شأن                ة ب ا الأمریكی ة العلی رة للمحكم ضائیة الأخی وتؤكد ھذه الفرضیة السوابق الق

دامدس ة الإع ز  . توریة عقوب ضیة أتكین ي ق ا Atkinsوف د فیرجینی ، )١( Virginia ض

سھ               شيء نف ت ال م فعل توري، ث ر دس ا غی اقین ذھنیً خلصت فیھا المحكمة إلى أن إعدام المع

دام    )٢( Simmons ضد سیمونز Roperفي قضیة روبر     توریة إع دم دس  فقضت أیضًا بع

شرة الأشخاص المتھمین بارتكاب جریمة قبل سن     ي     .  الثامنة ع ة ھ ذه العقوب ولا شك أن ھ

ات            تور الولای امن لدس دیل الث ره التع ا أق من بین العقوبات القاسیة وغیر الاعتیادیة؛ وفقًا لم

ة             )٣(المتحدة الأمریكیة  ة كعقوب ر الاعتیادی یة وغی ات القاس ع فرض بعض العقوب ؛ حیث من

  . نة في جرائم القتلالإعدام؛ لكنھ یجوز تطبیق ھذه العقوبة إذا ثبتت الإدا

ا            ع الأوضاع المحیطة وفقً ة تتفاعل م نظم القانونی وتجدر الإشارة إلى أن كافة ال

د          ي تحدی یم التطور ف ذه الق للقیم التي تجد جذورھا في النظام الاجتماعي المعاصر؛ ومن ھ

ا       د بم ي البعی یم الماض عًا لق ر خاض ل الفك ى لا یَظ ة حت یة أو الغلیظ ة القاس وم العقوب مفھ

ة       . یتعارض مع التطور والرقي الذي تَشھده المجتمعات     ة الأم یم بثقاف ذه الق ت ھ د ارتبط وق

                                                             
= 

Indian Constitutional Law from Marshall to Mukherjea, Garden City, 
Doubleday & Company Inc., 1956, p. 445. 

(1) U.S. Supreme Court, Atkins v. Virginia, 536 U.S. 304 (2002). 
(2) U.S. Supreme Court, Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (2005). 

امس               ) ٣( ي الخ ة ف دة الأمریكی ات المتح تور الولای امن لدس دیل الث اد التع م اعتم وتجدر الإشارة إلى أنھ ت
  .م١٧٩١عشر من دیسمبر عام 
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یب      ذي أص شخص ال شأن ال د ب ن قواع ق م ا یطب د م ك تحدی ل ذل رتھا، ومث دى معاص وم

  .)١(بالجنون بعد الحكم علیھ بعقوبة الإعدام

م            ات ل ذه العقوب ام جاء نظرًا لأن ھ ذه الأحك ل ھ د  ولعل السبب في إصدار مث  تع

ات         ي الولای ة ف الم، وخاص اء الع ع أنح ي جمی م ف ذي ت ي ال اع الأخلاق ع الإجم ق م تتواف

  .)٢(المتحدة الأمریكیة منذ التسعینیات

ر                ى التفكی دف إل ي لا یھ یلاحظ أن القاض ضائیة، ف سوابق الق ذه ال وفیما یتعلق بھ

ضًا           ام أی رأي الع ى تطور ال ل إل تور     . فحسب، ب ھ الدس ن الفق د م د العدی نھج،   وانتق ذا ال ي ھ

ا       ي تعززھ ا، والت سابقة لأوانھ ولاحظوا أنھ ینبغي تحذیر المحكمة من مثل ھذه القرارات ال

ھ  . جملة أمور منھا الرغبة في إلغاء عقوبة الإعدام       وھذا التفسیر للتعدیل الثامن سیكون ھدف

تقراء    . التعجیل بالتغییر الاجتماعي بدلاً من تأكیده   یفترض  وفي الواقع، لن یكون سوى اس

  .)٣(حتمیة التغییر الاجتماعي بشكلٍ غیر صحیح

ا          اك انطباعً دیدةٍ فھن اداتٍ ش وعلى ذلك، بموجب ھذه الأحكام التي تعرضت لانتق

الزوال         ا ب ا علیھ ا محكومً ة اعتبرتھ د لممارس ت وضع ح د ادع ة ق أن المحكم ذا  . ب یس ھ أل

  العام؟ مؤشرًا على المشاركة الحتمیة للقاضي الدستوري في تكوین الرأي 

ھ             ا فی ى مرغوبً بالطبع، قد یكون مثل ھذا النشاط مبررًا من جانب المحكمة، وحت

دة         ى أسس جی ة عل ة، وقائم ة للغای دو قوی ر        . لأسباب تب ق الأم د یتعل م یع ك، ل د ذل ن بع ولك
                                                             

  .١٩٠، المرجع السابق، ص عوض محمد المر/  المستشار الدكتور)١(
(2) U.S. Supreme Court, Trop c. Dulles, 356 U.S. 86 (1958), p. 100-

101. 
(3) HEFFERNAN (W.), «Constitutional Historicism: An Examination 

of the Eighth Amendment Evolving Standards of Decency Test», 
American University Law Review, n°54, 2004-2005, p. 1407. 
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ا، أو        بالامتثال لتطور حالة العقلیات،    دھا، أو توجیھھ ي تحدی ة ف ر المبالغ دٍ كبی ولكن إلى ح

ات   -ومع ذلك، لا یظھر في فرنسا   . حتى توقعھا   على العكس مما یمكن تصوره عن الولای

ا             -المتحدة الأمریكیة    انون، مم ى ق ام إل رأي الع ي ال د ف  لماذا لا یمكن ترجمة التغییر المؤك

  یجعل تدخل القاضي لیس ضروریًا، بل لیس مرغوبًا فیھ؟

ة  وبالنظر إلى أن المجلس الدستوري قد مارس عملاً من أعمال ال       تمرد في مرحل

ات          وین الجمعی ة تك ة       )١(المراھقة بموجب قراره بشأن حری ة اللاحق ة للرقاب شاء آلی إن إن ، ف

ضوج     ٢٠١٠ مارس ١اعتبارًا من   ة الن ى مرحل ھ إل ى انتقال یر    . م، یُشیر إل ا أُش وسرعان م

ق           راء المتعل ا الإج وي علیھ ي ینط ات الت صعوبات والإمكان سؤولیات وال م الم ى حج إل

  . لأولیة الدستوریة، وتمت مناقشتھا على نطاقٍ واسعبالمسألة ا

رة        توري فك س الدس ا المجل ستخدم بھ ي ی ة الت ى أن الطریق ارة إل ي الإش وینبغ

ع تطورات              ضجھ وتطوره م دى درجة ن التغییر الفعلي للظروف ستكون معیارًا یوضح م

ع ومٍ . المجتم بء مفھ ل ع تعدادٍ لتحم ى اس ھ عل توري أن س الدس ر المجل ذلك یظھ د وب  جدی

اعي        ع الاجتم تور والواق ین الدس ل     . یھدف إلى العمل بمثابة جسر ب ن المحتم ك، فم ع ذل وم

دًا            ر صعوبةً وتعقی وم      . )٢(أن القضایا التي ستظھر ستكون أكث ذا المفھ ك، فھ ضلًا عن ذل وف

ستحق          ان ی ة، فك سنوات القادم ي ال توري ف ي الدس یبدو أنھ سیكون مصدر قلقٍ شدیدٍ للقاض

 . فقھیًا من شأنھ أن یسترشد بھ القاضي عند القیام بمھمتھ في ھذا الصدددراسة وتفصیلاً

                                                             
(1) Cons. Const., Décision n°71-44 DC du 16 juill. 1971. 

م       ) ٢( راره رق ي ق رف ف اریخ  ) ٢٣٣(فمن الملاحظ، أن المجلس الدستوري لم یعت ر  ٢١بت م ٢٠١٢ فبرای
نظرًا لأن عدد المرشحین للرئاسة لا یتناقص، وھو ما كان یمكن بوجود تغیر في الظروف الواقعیة،  

ر؛       ذا التغیی ل ھ ى مث رًا عل ون مؤش ل یكم أن یك دیلات     ب سبب التع ة ب روف القانونی ي الظ ر ف ن التغی
  :انظرم، ٢٠٠٨ یولیو ٢٣الدستوریة التي أجریت في 

Cons. Const., Décision n°2012-233 QPC du 21 fév. 2012, cons. 4. 
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  المبحث الثالث
   التشكيك في الشرعية المؤسسية للمجلس الدستوري

  
سیة            لطة تأسی توري س س الدس ل المجل د یجع إن الاحتجاج بالتغیر في الظروف ق

ذا              . حقیقیة ع ھ ل م ات النظر للتعام د من وجھ ل العدی اك بالفع ال وھن ة،   . الاحتم ي البدای فف

سألة               ى م ن إل أي ثم ائع ب ع تطور الوق یمكن أن تؤدي عملیة التكیف الدائم لنص الدستور م

ا    یكون مرنً تور س أن الدس ول ب ى الق بعض إل ب ال ث ذھ تور، حی ود الدس ي جم شكیك ف الت

زمن      . لدرجة أن المجلس یمكن أن یدرج فیھ أي فكرة بشرط أن تكون متوافقة مع عنصر ال

دیمقراطي؛            وعلى توري ال ي النظام الدس ا ف  الرغم من ذلك، فمثل ھذا الاستنتاج لیس مقبولً

ر          شعب الح ھ ال ذي یمنح ى ال ي والأعل انون الأساس ا الق ي دائمً تور یعن وم الدس لأن مفھ

  .)١(لنفسھ

ى  "م إلى أنھ ١٩٢٦وقد استطاعت المحكمة العلیا الأمریكیة أن تُشیر في عام          عل

ة معین  ن أن درج رغم م ادئ    ال ق المب ى تطبی ل إل ى، ب ى المعن ع إل ة لا ترج ن المرون ة م

تور،               ة للدس ر مطابق ا غی ین بوضوح أنھ ي یتب یم الت الدستوریة، وبالتالي فالقوانین والمراس

ا  ین إلغاؤھ ى    . )٢("یتع ا إل دة دفعھ صادیة جدی ة اقت ائع اجتماعی ور وق إن ظھ ك، ف ع ذل وم

ورا   ض المحظ ت بع ي جعل وانین الت ى الق اظ عل زمن،  الحف ا ال ا علیھ د عف توریة ق ت الدس

  . )٣(وذلك على الرغم من تكییفھا مع الظروف السائدة آنذاك
                                                             

(1) ZOLLER (E.), Droit constitutionnel, Op. Cit., p. 31. 
(2) U.S. Supreme Court, Village of Euclid c. Ambler Realty Co., 272 

U.S. 365 (1926), p. 387 
(3) U.S. Supreme Court, cités les arrêts Home Building and Loan 
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ى       ویر معن ع لتط سیر الواس ي التف لال تبن ن خ ا م ة العلی ة المحكم دو محاول وتب

صاص     ى اخت دي عل ا تع الي كأنھ سیاق الح ع ال ا م ل تكییفھ ن أج توریة م صوص الدس الن

سیة  سلطة التأسی ار . ال ي الإش راون   ویكف ضیة ب ب ق ذي أعق دل ال ى الج د  Brownة إل  ض

ن       " الدستور الحي"مجلس التعلیم لفھم أن مثل ھذا      تور م ى دس سھولة إل ن أن یتحول ب یمك

  . )١(صنع القاضي

ي      سؤال الآت ب ال ن تجن ة، لا یمك ذه الحال ي ھ صبح   : وف ن أن ی دى یمك ى أي م إل

  التفسیر مرنًا تطبیقًا لدستور جامد؟

رى، ی   ةٍ أخ ن ناحی اء     وم ضائیة ج سوابق الق ي ال ر ف ھ أن التغیی ض الفق رى بع

ل         الي تجع توریة، وبالت ة الدس ا الرقاب ع مزای استنادًا إلى تغیر الظروف، وینطوي على جمی

  .)٢ (من القاضي الدستوري مُشرعًا دستوریًا بدیلاً

                                                             
= 

Association c. Blaisdell, 290 U.S. 398 (1934) et Wickard c. Filiburn, 
317 U.S. 111 (1942). 

(1) CALVÈS (G.), « Le juge constitutionnel entre droit et politique : une 
brève présentation de la querelle des “principes neutres” », Jus 
Politicum, n°5, 2011, p. 167-199; VLACHOGIANNIS (A.), Les 
juges de la Cour suprême des États-Unis et la notion de constitution 
vivante, Paris II, 2011, p. 538 et sui. 

(2) DI MANNO (TH.), « Les revirements de jurisprudence du juge 
constitutionnel », Op. Cit., p. 102. 

وابقھ      ر س دم تغیی ع، وع ذا الوض سلام لھ دم الاست توري بع س الدس ذیر المجل ى تح ضًا إل ب أی وذھ
  :انظر. القضائیة بشأن المساواة بین الجنسین، كما فعلت المحكمة الدستوریة الإیطالیة

Cons. Const., Décision n°98-407 DC du 14 janv. 1999, Loi relative 
au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à  
l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des Conseils régionaux. 
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ن             تور م ام الدس صورًا أن تنتھك أحك ان مت ھ إن ك إلا أن بعض الفقھ ذھب إلى أن

ل         جانب إحدى  دث مث صورًا أن یح  سلطات الدولة كالسلطة التشریعیة مثلاً، إلا أنھ لیس مت

ى                  تور إل ةً للدس ن أداة حامی د تتحول م ي ق توریة، الت اكم الدس ب المح ھذا الانتھاك من جان

  .)١(أداة للاعتداء والخداع تمارسھا الأنظمة الاستبدادیة باسم الدستور

ص     ورات الاقت رعة التط بعض أن س رى ال ا ی ضي  كم ة تقت ادیة والاجتماعی

ا               ة العلی دافع للمحكم ان ال ك ك ل ذل دة، ولع ضرورة تطور القانون وملائمتھ للظروف الجدی

د الفجوة       الأمریكیة للتراجع عن موقفھا بشأن السوابق القضائیة، والعدول عنھا ومحاولة س

ي ت      ھ ف ذي اتبعت نھج ال ا والم ة العلی ذتھا المحكم ي اتخ سفة الت ین الفل ة ب سیرھا الزمنی ف

  .  )٢(للنصوص الدستوریة

ام      ضیة      ١٩١٧ومن الأمثلة الدالة على ذلك، في ع ي ق ا ف ة العلی ررت المحكم م ق

Bunting  ضد Oregon )بدستوریة قانون صدر في ولایة )٣ Oregon  ذا ، وقد تضمن ھ

دى         ت إح د خالف ذلك ق صانع، وب ي الم ل ف اعات العم دد س صى لع د الأق د الح انون تحدی الق

ش  ا ال ام أحكامھ ي ع ضیة  ١٩٠٥ھیرة ف ي ق د Lochnerم ف ي )٤( New York ض ، والت

دد      صى لع د أق ع ح ورك بوض ي نیوی ادر ف انون ص تویة ق دم دس ا بع ضت فیھ د ق ت ق كان

  . )٥(ساعات العمل في المخابز
                                                             

 .٥٥٠یجابي، المرجع السابق، ص ، دور المحاكم الدستوریة كمشرع إولید محمد الشناوي/ د) 1(
(2) TORCIA (CH.) and KING (D.), The Mirage of Retroactivity and 

Changing Constitutional. Concepts, 66 DicK, L. Rev., 1962, P. 270. 
(3) U.S. Supreme Court, Bunting v. Oregon : 243 U.S. 426 (1917). 
(4) U.S. Supreme Court, Lochner v. New York : 198 U.S. 45 (1905) 

، دور المحكمة الدستوریة في النظامین السیاسي والقانوني في مصر، مرجع أحمد كمال أبو المجد/ د) ٥(
  .١٥سابق، ص 

م في ١٩٤٤وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة العلیا كانت قد كررت ذات القاعدة مؤكدةً علیھا في عام 
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ة،             دة الأمریكی ات المتح ي الولای رة أخرى ف ا م زال الخطر قائمً ك، لا ی ع ذل  وم

ن مجموع  ستفاد م درس الم ر ال ث ظھ وانین حی رئیس New Deal ة ق ا ال دم بھ ي تق الت

ة             ك بغرض مواجھ سة والأجور والأسعار؛ وذل یم المناف الأمریكي روزفلت في مجال تنظ

ام  ي ع صادیة ف ة والاقت ة الاجتماعی ار الأزم شیوخ ١٩٣٠آث س ال ا مجل ث أقرھ م، حی

ة ا          ا للحری تنادًا لمخالفتھ توریتھا اس دم دس ا بع ة العلی ضت المحكم ي، وق ة  الأمریك لاجتماعی

داف         . )١(والاقتصادیة ق الأھ سعي لتحقی تور، وال وأنھ من الممكن الاستغناء عن تعدیل الدس

ضائي           دول الق دًا من خلال الع ضائي، وتحدی سیر الق  Les revirementsمن خلال التف

jurisprudentiels)٢( .  

ات    محت عملی د س ة   "وق سیرات الجَذری ادة التف  réinterprétationsإع

radicales")توري     )٣ نص الدس ع،   . ، بإصلاحاتٍ دستوریة كبیرة لم تظھر في ال ي الواق وف

وانین         سھا خلال مجموعة ق م تأسی ي ت ضائیة الت سوابق الق   كان من الممكن تفسیر جمیع ال

New Deal             ر ساد الكبی ة الك ك حال ي ذل ا ف رة؛ بم ع الظروف المتغی ق م ا تتواف ى أنھ  عل

تغلوا         وھ. وظھور واقع اجتماعي واقتصادي جدید     د اس ت ق ك التوقی ي ذل ضاة ف ان الق كذا ك

                                                             
= 

  :انظر. قضیة سمیث ضد أولرایت
U.S. Supreme Court, Smith v. Allwright: 321 U.S. 649 (1944). 

(1) FRANCK (L.), « Roosevelt face à la Cour suprême », Le Monde 
diplomatique, juin 1982, P. 2. 

(2) ZOLLER (E.), « Les revirements de jurisprudence de la Cour 
suprême des Étatsâ Unis», Op. Cit., p. 106. 

(3) RUBENFELD (J.), Revolution by Judiciary: The Structure of 
American Constitutional Law, Cambridge–London, The Harvard 
University Press, 2005, p. 3.  
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ى          ادرًا عل یكون ق ھ س ھ بأن تور، وعرض ة الدس ى مرون د عل روف للتأكی ر الظ رة تغی فك

  .)١(مواجھة التحدیات التي یفرضھا العصر الحدیث

صاص               ي اخت شاركًا ف صبح م د ی توري ق س الدس أن المجل وبعیدًا عن الاحتمال ب

ال    اك احتم سیة، فھن ة التأسی م   الجمعی رف باس ة تُع ور حال شاملة "لظھ توریة ال أو " الدس

ن         ". الدستوریة المُفرطة " ى م ستوى أدن ى م وذلك على الرغم من أن المجلس یتصرف عل

سیاسات       الدستور، الذي یفرض واجبات مقیدة على المشرع بحیث یتمكن من تحدید تنفیذ ال

ف          . التشریعیة ث وص ي الظروف، حی ا   وبھذا یمكن انتقاد فكرة التغیر ف بعض بأنھ أداة "ھا ال

  .)٢("متطورة صاغھا القاضي الدستوري بشكلٍ خاص لدعم القانون وتقیید السیاسة 

رٍ           تٍ مبك ي وق ي الظروف ف ر ف تخدام التغی وقد أشار بعض الفقھ إلى مخاطر اس

ى أن       شیرًا إل ة، مُ ة الوطنی ام الجمعی تماع أم سة الاس لال جل شرع   "خ ا للم ر متروكً الأم

انون م  ف الق ي لتكیی یس للقاض روف ول اعس   . )٣("ع الظ درة أو تق دم ق إن ع ك، ف ع ذل وم

بة          دیلات المناس ة، وإدخال التع ات الاجتماعی سریع للعلاق ة التطور ال شرع عن مواجھ الم

  .)٤(على التشریعات من شأنھ أن یُبرر بلا شكٍ تدخل القاضي الدستوري

                                                             
(1) VLACHOGIANNIS (A.),  Les juges de la Cour suprême des États-

Unis et la notion de constitution vivante, Op. Cit., p. 92-119 et 406-
425. 

(2) DI MANNO (TH.), « Réserves d’interprétation et “droit vivant”  
dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », Op. Cit., p. 53 

(3) MATHIEU (M.-B.), in Rapport n°1898 de l’Assemblée Nationale, 
Op. Cit., p. 106. 

(4) ZAGREBELSKY (G.), « Les caractères réaliste et concret du 
contrôle de constitutionnalité des lois en Italie », Op. Cit., p. 159. 

 .١٧٣، المرجع السابق، ص أحمد فتحي سرور/ دأیضًا في ھذا المعنى، 
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شكلٍ  وعلاوةً على ذلك، قد یؤدي ھذا الوضع أیضًا إلى قیام القاضي       الدستوري ب

شرع           ھ الم اني من ذي یع ود ال ة الجم ع، بحجة مواجھ ع الواق . حاسم بمھمة تكییف القانون م

ث       وساعد الحل الذي قدمھ مجلس الدولة الفرنسي بشأن ھذه المشكلة في إبراز القضایا؛ حی

م    ي حك تنتاجاتھ ف ي اس ة ف وض الحكوم ح مف م Simmonetأوض  Despujol أن حك

ي      اعترف صراحة بالتزام   ة القاض ت رقاب ، )١( الإدارة بتكییف اللائحة مع تطور الوقائع تح

  .)٢(وھو التزام یقوم بھ المشرع نفسھ

شرع           ن الم ا م ا م توري یومً س الدس یطلب المجل ان س ا إذا ك ساؤل عم ور الت ویث

ة     ة أو الواقعی اع القانونی ع الأوض ا م د متوافقً م یع انون ل اء ق ھ   . إلغ ض الفق ع بع رى م ون

ي الظروف         ضرورة أن تكون  ر ف ول التغی م قب إذا ت ساؤل بالإیجاب، ف  الإجابة على ھذا الت

سھ                شرع؛ نظرًا لتقاع وم للم توري الل ي الدس د یوجة القاض دخل، فق وقرر المشرع عدم الت

  .)٣(وعدم تكییف القانون مع تطور الظروف

ي ضوء          شریعي ف وبھذا التحلیل، یبدو القلق من احتمالیة أن یؤدي إبطال نص ت

ا ة      البیان ات التاریخی ى المفارق ة عل ة الرقاب ي ممارس ة ف اء الرغب ى إخف ة إل ت الحالی

ة  نظم الآداب العام ي ت ك الت یما تل شریعیة، ولا س ن  . الت وع م ذا الن ذ ھ ین تنفی الي یتع وبالت

  .الرقابة بحذرٍ شدید

                                                             
(1) BRAIBANT (M.), sous l’arrêt Ministre de l’Agriculture c. sieur 

Simmonet, R.D.P., 1964, p. 187. 
(2) Voir: l’article 1er de la loi du 20 déc. 2007 relative à  la 

simplification du droit, inséré après l’article 16 de la loi du 12 avril 
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations. 

(3) MATHIEU (B) VERPEAUX (M.), L’autorité des décisions du 
Conseil constitutionnel, Op. Cit., p. 107-8. 
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ھ ض الفق رب بع د أع ة  )١(وق ا الأمریكی ة العلی اه المحكم شأن اتج ھ ب ن تحفظات  ع

ت      لمسائل الرأي ال  ي الوق د والأعراف ف ع التقالی عام بقوة، من منطلق القدرة على التكیف م

وم             . الحالي و مفھ ؤخرًا؛ وھ ضائیة م ة الق ي الرقاب شأ ف دیث  "ویبدو أن مفھومًا جدیدًا ن التح

modernisatrice ."                 ا یفرضھ ي كم ضاة لا تتجھ نحو الماض إن أنظار الق وعلى ذلك، ف

د والأعراف،    . قبلالمفھوم السائد، بل تتجھ نحو المست      ع التقالی ولم یعد الھدف ھو التوافق م

ا    د منھ ة   . ولكن تحدیث القوانین واستیعاب تطورات الرأي العام بدلاً من الح ب وظیف وتتطل

ھ ساري      -التحدیث من المحكمة العلیا فحص ما إذا كان القانون المعني   ن أن رغم م ى ال  عل

   ھو نتاج حقبة ماضیة أم لا؟-المفعول 

ذ سن        وللإجاب ة على ذلك، فقد تستخدم المحكمة عددًا من الاعتبارات؛ لا سیما من

ة        ساؤلات التالی ن الت ة م ن مجموع ة ع ي الإجاب ل ف انون وتتمث داد الق رت  : وإع ل تغی ھ

شیر                وي؟ وھل تُ ي ق د سیاس ى بتأیی د یحظ م یع ول أن الإجراء ل ن الق ث یمك الأوضاع بحی

ى         صلة إل ي      التشریعات في المسائل الأخرى ذات ال انون المعن ة وراء الق ار الكامن  أن الأفك

ا،                   ھ متقطعً ان تطبیق ا، وإذا ك انون مطبقً زال الق ى نطاقٍ واسع؟ وھل لا ی لم تعد متاحة عل

  فھل یعني ذلك أنھ یفتقر إلى الدعم الشعبي؟

                                                             
(1) STRAUSS (D.), « The Modernizing Mission of Judicial Review », 

University of Chicago Law Review, n° 76, 2009, p. 860. 
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  المبحث الرابع
  تهديد استمرارية اجتهاد القضاء الدستوري

  
رة ا        ستخدم فك توري ی س الدس دید      إذا كان المجل ذرٍ ش ي للظروف بح ر الفعل لتغیی

صرًا      ون عن ن أن یك ھ یمك ة، إلا أن ادئ الدیمقراطی ة ومب یادة الأم دأ س وض مب ى لا یق حت

تقرار      . لإحداث اضطرابٍ قانوني   ولعل الحكمة من ذلك تكمن في ضمان حد أدنى من الاس

د القانون     اطبین بالقواع راد المخ ة للأف ن والطمأنین ق الأم دف تحقی انوني بھ ة دون الق ی

تقرار            ذا الاس د ھ أنھا تھدی انوني      . )١(تعرضھم لمفاجئات من ش ن الق دم الأم إن ع الي ف وبالت

insécurité juridique       ضة رة غام ل فك ا تظ ا أنھ رة طالم ذه الفك ي ھ لًا ف ون متأص  یك

ر       ل تغیی ن أج سھولةٍ م ا ب ب بھ ن التلاع سبب یمك ذا ال ي، ولھ شكلٍ أساس ددة ب ر مح وغی

  .)٢( القضائیةالسوابق والاجتھادات

روف،    ي الظ ر ف رفض التغی توري ب س الدس ي المجل ان، یكتف ب الأحی ي أغل وف

ي  : "ویلجأ دون مزید من الإیضاح إلى استخدام الصیغة التالیة         في ظل غیاب وجود تغیر ف

ى أن        . )٣("الظروف شیرًا إل رة، مُ ذه الفك صیل ھ ن التف وفي بعض الأحیان، یتناول بمزید م

                                                             
سابق، ص         اریسري محمد العص  / د) ١( ع ال ـتوري، المرج ضـاء الدس ي الق ـة ف ، دور الاعتبـارات العملی

٢٤٥.  
(2) MATHIEU (M.-B.), in Rapport n°1898 de l’Assemblée Nationale, 

Op. Cit, p. 106. 
(3) Cons. Const., les décisions n°2010-9 QPC du 2 juill. 2010, Section 

française de l'Observatoire international des prisons [Article 706-53-
21 du code de procédure pénale], cons. 5 et n°2010-19/27 QPC du 30 
juill. 2010, Époux P. et autres [Perquisitions fiscales], cons. 10. 
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ادة النظر بفحص        ھذا لا یؤدي إلى وجو    " توري إع س الدس د تغیر في الظروف یتیح للمجل

م ذا الحك ى أن )١("ھ ذھب إل المعنى  "، أو أن ی روف ب ي الظ رًا ف شكل تغی دیل لا یُ ذا التع ھ

  .)٢("١٩٥٨ نوفمبر ٧من الأمر الصادر بتاریخ ) ٥-٢٣(المقصود في المادة 

ادة          ى الم إ )٥-٢٣(ومع ذلك، فعندما یثور التساؤل عن معن ة المتاحة   ، ف ن الإجاب

ي        صادر ف توري ال س الدس رار المجل ي ق واردة ف ك ال ي تل ن ف سمبر ٣تكم م، ٢٠٠٩ دی

شریعیة،       . ولاسیما في تعلیقھ  ائع الت ة الوق ي الظروف القانونی ر ف وبھذا المعنى، یشمل التغی

ضائیة لا تخص سوى أطراف           ائع ق یس بوق أي الوقائع التي تُشیر إلى المجتمع بأسره، ول

  . )٣(فحسب، أما الظروف الواقعیة یكون لھا طابع ملموس وفرديالدعوى 

صادیة أو           ویترتب على ذلك، أن ھذه الظروف تتوافق مع البیانات التقنیة أو الاقت

صور               ى ت ا عل ؤثر تغییرھ د ی ي ق ین، والت ت مع ي وق انون ف الاجتماعیة التي یُعتمد فیھا الق

ا        . )٤(مدى دستوریة النص   ن الق دأ الأم ان مب انون، إلا      فإذا ك سیة للق ادئ الرئی د المب نوني أح

ا      ة ویجعلھ ز القانونی أن البعض یرى أن العدول أو التحول القضائي قد یتعارض مع المراك

انوني               ن الق ق الأم دم تحقی ى ع ك إل ؤدي ذل د ی م، ق ن ث د، وم ي    . قابلة للتھدی ذا التحول ف وھ

                                                             
(1) Cons. Const., Décision n°2011-142/145 QPC du 30 juin 2011, 

Départements de la Seine-Saint-Denis et autres [Concours de l'État au 
financement par les départements du RMI, du RMA et du RSA], 
cons. 17. 

(2) Cons. Const., Décision n°2010-44 QPC du 29 sep. 2010, Époux M. 
[Impôt de solidarité sur la fortune], cons. 9. 

(3) PARDINI (J.-J.), « Réalisme et contrôle des lois en Italie », Op. Cit., 
p. 161. 

(4) DE LAMY (B.), chronique « La question prioritaire de 
constitutionnalité: une nouveauté... lourde et inachevée », Op. Cit., p. 
204. 
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ة الق          یة ومكان ن قدس ل م أنھ التقلی توري من ش ضاء الدس ام الق د   أحك ا ق توري مم ضاء الدس

لطة            د من س دف الح ك بھ تور، وذل دیل الدس ام بتع یدفع بالسلطة التأسیسیة المنشأة نحو القی

  .)١(القاضي الدستوري

أن        )٢(ویبرر بعض الفقھ   توري ب ل    " التحول في أحكام القضاء الدس ي ك ضاه ف الق

ی      ائم، وعل انون الق م الق م لحك وء فھمھ ى ض یھم عل رض عل ا یع صلون فیم د یف ا –ھم بل  م

ر           -استطاعوا إلى ذلك سبیلا    ا غی ي حقیقتھ ور ف ي لا تبل امھم، الت ن أحك ا أعوج م ویم م  تق

توریة           اھیم الدس ي نطاق المف ا، خاصة ف ا دومً صدق نتائجھ ي لا ت ة الت راتھم الاجتماعی خب

  ".التي یتعین ضمان نموھا

ع   )٣(إلا أن بعض الفقھ    سجم م د ین رة   قد رأى أن التحول القضائي الدستوري ق  فك

رطین ق ش انوني إذا تحق ن الق ا: الأم تثنائي؛  أولھم شكل اس دودًا وب ول مح ون التح ، أن یك

تقرار                    دم اس ى ع ؤدي إل ى لا ی ضائي حت تخدام التحول الق ي اس ي ف بمعنى ألا یُفرط القاض

ارض        وثانیھما. المراكز القانونیة  ث الأصل یتع ھ من حی شروعًا؛ لأن ، أن یكون التحول م

ن           مع مبدأ الأمن الق    لا یمك رره، ف ا یُب ھ م ون ل ب أن یك ھ یج ن قبول انوني وبالتالي حتى یمك

یة        ات الأساس دى الحری دد أو یمس بإح ان یُھ ب أن    . وصفھ بأنھ مشروع إذا ك م، یج ن ث وم

  .یزید من ھذه الحریات ویعمل على زیادة فاعلیتھا

                                                             
  .ھا وما بعد٨٢، المرجع السابق، ص عبد الحفیظ علي الشیمي/ د) ١(
  .١٧٨، المرجع السابق، ص عوض محمد المر/ المستشار الدكتور) ٢(
صري     إیھاب صلاح عبد العزیز   / د) ٣( ضاء الإداري الم ، المراكز القانونیة المبتسرة في ضوء أحكام الق

  .٩م، ص ٢٠١٦والفرنسي، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
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عً   د واس ر یُع ول أو التغی ف التح ي أن تعری دًا ف شكلة تحدی ن الم ك، تكم ع ذل ا وم

ر        يء یتغی ستمر، فكل ش شكلٍ م ر ب ا     . للغایة في ظل عالمٍ یتغی اك دائمً یكون ھن الي، س وبالت

  . تغیر في البیانات الأولیة

ة           ساؤلات الآتی ى بعض الت دى     :  وذھب بعض الفقھ إل اه والم سب الاتج ف یُح كی

ة       روف الثابت ع الظ ل م ي التعام توري ف ي الدس ا القاض ن خلالھم صرف م ذان یت الل

رة؟ ي، أم    والمتغی ات للقاض ض التوجیھ دیم بع ة أو تق ود معین ع قی ن وض ن الممك ل م  وھ

 ؟ )١(یكفي إجراء تقییم نھائي لكیفیة التطبیق

ة     نظم القانونی ع ال ي جمی ھ ف ھ أن ض الفق ساؤلات رأى بع ذه الت ى ھ ة عل وللإجاب

ي نطاق         دیل ف ى تع ؤدي إل  تقریبًا توجد فكرة مفادھا أن بقاء أحداث معینة من المرجح أن ت

ات           تقرار العلاق دًا لاس ل تھدی رة یمث ذه الفك ق ھ ك أن تطبی ة، ولا ش ات القانونی الالتزام

  .)٢(القانونیة

تقرار      دم الاس ن ع ة م ود حال صور وج ن ت ھ یمك ى أن ھ إل ض الفق ب بع ا ذھ كم

شكلٍ     - وفقًا لھذا الرأي    –؛ وبالتالي   )٣(العام توري ب س الدس رارات المجل  یمكن الطعن في ق

  . )٤(وف الواقعیة لن تكون أبدًا ھي ذاتھا، أي أنھا قد اختلفت بالفعلمنھجي؛ لأن الظر

                                                             
(1) KLARMAN (M.), « Antifidelity », Southern California Law Review, 

n°70, 1996-1997, p. 402. 
(2) CARREAU (D.), Droit international, 10e édition, Paris, A. Pedone, 

2009, p. 400. 
(3) Voir: Rapport n°637 du Sénat, Op. Cit., p. 43. 
(4) MATHIEU (M.-B.), in Rapport n°1898 de l’Assemblée Nationale, 

Op. Cit., p. 106. 



 

 

 

 

 

 ٦٦٧

دول               الیب الع ھ لأس ي تحلیل بعض ف حیح، رأى ال شكلٍ ص ة ب ولتقدیر ھذه الإمكانی

تمراریة          مان الاس ي ض ن ف روف تكم ر الظ رة تغی وة فك ضائي، أن ق اد الق ن الاجتھ ع

فر عن نتیجةٍ مرجوة، دون وعلى وجھ الخصوص فھي أسلوب یُس     . المؤسسیة التي یوفرھا  

ان  . التشكیك في صحة القرار السابق للمجلس الدستوري       وبالتالي، تجنب السؤال عما إذا ك

دوره   ت ص ا أم لا وق سابق خاطئً رار ال ادات    . الق سوابق والاجتھ ویر ال إن تط م، ف ن ث وم

 .)١(القضائیة یتم بطریقةٍ أكثر تحفظًا، بل وأكثر دقھٍ

إ   دم، ف ا تق ى م داءً عل ون  واھت ضائیة یك ادات الق سوابق والاجتھ ن ال دول ع ن الع

ي     شكیك ف دم الت ي ع ل ف حًا یتمث أثیرًا واض ھ ت ون ل ائع، ویك ور الوق لال تط ن خ ررًا م مب

سابقة   الي               . القرارات ال ل بالت ضائي، ویجع دول الق دة الع ف من ح ذا یخف إن ھ ك، ف ع ذل وم

 .تحقیقھ أكثر سھولة

                                                             
(1) ISRAEL (J.), « Gideon v. Wainwright : the “Art”  of Overruling », 

Op. Cit., p. 219-223. 
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  خاتمة
  

تنا لموضوع        ي ضوء        إع " لقد عرضنا دراس صوص ف توریة الن ادة فحص دس

ي    : في ثلاثة فصول   " تغیر الظروف  حیث تناولنا في الفصل الأول مفھوم تغیر الظروف ف

ام             توریة أم دم الدس القضاء الدستوري، وأوضحنا أن تغیر الظروف تعتبر مصدرًا للدفع بع

ة   ي المحافظ ل ف روف تتمث ر الظ داف تغی ا أن أھ ین لن توري، وتب ضاء الدس ة الق ى جھ عل

توري            ضاء الدس ب الق راف من جان م الاعت ضمان تطور واتساق النظام القانوني، وكیف ت

ضلًا عن                  توریة، ف دعوى الدس ي ال صادرة ف ام ال ة الأحك ال من حجی بتغیر الظروف بما ین

ة         بیان القیود القضائیة على الاعتراف بتغیر الظروف، حیث أن مجرد إحالة المسألة الأولی

رار      الدستوریة لا یقید س   ك رفض إق ن ذل رغم م لطة القاضي الدستوري الذي یمكنھ على ال

  .تغیر الظروف

ي            ر ف ى صور وحالات التغی ذه الدراسة إل اني من ھ كما عرضنا في الفصل الث

ي            درج الھرم رام الت ي احت ل ف ة یتمث روف القانونی ي الظ رًا ف ون تغی ا أن یك الظروف؛ فإم

ع   وإما أن یكون تغیرًا في. للقواعد القانونیة   الظروف الواقعیة یتمثل في ترجمة تطور الواق

ي      . الاجتماعي إلى مصطلحات قانونیة    وقد حرص القضاء الدستوري في معظم أحكامھ الت

  .تناولت التغیر في الظروف على تحدید صورة التغیر، نظرًا للاختلاف الكبیر بینھما

ت               ى اس ر الظروف عل ر تغی ھ أث ضاء  أما في الفصل الثالث، فقد تناولنا فی قرار الق

انون           ي تطور الق سي ف ب الرئی دور اللاع وم ب توري یق ي الدس . الدستوري؛ فإذا كان القاض

شرع       ى الم ي عل وز أن یُمل ھ لا یج لاحات، إلا أن ن الإص د م دافع للعدی ل ال بح بالفع وأص

ین  وى مع ن      . محت وع م زمن أو بن ع ال توریة م دة الدس ف القاع ر بتكیی ق الأم واء تعل وس

توري محل   العدول من جانب ا  لقضاء في مواجھة جمود البرلمان، فإن حلول القاضي الدس
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دأ              ى مب داء عل ا بالاعت شكل خطرًا قائمً زال یُ توري لا ی الجمعیة التأسیسیة أو المشرع الدس

  .الفصل بین السلطات

ائج        ض النت تخلاص بع ث اس ة البح لال رحل ا خ د رأین دم، فق ا تق داءً بم واھت

  :و التاليوالتوصیات، ونعرض لھا على النح

  : النتائج-أولًا

دعوى      - ١ وع ال ص موض ر بفح ادة النظ صري بإع توري الم ضاء الدس سمح الق م ی ل

مرتین، إلا أنھ قد استقر قضاء المحكمة الدستوریة العلیا على جواز فحص دعوى        

ل           سبق وأن صدر حكم فیھا بعدم دستوریة نص قانوني طالما كان لعیوبٍ شكلیة مث

رار أ  راح أو إق راءات اقت رض   إج شریعیة دون أن تتع صوص الت دار الن و إص

ي       المحكمة لبحث المثالب الموضوعیة، أي أنھا لم تفحص المطاعن الموضوعیة ف

دعوى             ادة عرض ال ن إع صلحة م ل ذي م ا لك ا مانعً م فیھ الدعوى، ولا یكون الحك

  .من جدید أمام المحكمة الدستوریة العلیا

سا        - ٢ ي فرن د     أن القضاء الدستوري المُقارن سواء ف ة ق دة الأمریكی ات المتح أو الولای

توریة           دعاوى الدس ي ال صل ف شأن الف ضائیة ب ھ الق دول عن اجتھادات اتجھ نحو الع

توریة            سواء بإقرار دستوریة النص أو بعدم دستوریتھ إلى إمكانیة إعادة فحص دس

ذه         تجابةً لھ م اس النصوص في ضوء تغیر الظروف التي اُستجدت بعد صدور الحك

 .غیرتالظروف التي ت

ھ     - ٣ م إعلان د ت ان ق توري إذا ك س الدس ى المجل ال إل ن یُح ھ ل ون فی نص المطع أن ال

ابق     رار س س     . مطابقًا للدستور في كل من أسباب أو منطوق ق ل المجل م، یقب ن ث وم

صھ              م فح د ت شریعي ق نص الت ون ال دما یك توریة عن الدستوري المسألة الأولیة الدس

م           ن ل ھ، ولك ي       بالفعل في أسباب قرار سابق ل تور ف ھ للدس تم الإعلان عن مطابقت ی
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ادة                ي الم اني ف د الث ب البن ك بموج رت الظروف، وذل منطوق ھذا القرار أو إذا تغی

 .م١٩٥٨ نوفمبر ٧من الأمر الصادر في ) ٢٣/٢(

ادة عرض ذات           - ٤ ستدعي إع توریة ی إن التغیر في الظروف یعتبر مصدرًا لعدم الدس

درت      ي أص ة الت ام المحكم ك     الموضوع من جدید أم ال ذل سابق دون أن ین م ال  الحك

ي الظروف                 ر ف ي تغی ل ف ي یتمث تثناء حقیق اك اس ان ھن ا ك ام طالم من حجیة الأحك

 .القانونیة أو الواقعیة المصاحبة لصدور النص المطعون فیھ

ادة النظر         - ٥ ن إع ھ م ھ تمنع ة قرارات  استقر المجلس الدستوري الفرنسي إلى أن حجی

ن      تتع QPCفي مسألة أولیة دستوریة      ذي أُعل لق بـنفس مضمون وصیاغة النص ال

 .بالفعل أنھ غیر دستوري، ما لم تتغیر الظروف

تنادًا              - ٦ توري اس س الدس س المجل ى المجل ا إل توریة م إن مجرد إحالة مسألة أولیة دس

ذا       روف، وأن ھ ي الظ ر ف ود تغی ول بوج ي للق روف لا تكف ي الظ ر ف ود تغی لوج

 .ي الدستوري رفض التغیر في الظروفومن ثم، فقد یقرر القاض. التغیر مؤثرًا

وري ومباشر،              - ٧ أثر ف ون إلا ب توري لا یك ضاء الدس ام الق إن تطبیق التحول في أحك

ز      د المراك ك تھدی ى ذل ب عل شأن، وإلا ترت ذا ال ي ھ ة ف ال الرجعی وز إعم لا یج ف

بح         ا، وأص ت علیھ ي ترتب ة الت ار القانونی ع الآث دار جمی ستقرة، وإھ ة الم القانونی

 . ضائي یتعارض مع مبدأ الأمن القانونيالتحول الق

ذا   . یبدو تردد المحاكم في مسألة قبول تغیرات الظروف القانونیة والواقعیة       - ٨ ن ھ ولك

ى      رًا عل ؤثر كثی ردد لا ی اكم الفحص   "الت ي  " juridictions de filtrageمح الت

توري                س الدس ى المجل ؤثر عل ا ت در م نقض، بق ة ال تتمثل في مجلس الدولة ومحكم

د أساسھا        المسؤ ة تج ول عن القرار الحاسم والنھائي، والذي یضع لنفسھ قیودًا معین

 .في احترام إرادة المشرع
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ي    - ٩ ا،  : یُشترط للاعتداد بالتغیر في الظروف الواقعیة تحقق ثلاثة شروط، تتمثل ف أولً

ة أو           یجب أن یكون ھناك تغیر جوھري ومھم في البیانات الاقتصادیة أو الاجتماعی

ھ        التكنولوجیة   ون فی انون المطع ى الق صویت عل ت الت . أو الأخلاقیة، وكان قائمًا وق

ستطع     . ثانیًا، أن یكون التغیر مستقل عن إرادة المشرع    م ی ر ل ذا التغی وأخیرًا، أن ھ

 .المشرع توقعھ

ي                -١٠ ن ف ي الطع ھ الحق ف اضٍ ل ل متق ى أن ك سي إل ذھب المجلس الدستوري الفرن

نص      دستوریة النطاق الفعلي الذي یمنحھ الت       ذا ال ت لھ ضائي الثاب سیر الق ن  . ف وم

 .ثم، فلا یكون الطعن في النص، وإنما في تفسیره القضائي

دعاوى        -١١ ي بعض ال قد یقوم القاضي الدستوري في بعض الأحیان بإرجاء النظر ف

صوص    توریة الن ص دس ادة فح ة بإع اییر    . المتعلق ة المع رًا لقابلی ن نظ ولك

د        المرجعیة التي یستخدمھا القاضي للتغییر     دة ق ة جدی ، فإن ظھور ظروف قانونی

 .یدفع بھ إلى الحكم مرتین على نفس القرار؛ أي قبل التغییر وبعده

سیر      -١٢ روف والتف ر الظ وم تغی ل لمفھ اق المحتم ین النط ا ب اك تباینً دو أن ھن یب

وم     ذلك المفھ صارم ل ضائي ال شریعي       . الق توریة نص ت ادة فحص دس سمح إع وت

انون  دیث الق روف بتح ر الظ د تغی ع،  بع ورات المجتم ع تط ھ م لال تكییف ن خ  م

انون      ساق الق توري        . وأیضًا لضمان ات س الدس ضي المجل ان یق ي بعض الأحی وف

 .بانعدام التغیر في الظروف

دد            -١٣ وم مُھ ھ مفھ ل أن ن المحتم ة م ة والواقعی أن مفھوم التغیر في الظروف القانونی

تمر  توري، واس س الدس سیة للمجل شرعیة المؤس ث ال ن حی تقرار م اریة للاس

ضائیة ھ الق سلطة    . اجتھادات ن ال د م اولات للح ور مح روریًا ظھ ان ض ذلك ك ول

  .التقدیریة للقاضي الدستوري
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  : التوصیات-ثانیًا

ا          - ١ م   نُوصي المشرع المصري بإدخال تعدیلٍ على قانون المحكمة الدستوریة العلی رق

سنة  ) ٤٨( ص   ١٩٧٩ل ر بفح ادة النظ ة إع ى إمكانی نص عل ضمن ال ث یت م بحی

توری ة أو      دس روف القانونی رت الظ توریتھا إذا تغی رار دس سابق إق صوص ال ة الن

ي     الواقعیة التي أحاطت بالنص السابق؛ حتى یتوافق حكم القانون مع التطورات الت

 .تطرأ على المجتمع

ى     - ٢ النص عل ذكر ب الف ال انون س ى الق دیلٍ عل ال تع صري بإدخ شرع الم ب الم نَھی

ل        وجوب إعلان الحكم السابق أن النص الم       ي ك تور ف ا للدس ھ جاء مطابقً ون فی طع

رةً أخرى،        توریتھ م من الأسباب والمنطوق معًا، وإلا جاز إعادة النظر بفحص دس

 .والذي سبق إقرار دستوریتھ في منطوق الحكم دون الأسباب أو العكس

توریة    - ٣ ة الدس ام المحكم ة أحك ى أن حجی النص عل صري ب شرع الم ن الم تمس م نَل

بق    العلیا تمنعھا من إعاد    ة النظر في دعوى تتعلق بـنفس مضمون وصیاغة نص س

 .وأُعلن بالفعل عدم دستوریتھ، وذلك ما لم تتغیر الظروف

ق              - ٤ ن بطری ي الطع اضٍ الحق ف ل متق نح ك نُوصي المشرع المصري بالنص على م

نص       ت لل ضائي الثاب سیر الق ھ التف ذي یمنح ي ال اق الفعل توریة النط ي دس دفع ف ال

داث اضطرابٍ        المطعون فیھ؛ لأن التف    صرًا لإح ن أن یكون عن سیر الدستوري یمك

انوني               . قانوني تقرار الق ن الاس ى م د أدن ي ضمان ح ولعل الحكمة من ذلك تكمن ف

ة دون تعرضھم       بھدف تحقیق الأمن والطمأنینة للأفراد المخاطبین بالقواعد القانونی

 .لمفاجئات من شأنھا تھدید ھذا الاستقرار

ى      - ٥ توري عل صحیح           حَث القضاء الدس صدي لت ق الت توریة بطری ھ الدس داد رقابت  امت

ى عُرض             زمن مت ن ال ةٍ م المفارقات التاریخیة التشریعیة التي مر علیھا فترةٍ طویل
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  . علیھ نص بھ شیھة عدم دستوریة، وكان ھذا النص یتصل بموضوع النزاع

شاء    - ٦ ى إن نص عل صري ال شرع الم ب بالم ص"نَھی رة فح ة " دائ دى المحكم ل

ة          الدستوریة ال  ر الظروف القانونی توریة لتغی دم الدس دفع بع ة ال د من جدی علیا؛ للتأك

أن            ر ب والواقعیة، وتتولى الدائرة التحقق من توافر الشروط اللازم توافرھا في التغی

انوني        ي النظام الق ؤثرًا ف ا، وم ا، وجوھریً دفع،      . یكون مھمً ة ال ا جدی ضح لھ إذا ات ف

دعوى      ول ال رر قب شروط فتق ذه ال وافرت ھ ام    وت دار الأحك رة إص ھا دائ وعرض

ا،       توریة العلی بالمحكمة الدستوریة العلیا، وھذا القرار یكون استشاریًا للمحكمة الدس

دعوى             رفض ال ضي ب ك أن تق رة   . التي یجوز لھا على الرغم من ذل أت دائ وإذا إرت

ون         دعوى، ویك ض ال رر رف شروط فتق ذه ال اء ھ دفع وانتف ة ال دم جدی ص ع الفح

ذا ا   ي ھ ا ف رق         قراراھ ن ط ق م أي طری ھ ب ن علی لٍ للطع ر قاب ا غی شأن نھائیً   ل

 . الطعن
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  قائمة المراجع
  

  : المراجع العربیة-أولًا

 :المؤلفات العامة )١(

 ضاء الإ/ د اوي، الق د الطم لیمان محم اب الأول، س اء"داري، الكت ضاء الإلغ ، دار "ق

  .م١٩٨٦الفكر العربي، القاھرة، 

 صري  / د توري الم انون الدس وزي، الق دین ف لاح ال انون "ص ة للق ة العام النظری

 .م٢٠١٣، دار النھضة العربیة، القاھرة، "الدستوري

 :المؤلفات المتخصصة )٢(

 سیر ا / د ي تف توریة ف ة الدس در، دور المحكم لامة ب د س ة، دار أحم صوص القانونی لن

  .م٢٠١٦النھضة العربیة، القاھرة، 

 ین            / د ة ب ي الموازن اء ف ي الإلغ سي، دور قاض اح السنتری د الفت أحمد عبد الحسیب عب

انوني   ن الق دأ الأم شروعیة ومب دأ الم ة"مب ة مقارن امعي، "دراس ر الج ، دار الفك

  .م٢٠١٧الإسكندریة، 

 اھرة،  أحمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة لل     / د حقوق والحریات، دار الشروق، الق

  .م٢٠٠٠

 دة          / د ات المتح ي الولای وانین ف توریة الق ى دس ة عل د، الرقاب و المج ال أب د كم أحم

  .م١٩٦٠والإقلیم المصري، مكتبة النھضة، القاھرة، 

 ضاء             / د ام الق ي ضوء أحك سرة ف ة المبت ز القانونی ز، المراك د العزی إیھاب صلاح عب



 

 

 

 

 

 ٦٧٧

  .م٢٠١٦نسي، دار النھضة العربیة، القاھرة، الإداري المصري والفر

 ضاء     / د ق الق ر طری ن غی رار الإداري ع ة الق د، نھای د الحمی ش عب سني دروی ح

  .م٢٠٠٨، دار النھضة العربیة، القاھرة، "دراسة مقارنة"

 توري والإداري   / د ضائین الدس ي الق ة ف دم الرجعی ح ع اجن، ملام ود ط ب محم رج

  .م٢٠١١ دار النھضة العربیة، ، الطبعة الأولى،"دراسة مقارنة"

 ضة     / د توري، دار النھ ضاء الدس ام الق ي أحك ول ف شیمي، التح ي ال یظ عل د الحف عب

  .م٢٠٠٨العربیة، القاھرة، 

 توریة        / د. م ة الدس ود الرقاب المان، ضوابط وقی د س ة   "عبد العزیز محم نھج المحكم م

وائح     وانین والل توریة الق ا لدس ي رقابتھ ا ف توریة العلی ة،  ، دا"الدس ضة العربی ر النھ

  .م٢٠١١القاھرة، 

 سیة،     / د. م ا الرئی ي ملامحھ وانین ف توریة الق ى دس ة عل ر، الرقاب د الم وض محم ع

  .سنة نشر جان دي بوي للقانون والتنمیة، بدون -مركز رینیھ 

 سیر، دار       / د لي بالتف فتحي فكري، اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا بالطلب الأص

  .م١٩٩٨رة، النھضة العربیة، القاھ

 توري   / د ي الدس سیاسي للقاض دور ال دیع، ال د الب لاح عب د ص ة " محم ة تحلیلی دراس

سیاسیة       صبغة ال توریة ذات ال ام الدس بعض الأحك ة ل ة،  "نقدی ضة العربی ، دار النھ

  .م٢٠١٠القاھرة، 

 انون،           / د ر والق توریة، دار الفك ة الدس ي ورقاب انون الح ف، الق محمد محمد عبد اللطی

 .م٢٠٢٠المنصورة، 

  



 

 

 

 

 

 ٦٧٨

 شر،            / د دون دار ن د، ب انون الجی ادئ سن الق انوني ومب ولید محمد الشناوي، الأمن الق

  .م٢٠٢١

 ـتوري، دار    / د ضـاء الدس ي الق ـة ف ـارات العملی صار، دور الاعتب د الع سري محم ی

  .م١٩٩٩النھضـة العربیـة، القاھرة، 

 :الرسائل )٣(

 ھ   محمود حمدي عباس عطیة، أثر تغیر الظروف في القرار   / د ن فی " الإداري والطع

وراة،   "دراسة تحلیلیة مقارنة في النظامین القانونیین الفرنسي والمصري  الة دكت ، رس

 .م٢٠٠٩ جامعة القاھرة، -كلیة الحقوق 

  :مجلات في دوریات )٤(

 ة      / د ى حجی ره عل روف وأث ر الظ سي، تغی اح السنتری د الفت سیب عب د الح د عب أحم

توریة     دعوى الدس ي ال صادرة ف ام ال ة "الأحك ة مقارن ؤتمر   "دراس دم للم ث مق ، بح

وان    ا بعن انون بطنط شریعیة والق ة ال ع بكلی دولي الراب ي ال شرعي " العلم ف ال التكیی

ي       د ف ي، المنعق ن المجتمع ق الأم ي تحقی ره ف رة وأث ستجدات المعاص انوني للم والق

ن   رة م ى  ١١الفت سطس ١٢ إل دولي     ٢٠٢١ أغ ي ال المؤتمر العلم اص ب دد خ م، ع

  .٣٤-٣٣الثالث، ص الرابع، الجزء 

 توریة؟             / د ة الدس ضع للرقاب شرع ھل تخ ة للم سلطة التقدیری أحمد كمال أبو المجد، ال

توریة،        ة الدس ابق؟، مجل ضاء س ن ق توریة ع ة الدس دل المحكم ى تع   مت

ى،         سنة الأول اني، ال دد الث ا، الع توریة العلی ة الدس صدرھا المحكم  ١٠م، ص ٢٠٠٣ت

 .وما بعدھا

  



 

 

 

 

 

 ٦٧٩

 انوني        أحمد كمال أبو الم   / د سیاسي والق ي النظامین ال توریة ف ة الدس جد، دور المحكم

دد               ا، الع توریة العلی ة الدس توریة، المحكم ة الدس اني، مجل صر، الجزء الث ، )٢(في م

  .١٤م، ص ٢٠٠٣السنة الأولى، إبریل 

 ى           / د توري عن سوابقھ عل ضاء الدس دول الق ماجدة عبد الشافي محمد الھادي، أثر ع

ة       ضائي، مجل دد     الأمن الق وانین، الع وق    )١٠١(روح الق ة الحق  –، الجزء الأول، كلی

  .٦٧٢-٦٧٠م، ص ٢٠٢٣جامعة طنطا، ینایر 

 ة          / د وث القانونی ة البح انوني، مجل ن الق دأ الأم ف، مب د اللطی د عب د محم محم

وق     )٣٦(والاقتصادیة، العدد    وبر    –، كلیة الحق صورة، أكت ة المن م، ص ٢٠٠٤ جامع

١١٤. 

 شناوي،   / د د ال د محم ابي    ولی شرع إیج توریة كم اكم الدس یلیة  "دور المح دراسة تأص

ة ة مقارن وق  "تحلیلیل ة الحق صادیة، كلی ة والاقت وث القانونی ة البح ة -، مجل  جامع

  .٥٥١م، ص ٢٠١٧، إبریل )٦٢(المنصورة، العدد 

 وانین      / د سیر الق ي تف توري ف ضاء الدس لطة الق صار، س د الع سري محم ة "ی دراس

ة  ضا   "مقارن د الق ة معھ سنة      ، مجل ة، ال ضائیة والقانونی ت للدراسات الق د الكوی ء، معھ

  .٣٣م، ص ٢٠١٩، فبرایر )٢١(الثانیة عشرة، العدد 
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